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مقــــدمــة

بل وتؤثر أساساً على إلى حد بعید في تطور الشعوب یُعد العقار مسألة حیویة وجوهریة تتحكم 

مما جعل الحضارات الإنسانیة قدیما وحدیثا تولي أهمیة ،مستقبلها، فله دور أساسي في التنمیة الشاملة

.فجعلته أساسا في تقدمها ورقیهاكبیرة له

والجزائر على غرار كل الدول تزخر بثروة عقاریة هامة تعول علیها في تنمیتها الاقتصادیة، 

الخ، لذا وضع المشرع منظومة قانونیة من أجل تنظیم هذه الثروة دون تركها ...والسیاسیةالاجتماعیة 

ظومة وقد تأثرت هذه المن، من حیث نظام الملكیة أو كیفیات الاستغلالالأشخاص سواءلأهواء 

هما مرحلة الاقتصاد والاقتصادیة التي تمخض عنها وجود مرحلتین متمیزتینةبالتوجهات الإیدیولوجی

.)النظام الرأسمالي(، ومرحلة الاقتصاد الحر )النظام الاشتراكي(الموجه والمسیر إداریا 

أي في الفترة أن التشریع العقاري في بلادنا بعد الاستقلال إلیه في هذا المجال وما تجدر الإشارة

لأنه لم یتم تحیینه بما یضمن مواكبة الواقع وتوفیر عرف تعقیدا كبیرا 1990إلى 1962الممتدة من 

المعاملات العقاریة الحلول المناسبة لمختلف المستجدات، ولما نظمت الكثیر من النصوص التشریعیة 

، حیث كشف الواقع عن صور تبدید وتناقضها في بعض الأحیانعلى الثغرات بسبب كثرتها اشتملت

وكذا اللجوء إلى المعاملات العرفیة عوض ،الأملاك الوطنیة والاستنزاف الخطیر للأراضي الفلاحیة

.إفراغها في الشكل الرسمي، وانتهاك النصوص القانونیة التي تحمي الملكیة العقاریة

زمات السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة الهادفة إلى التحول نحو اقتصاد یالمیكانأثرت 1990بعد عام 

وتنشیط الاستثمار الوطني وما یحمله من خوصصة ومنافسة وشراكة وغیرها من المصطلحات ،السوق

العقارات إزالة القیود على المعاملات العقاریة وتملك بوذلك ،في الجزائرعلى السیاسة العقاریة والأجنبي 

یجاد حل للمش،من مختلف المستثمرین ٕ من النصوص هائلاً اً كم، فأصدر المشرع كل العقاریة عموماً اوا

القانونیة التي جسدت هذا التحول في مجال العقار بمختلف أنواعه الفلاحي والصناعي، وكذا الموجه 
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الجدید الاقتصاديمستجدات النظام، وذلك محاولة لمواكبة الوضع الراهن واستجابة لالخ...للبناء والتعمیر

.الذي تبنته الجزائر

على سبیل منهاوص القانونیة الجدیدة ــن النصــة مــرع جملــدر المشــة أصـــذه السیاســـد هــولتجسی

المعدل 90/30رقمالمعدل والمتمم، وقانون الأملاك الوطنیة90/25قانون التوجیه العقاري رقم : الذكر

.الخ.. .95/08رقمتنظیم مهنة الخبیر العقاري بموجب الأمرالمشرع والمتمم، وأعاد 

من إعادة الاعتبار شملتهبما هذه النصوص القانونیة الجدیدة أدخلت في التنظیم العقاري الجزائري 

عادة  ٕ للملكیة العقاریة الخاصة، ورفع احتكار الدولة للمعاملات العقاریة في الوسطین الحضري والریفي، وا

هیكلة الساحة العقاریة بما یستجیب لدواعي التنظیم العقاري المرتبط بتنشیط عملیة التطهیر العقاري 

نشاء هیئات مساعدة لذلك ٕ .وا

وذلك للقضاء على كافة ،إلى تطهیر العقار وتثمینهأكثربالذات ظهرت الحاجةوفي هذه المرحلة 

ستسمح و ،وحمایة حقوق المتعاملین بما فیها الدولة،والمضاربات غیر المشروعةالعشوائیةالتصرفات 

عن طریق التقییم السلیم للعقاراتبتحسین أداء المؤسسات المصرفیةعملیة التقییم أو التثمین العقاري

.على حل الكثیر من المنازعات العقاریةوهذا ما یساعد القضاء ، المقدمة كضمان للقروض العقاریة

على جعل جمیع المعاملات المتعلقة حتمت الجزائر في العقاري التنظیمهذه التغییرات التي عرفها 

تراعي تداعیات خیار الاستثمار وفتح المجال أكثر للخواص، ،بالعقار تخضع لسوق عقاریة حرة وحقیقیة

وتحدد بموجب هذه السوق العقاریة الأسعار الخاصة بالمعاملات التي ،والقروضوتنشیط دور البنوك 

الامتیاز، ،الشراء، الشغل المؤقتو كالبیع ،تنصب على الأملاك العقاریة التابعة للدولة أو الخواص

تأجیر، تحدید قیمة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة من طرف إدارة التبادل، ال،التخصیص

دارة الإأملاك الدولة، أو إعادة النظر في التقییم للمعاملات العقاریة بین الخواص من طرف 

.الخ....الجبائیة
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المشرع في عدة نصوص قانونیة تتلاءم مع النظام نظمهفقدالتقییم العقاري وبالنظر لأهمیة

في فترة النظام الاشتراكي لمبدأ الأسعار الإداریة ةضعاخكانت آنذاك، حیث أن عملیة التقییم الاقتصادي

74/26نذكر من بین هذه النصوص الأمر رقم ،عرف بالسوق العقاریة الموجهة إداریاً المقننة وهو ما ی

المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات ومجموع النصوص 20/02/1974المؤرخ في 

والمتضمن تحدید المعدل والمتمم07/02/1976المؤرخ في 76/27أهمها المرسوم رقم التنفیذیة له

86/02والمرسوم رقم ،من قبل البلدیات لقطع الأرض التابعة للاحتیاطات العقاریةالكیفیات المالیة للبیع

شراء البلدیات للأراضي الداخلة في والمتضمن ضبط كیفیات تحدید أسعار 07/01/1986المؤرخ في 

المؤرخ في 81/01وأیضا نجده في القانون رقم الخ،...احتیاطاتها العقاریة وأسعار بیعها

التجاري ال السكني أو المهني أو ـــذات الاستعمةـــلاك العقاریـــن الأمــازل عــن التنــالمتضم07/02/1981

التابعة للدولة والجماعات المحلیة، ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة 

.، ولجأت الدولة الجزائریة للتقییمات الإداریة لعدة أسباب منها سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیةالعمومیة

أصبحت التقییمات -أسلفنا الذكركما - ات ومحاولة لمواكبة الوضع الراهن یفي بدایة التسعینأما 

.سوق عقاریة حرةقواعدالعقاریة مضبوطة وفق

اجتماعیة وقانونیة تطمح كل دولة اقتصادیة، وتتمثل أهمیة التقییم العقاري في تحقیق أهداف 

یسهل على الدولة فرض الذي الوصول إلیها، فمن الناحیة الاقتصادیة معرفة القیمة التجاریة للعقار 

مقابلوتحدید قیمة الرسم على ،وتحدید قیمة التأمین الواجبة على العقار،على المالكینالعقاریةالجبایة 

.الخ.. .الإیجار

والتأكد من ،ومن الناحیة الاجتماعیة فإن معرفة قیمة العقار یسهل على الأفراد التعامل بالعقار

، كما أنه یكون وسیلة سیبرمونهالذي وخطورة التصرف،معرفة وأهمیة الصفقة التي سیقدمون علیها

لمعرفة قیمة العقارات التي تم اكتسابها عن طریق المیراث، أما من الناحیة القانونیة فتظهر أهمیته في 

.الخ...حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة عند تقدیر التعویض الواجب دفعه للمالك
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حیث تلعب هذه الأخیرة الدور الفعال في تحدید تتحكم في عملیة التقییم العقاري عدة عوامل، و 

فیما ،التأثیر فیها بالزیادة أو النقصان، وتتنوع هذه العوامل باختلاف صنف العقارو ،القیمة التجاریة للعقار

لخ، إضافة إلى ذلك فإن تقییم ا...إذا كانت أراضي مبنیة، أراضي صالحة للبناء أو أراضي فلاحیة

نما بطرق مختلفة ومتعددة، وتبعا لذلك العقارات مهما كان نوع ٕ ها لا یتم باعتماد طریقة واحدة فقط وا

.تختلف النتائج المحصل علیها

بالتقییمات العقاریة في الجزائرت المتعلقةیاوتهدف دراسة هذا الموضوع إلى بیان أهم الإشكال

ل في كل المعاملات العقاریة ــارات ویدخــــالعقواع ــــل أنــــس كـــه یمـــكون،ات حولــــهاــــدیم اقتراحــــوتق

التعویض، الاستثمار سواء في العقار الصناعي أو الفلاحي ،ازلـراء، التنـــع والشـــن، البیـــرض، الرهـــكالق

.باعتباره موضوع جدید یحتاج إلى تدخل البحث العلمي من أجل إرساء قواعدهالخ،....أو السیاحي

لدراسة ةتتمثل في المیول الشخصیاب اختیار الموضوع فهي أسباب ذاتیةأما عن دوافع وأسب

في هذا نظراً لتجربتي المهنیة ،وبصفة خاصة كل ما یتعلق بموضوع التقییمات العقاریة،القانون العقاري

.  المجال

تم دراسته من قبل وهو موضوع تقني یعد غایة تأسباب موضوعیة تتمثل في كون هذا الموضوع لم و 

العملي على حد سواء، لاسیما أنه یعتمد على نصوص و النظري بحكم أنه یجمع بین الجانب ،في الأهمیة

لاسیما في ظل قانونیة كثیرة ومتنوعة، لذا فإن حاجة المكتبة الوطنیة لمثل هذه الدراسات تفرض نفسها، 

فمثلاً في الولایات یم العقاري، من أزمات اقتصادیة أحد أسبابها الطریقة المتبعة في التقیما یشهده العالم 

، وذلك لأنها كانت محددة والحقوق العقاریةلم تكن هناك رقابة كافیة على تقییم العقاراتالمتحدة الأمریكیة

المضبوطة حسب الطرق العالمیة آنذاك، والتي تتیح حریة مطلقة في غیر وفق السوق العقاریة الحرة 

.مما أدى إلى تضخم الأصول المرهونة لدى البنوك دون أساس،عملیة التقییم

ولكن لم یخصوا بالدراسة تقییم ،معظم المؤلفین قد كتبوا عن الملكیة العقاریة بوجه عامأننجدكما

هذا الموضوع التي تناولتلقلة الدراسات أیضاً و وتحدید القیمة التجاریة لهذه الملكیة في السوق العقاریة، 
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لما له من و ،للأهمیة البالغة التي یعرفها التقییم العقاريدفعنا لمعالجته، واعتباراً مما ،اطلاعنابحسب 

لخ، وأیضا من أجل توضیح النظام القانوني للتقییم العقاري وتحلیل ا...دور اقتصادي واجتماعي وقانوني

.العقاریةوالحقوقمن خلال التطرق لعوامل وطرق التقییم لمختلف العقارات،مضمونه

وبالرغم من أهمیة هذا الموضوع في العدید من النواحي، إلا أن الصعوبات التي واجهتنا في انجازه

ومن جهة ،التقییم العقاري بصفة عامةموضوع ندرة المراجع التي تتناول في من جهة تتمثل متعددة،

أخرى غیاب تقنین خاص بالتقییمات العقاریة، حیث تكلم المشرع الجزائري عن التقییم العقاري في كثیر 

والطرق التي یجدر ،من النصوص القانونیة، لكنه أغفل وضع صیغة قانونیة تبین كیفیة تقییم العقارات

وكذا العوامل المتدخلة في العملیة، حیث تعتمد جهات التقییم ،إتباعها من أجل معرفة قیمة عقار معین

).الخ...مراسیم، تعلیمات، مذكرات إداریة، مناشیر(في عملها على نصوص تنظیمیة متفرقة 

بناء على ما سبق ظهرت الحاجة لدراسة هذا الموضوع، والذي سنسعى من خلاله إلى تحلیل وشرح 

مع تقدیم التوضیحات ،علقة بالتقییمات العقاریة في التشریع الجزائريالنصوص القانونیة والتنظیمیة المت

زالة اللبس والغموض كلما دعت الضرورة إلى ذلك ٕ .وا

وضع إطار ةتطهیر الملكیة العقاریة وتنظیم السوق العقاریإجراءات حاول المشرع الجزائري في ظل 

فإلى أي مدى كان المشرع موفقاً في ، اریة الحرةقانوني ینظم عملیة التقییم العقاري وفقاً لسعر السوق التج

بما یسمح بالحفاظ على حقوق والحقوق العقاریةلمختلف أنواع العقاراتتنظیم عملیة التقییم العقاري 

الأطراف المتدخلة والتقلیل من المنازعات حول نتائج عملیة التقییم؟

، والذي من الوصفيالمنهج التحلیلي وكذا المنهج للإجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على

وقد ،القواعد القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري تنظیماً لفكرة التقییم العقاريخلالهما یتم تبیان وتحلیل 

:هماتناولنا هذا الموضوع في بابین رئیسیین

ین، في الفصل الأول تناولنا بعنوان أحكام التقییمات العقاریة الذي یحتوي على فصل:الأولالباب

.ماهیة التقییمات العقاریة،  وتطرقنا إلى الجهات المكلفة بالتقییم العقاري في الفصل الثاني
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ة عنها ویتضمن أیضا مفعالجنا فیه تطبیقات التقییمات العقاریة والمنازعات الناج:أما الباب الثاني

فصلین، في الفصل الأول قمنا بدراسة تطبیقات التقییم العقاري، في حین الفصل الثاني خصصناه للحدیث 

عن التقییم العقاري، وبخصوص خاتمة الموضوع فقد تضمنت مجموعة من النتائج ة مالناجعن المنازعات 

.التقدیم اقتراحات في هذا المجى لإالمتوصل إلیها، بالإضافة 
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الباب الأول

أحكام التقییمات العقاریة

والحقوق لعقاراتلتحدید القیمة التجاریة الحقیقیة لة ــب الحاجــــــاري بسبــــــــیم العقــــالتقیىـــــأ إلــــیلج

- ألفرد مارشال"الاقتصادي البریطاني ویعد وفقاً لمعطیات ومتغیرات وقواعد السوق العقاریة، العقاریة

ALFRED MARSHALL " المؤسس الحقیقي لعلم التقییم من حیث صیاغته نظریة العرض والطلب

.أهم الأدوات التي یعتمد علیها التقییمدتحدید السعر، والتي تعبوارتباطها 

الاهتمام بإدخال نظام على إثر یةمریكالولایات المتحدة الأفي وقد انتشرت مهنة التقییم العقاري 

التمویل العقاري الذي یستلزم تقدیراً عادلاً للعقار یحفظ حق الممولین، ویضمن عدم وجود أي خلل في 

واشتراط مؤهلات ،ر، مما استدعى وضع مبادئ ومعاییر لمهنة التقییم العقاريالعملیة التقییمیة للعقا

ي میدان التقییم العقاري وقامت ، وقد تأثرت معظم الدول العربیة بالتشریعات الأمریكیة فللجهات المكلفة به

تسمح بمزاولة مهنة التقییم العقاري وفق مبادئ ومعاییر موحدة تتماشى مع السوق العقاریة بسن تشریعات 

.بما یحفظ الحقوق ویقلل المنازعات

في الفصل الأول إلى ماهیة التقییم العقاري في محاولة منا لضبط المفاهیم وعلیه سیتم التطرق 

محاولین من خلال ذلك جمع في بعدیها التاریخي والقانوني ي بنیت علیها عملیة التقییم العقاري النظریة الت

المتعلقة بها، مع الإشارة إلى إبراز أهم الأهداف والمبادئ المتعلقة والقانونیة وضبط أشهر المفاهیم الفقهیة 

ات المكلفة بهذه العملیة سواء كانت جهات إداریة ــة الجهــم معالجــاني فسیتــل الثــي الفصــا فــ، أمةــبالعملی

.في التشریعات المختلفة، لاسیما في التشریع الجزائريوفق ما تم به العمل أو جهات خاصة 
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الفصل الأول

ماهیة التقییمات العقاریة

له أولاً، بحیث یستدعي إبراز الجانب النظري - في إطار البحث العلمي–دراسة أي موضوع إن 

تعالج فیه الجوانب المفاهیمیة التي مر بها عبر مختلف الحقب، التي مرت بها الإنسانیة، لاسیما وأن 

امتدت منذ القدم إلى الیوم بسبب ارتباط حیاته بها، إلا أن فكرة ) العقار الأساسي(علاقة الإنسان بالأرض 

مقارنة قانوناً في العصور الأخیرةوتحدید أحكامها التقییمات العقاریة تعتبر حدیثة نسبیاً بحكم ظهورها

.بعمر الإنسانیة على الأرض

یضطرنا هذا الاقتضاء إلى دراسة ماهیة التقییمات العقاریة قصد تكوین نظرة شاملة تستند على 

العقاري، من خلال تحدید المراحل التي مر بها التقییم إرساء المفاهیم والقواعد المتعلقة بالتقییم العقاري 

.وأهدافه والأسس المعتمدة في التقییموتحدید مبادئه

من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین فمن خلال المبحث الأول سنتطرق لمفهوم التقییم وذلك

لهذه العملیة بدایة من العصر الإسلامي وصولاً إلى العصر لتطور التاریخي ابحیث نتناول، العقاري

التعرض إلى مبادئه وأهدافه، أما في المبحث إلىمع إعطاء تعریف للتقییم العقاري، إضافة الحدیث

وذلك بالتعرض إلى أخلاقیات مهنة ،لمعاییر الموحدة لممارسة مهنة التقییم العقارياوضحالثاني فسن

. ثم السوق العقاریة وأخیراً معیار التقاریر التقییمیةالتقییم العقاري، 
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الأولالمبحث 

مفهوم التقییمات العقاریة

یقتضي تحدید مفهوم التقییمات العقاریة التطرق إلى نشأة التقییم العقاري وتطوره والذي سنتناوله في 

، وتعریف التقییم العقاري مركزین من خلاله على تطوره في العصرین الإسلامي والحدیثالمطلب الأول

حیث نطرح مختلف التعریفات التي وضعت من طرف الفقهاء أو القوانین لفكرة التقییم في المطلب الثاني

.ثالثالمطلب الالتعرض إلى مبادئ التقییم العقاري وأهدافه في ذلك، كما یقتضيالعقاري

نشأة وتطور التقییم العقاري: المطلب الأول

یم أو العصر الحدیث، وتعد نشأة عملیة التقییم العقاري لها أهمیة كبیرة سواء في العصر القد

وهذه دلالة على أن عملیة التقییم محمد صلى االله علیه وسلمالتقییمات العقاریة الأولى في عهد الرسول 

ألفرد "تكتسي أهمیة بالغة، في حین نشأته وفق أصول علمیة في الأزمنة الأخیرة تعود إلى الاقتصادي 

Alfredمارشال Marshall")1(.

وبالتالي سوف نتطرق إلى مظاهر هذه العملیة في العصر الإسلامي ثم نتناول دراسته في العصر 

اللتان،في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي مصرلتطور مهنة التقییم العقاري التطرق الحدیث من خلال 

یراً سنتطرق لنشأته في تقنینه من خلال إنشاء منظمات وهیئات تنظم مهنة التقییم وترخص لها وأخساهمتا

.في الجزائر

التقییم العقاري في العصر الإسلامي: الفرع الأول

نشأ التقییم العقاري في عهد الرسول محمد علیه الصلاة والسلام عندما أراد بناء مسجده حیث روي 

النجار یا بني : أمر النبي صلى االله علیه وسلم ببناء المسجد فقال: "عن أنس رضي االله عنه أنه قال

.)2(..."لا واالله، لا نطلب ثمنه إلا إلى االله: ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا

.210، ص 2008أحمد بن عبد العزیز العمیرة، التثمین العقاري، دار الإشعاع الفني، مصر، الطبعة الأولى، . د-1
، 1979أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، -2

=أمورد الله البخاري الجعفري، الجامع المسند الصحیح المختصر منـعبوـن إسماعیل أبــمد بــمح: عــ، وراج159ص
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النجار وافقوا على طلب الرسول صلى االله علیه يمن خلال قول أنس رضي االله عنه یتضح أن بن

حة العامة للمصلمن تحصیلاً ثَ ملكهم دون مقابل، غیر أنه لو امتنعوا عن بیعه فإنه یُ مْ هِ تِ نَ امَ ثَ وسلم في مُ 

بالعوض العادل، وكدلیل على ذلك حادثة توسعة المسجد عن ملكه مع حفظ حق المالك بتعویضه 

في خلافة عمر وعثمان رضي االله عنهما عندما ضاق المسجد بالمصلین والطائفین، فقد وهذا ،)1(الحرام

بتعویض ملاكها بثمنها االأراضي المحیطة بالمسجد وقام)2(اشترى عمر وعثمان رضي االله عنهما

. )3(الحقیقي

التطور المستمر لهذا الفقه بما یحقق یلاحظونجد أن المطلع على أحكام الشریعة والفقه الإسلامي 

اتصاله بأمور الحیاة كلها، ومما اهتم واعتنى به المشرع التأكید على سؤال أهل الذكر المشار إلیه في 

ن ﴿:قوله تعالى لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ الاً وَ لِكَ إِلاَّ رِجَ مْ فَ ىوحَ یُ قَبْ هِ ﴾أَ سْ اإِلَیْ ونَ لَمُ نتُمْ لاَ تَعْ رِ إِن كُ لَ الذِّكْ . )4(لُواْ أَهْ

والمقصـــود بأهــــــل الذكـر لیس فقط أهل العلم الربانیین، بل یدخل في ذلك كل خبیر علیم في علم 

الحاجة إلیهم في هذا العصر المثمنون أو المقیمون م الفقهاء واشتدت هـراء الذیـن تكلم عنبأو فن، فمن الخ

مما یدعو للحدیث عنهم وعما یقومون به من تقییم وتثمین وخصوصا فیما یتعلق بالعقارات التي أصبحت 

هذه الأیام من أكثر الأدوات الاستثماریة تداولا وأمانا، وكثرت الحاجة إلى تقدیر أثمانها على وجه یحفظ 

.)5(هم ویقلل المنازعات القضائیة بهذا الخصوصلأطراف المعاملة حقوق

، دار طوق النجاة، الریاض، المملكة العربیة )صحیح  البخاري(یامھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأ= 
أحمد بن محمد الخضیري، الضوابط الشرعیة للتثمین . د: ، وراجع كذلك158ه، ص 1422السعودیة، الطبعة الأولى، 

.18، ص 2010العقاري، دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
: ئع لھذا المعبد الإسلامي الأقدس، وقد اشتھر إلى جانب ھذا الاسم بأسماء أخرى وھيالمسجد الحرام ھو الاسم الشا-1

الشیخ طھ الولي، المساجد في الإسلام، دار العلم : البیت الحرام، الحرم، الحرم المكي، الكعبة، راجعالبیت، البیت العتیق،
.390، ص ، الطبعة الأولى1988للملایین، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

كان المسجد الحرام فناء حول الكعبة، وفناء للطائفین ولم یكن لھ على عھد النبي صلى الله علیھ وسلم، وأبي بكر -2
رضي الله عنھ جدار یحیط بھ، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وكثر الناس وسع المسجد واشترى دوراً 

قصیراً دون القامـــة، وكانت المصابیح توضع علیھ، وكان عمر رضي الله عنھ وھدمھا وزادھا فیھ واتخذ للمسجد جداراً 
أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام، ولما استخلف عثمان رضي الله عنھ ابتاع منازل ووسعھ بھا أیضاً، وبنى المسجد 

ضا، حققھ وعلق علیھ محمد محمد ر: الحرام، والأروقة، فكان عثمان رضي الله عنھ أول من اتخذ للمسجد أروقة، راجع
أمین ضناوي، ذو النورین عثمان بن عفان الخلیفة الثالث رضي الله عنھ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة 

.32، ص 1997الأولى، 
.98أحمد بن محمد الخضیري، مرجع سابق، ص. د-3
.43سورة النحل، الآیة -4
.14سابق، صالمرجع ال، عبد العزیز العمیرةأحمد بن . د-5



13

التقییم العقاري في العصر الحدیث: الفرع الثاني

نما تعود إلى حقب ماضیة كما تم بیانه آنفاً، إلا أنها  ٕ لم تكن عملیة التقییم العقاري حدیثة العهد وا

التشریعات الأمریكیة، لذا شهدت في العصر الحدیث اهتماماً خاصاً في مختلف النظم القانونیة أبرزها 

ارتأینا في هذا الفرع دراسة بعض التشریعات التي كان لها السبق في تنظیم هذه العملیة من الناحیة 

). ثانیاً (والتشریع المصري ،)أولاً (وهي التشریع الأمریكي ،القانونیة

التقییم العقاري في الولایات المتحدة الأمریكیة : أولاً 

، ففي أعقاب وذلك انطلاقاً من أسباب متعددةمارس الأفراد مهنة التقییم العقاري منذ فترة بعیدة، 

أدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة نظام التمویل الماضيالكساد الكبیر في أوائل الثلاثینیات من القرن

، وهذا ما نتج عنه )1(للتمویل العقاريالعقاري الذي كان سبباً في إیجاد نظام للتقییم لحساب الحدود الآمنة 

:إنشاء مجموعة من الأجهزة

1991أجهزة التقییم العقاري في التشریع الأمریكي قبل عام -أ

لجوء الدول إلى إنشاء مؤسسات 1991ام ـــرة السابقة لعـــفي الفتاريــم العقــة التقییــرف عملیــلم تع

عدة أجهزة مجموعة منها، تمثلت في بالتشریع الأمریكي جاءإلى أن ،أو أجهزة تسهر على متابعتها

بالإضافة ،منظمة مقیمي العقارات السكنیة، المعهد الأمریكي لمقیمي الأملاك العقاریــة:متخصصة وهي

.)2(للمنظمة الوطنیة لمجلس الأملاك العقاریة

لایات المتحدة ، صدر أول كتاب بمواصفات قیاسیة من معهد التقییم في الو 1951وفي عام 

، وقد مارس هذه المهنة فئات كثیرة أشهرها الوسطاء العقاریین حتى فترة الثمانینات، والتي )3(الأمریكیة

وانهیارها في ولایات ،عنها تأرجح أسعار العقارات صعودا ثم نزولاً انجر،شهدت تطورات اقتصادیة عدیدة

ونتیجة لحدوث تغیرات اقتصادیة أخرى صاحبت ، منها ولایة كالیفورنیا والولایات الشمالیة الشرقیة،عدیدة

انهارت واحدة من بین أكبر المؤسسات المالیة العقاریة، وهي مؤسسة التوفیر والقروض ،هذا التأرجح

. 92، ص 2009، لسنة 02، جامعة المسیلة، العدد مجلة العلوم الاقتصادیةأزمة الرھن العقاري، ، یوسفات علي. أ-1
. 230سابق، ص المرجع اللعمیرة، اأحمد بن عبد العزیز . د-2
.www.aminore.com: راجع موقع المعھد الأمریكي للتقییم العقاري-3
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وهو ،تقییم العقاريوجود عیوب في نظام ال:لأسباب عدیدة كان من أهمها(Saving & Loans)الأمریكیة 

ما دفع بالمجتمع الاقتصادي إلى الإصرار على ضرورة وضع ضوابط ومعاییر لمزاولي مهنة التقییم 

.)1(العقاري، واشتراط حصول المقیمین العقاریین على شهادات لممارسة المهنة

ومع ،المالیةوبدأ في تلك الحقبة تنظیم قوانین المؤسسات المالیة وزیادة حدود تأمین الحسابات 

زیادة المنافسة بین المؤسسات المالیة ووجود فائض مالي لدى العدید منها، ومع ارتفاع سعر الفائدة ووجود 

سبق منحها بفوائد منخفضة، والتي لا تقوى على منافسة القروض قصیرة ،قروض عقاریة طویلة الأجل

سة انزلق الكثیر من مسؤولي المؤسسات المالیة عن قلة خبرة ــــب المنافــــــولكس،)2(دةـــــیة الفائـــــل عالـــالأج

أو سوء نیة في فخ تمویل العدید من المشاریع ضعیفة الدراسة، والتي لم یصاحبها دراسة جیدة لحالة 

وللأسف لم تقف ،السوق، وبعض هذه المشاریع یمكن اعتبارها عالیة المخاطرة في ظروف السوق الجیدة

وكان لتغیر بعض قوانین الضرائب بإلغاء الحافز ،ة والسیاسیة في صف المغامرینالظروف الاقتصادی

وبذلك انهارت أسعار ،الضریبي على العقارات انسحاب عدد كبیر من المستثمرین من سوق العقارات

العقارات، الأمر الذي نتج عنه انهیار العدید من المؤسسات المالیة التي كانت قد انغمست في النشاط 

.)3(قاريالع

ولعل أحد أهم أسباب انهیار بعض هذه المؤسسات هو سوء أداء أعمال التقییم العقاري نتیجة 

الإهمال وعدم وجود ضوابط علمیة لأعمال التقییم أو الغش المتعمد أو كلاهما في إعداد تقییم حقیقي 

ة لم تكن أي ولایة للأملاك التي تمنح لها القروض، وقبل انهیار مؤسسة التوفیر والقروض الأمریكی

أمریكیة تشترط الحصول على شهادة خبرة لأداء عملیة التقییم العقاري، وكانت العدید من القروض تمنح 

عن طریق مقیمین تتعاقد معهم المؤسسات المالیة بمعرفتها أو عن طریق تقییم الوسطاء العقاریین، ولكن 

سیف الدین أحمد فرج زاید، دور التقییم العقاري في منظومة العمران، ملتقى دولي حول التقییم العقاري، المنظم . د-1
.12، جامعة القاھرة، مصر، ص 2009فیفري 09و08، 07أیام 

. 15، ص المرجع نفسھ-2
3  - Sam Hayat, la fiscalité immobilière, mémoire de fin d'études de troisième cycle spécialisé en finances
publiques, institut maghrébin d'économie douanière et fiscale, Alger, 2009, p98.
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لت الحكومة الفدرالیة ات وانهیار مؤسسة التوفیبعد انهیار السوق في الثمانین القوانین یر والقروض عدّ

.)1(، وبات من الضروري حصول المقیمین العقاریین على شهادة خاصة بأعمال التقییموالأنظمة

1991أجهزة التقییم العقاري في التشریع الأمریكي بعد عام -ب

إنشاء مجلسین یتولى نص التشریع الأمریكي على 1991تطویراً لعمل الأجهزة المستحدثة قبل عام 

كل منهما دوراً رئیسیاً ومكملاً للأجهزة السابقة فیما یتعلق بتحدید المعاییر المرتبطة بمهنة المقیم 

:، ویتمثل هذا التطور في الجهازین التالیین)2(العقاري

عداد التقاریر الخاصة شروطیختص بوضع ال: مجلس مواصفات التقییم-1 ٕ الموحدة لكیفیة أداء التقییم وا

تقدیم استشارات عقاریة ،مراجعة التقییم العقاري،ممارسة مهنة التقییم العقاريبالإضافة لشروط به، 

.ریر تقییم الأعمال التجاریةاإعداد تقوشروط 

وبة للحصول على أي من وهو المسؤول عن تحدید المؤهلات المطل: مجلس تأهیل المقیمین العقاریین-2

ن أوجب الكونجرس على حكومات ین المؤسستیوبناء على إنشاء هات، شهادتي ممارسة أعمال التقییم

.)3(الولایات المانحة لشهادة الخبراء العقاریین أن تتقید بالحدود التي وضعها هذان المجلسان

لاسیما عقب على مسألة التقییم العقاريتضح درجة حرص النظام الأمریكيتبناء على ما تقدم 

انهیار إحدى مؤسساته المالیة الرئیسیة نتیجة لسوء أداء عملیة التقییم وعدم وجود ضوابط كافیة لها في 

اختیار خبراء التقییم وأهمیة تأهیلهم تأهیلا یتفق وخطورة المهمة الملقاة علیهم والتأكد من حسن أدائهم 

.)4(مالیة وحمایة المال العام والخاصضمانا لسلامة المؤسسات ال

.27، ص 2006ولى، حسین محمد جمعة، الدلیل العقاري، دار الكتاب العربي، لبنان، الطبعة الأ-1
یقضي بأن تتم كل أعمال التقییم لأعمال الحكومة 1991في ھذا السیاق أصدر المشرع الأمریكي تشریعاً في جویلیة -2

بواسطة خبراء لدیھم تصریح أو إجازة لممارسة المھنة من حكومات الولایات، بالمقابل أصدر الكونغرس قراراً مفاده أنھ 
قید بھذا الشرط أن یثبت للحكومة الحدود الدنیا التي یمكن ألا یستعان معھا بإمكان المؤسسات المالیة الراغبة في عدم الت

بخبیر یحمل إجازة الدولة بنوعیھا وذلك للأعمال التي تقل عن حد أدنى كما یتوجب علیھا أن تثبت أن ھذه الحدود لا تخدم 
.236، ص ابقالس، المرجع أحمد بن عبد العزیز العمیرة: سلامة المؤسسة المالیة، راجع في ذلك

نظراً لأھمیة أعمال التقییم العقاري وتطورھا في الولایات المتحدة الأمریكیة ظھرت منظمات تھتم بعمل خبراء التقییم - 3
الجمعیة الأمریكیة لاعتماد شھادات التقییم، الجمعیة الوطنیة المستقلة لحقوق المقیمین، الجمعیة الوطنیة :العقاري ومنھا

أحمد بن محمد الخضیري، . د: ن والمؤسسة الأمریكیة لخبراء تقییم العقارات الریفیة، راجع في ذلكللمقیمین العقاریی
.41سابق، صالمرجع ال
.www.appraisalinstute.org: راجع موقع المؤسسات الأمریكیة للتقییم العقاري-4
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نشاء المجلسین المكلفین اً هاماً أن للتشریع الأمریكي دور إلى نخلص  ٕ في إرساء معاییر التقییم وا

بذلك، لكنها لا تُعد الوحیدة، فمصر من أول الدول العربیة التي عملت على تطویر مهنة التقییم موضحین 

.     ذلك في النقطة الموالیة

التقییم العقاري في مصر: ثانیاً 

ات من القرن یبصورة مماثلة للنظام الأمریكي حتى أوائل الثمانینالعقاري مارست مصر التقییم 

ین ـــن المهندســـد مـــها العدیـــم، والتي مارســـة التقییــین مهنـــقنــد لتــوحــام مــها نظــد بــوجــلم یثــحیي ــالماض

لعملائها أو من خـــــلال خبــــراء المحــــــاكم، والذیـــــــن احتاج اً لمساعدة البنوك التي تقدم قروضأو المثمنین 

.لهم النظام القضائي في المنازعات حول الأمور المتعلقة بالعقارات

برنامج يولكن لم یوجد حتى ظهور البرنامج الحالي المعد تحت إشراف الهیئة العامة للتمویل العقار 

علمي موحد یجمع أسس هذه المهنة ولا یوجد لدیها مواصفات أو اشتراطات توضح قواعد وأصول أداء 

لا یوجد شهادة علمیة واحدة تمنح كما أعمال التقییم العقاري یمكن أن یرجع إلیها لتقییم أداء خبیر التقییم، 

نما اعتمد الأمر على الاجتهاد الفردي والخب ٕ رة الشخصیة للأفراد، واختلف لخبراء التقییم العقاري، وا

، ولعل هذه الحالة هي أحد أسباب القروض السیئة "القیمة السوقیة للعقارات"المقیمون حتى على تعریف 

تقییم لدى الخبراء العدید منوقد أدى ذلك إلى إحالة،والتي تكشف عن عدم وجود أصول كافیة لتغطیتها

.)1(موالالأك ورجال الأعمال المتهمین بتبدید و البنالبنوك للمحاكمة إلى جانب مسؤولي الكثیر من

وبصدور قانون التمویل العقاري وتشكیل الهیئة العامة لهذا الأخیر وعدم وجود مؤسسات مؤهلة بات 
واضحا أن مسؤولیة حمایة الاستثمارات في مجال العقارات مسؤولیة الهیئة الولیدة، والتي یقع على عاتقها 

سلامة مَّ اللازمة، ومراقبة تنفیذها لضمان سلامة نظام التمویل العقاري المصري، ومن ثَ توفیر الضوابط 
التي مؤسسات التمویل المصریة، وفي هذا الإطار لم تدخر الهیئة جهدا في وضع العدید من الضوابط

.)2(تضمن سلامة هذه القروض وعودة رأس المال إلى أصحابه

الاستثمار والتمویل والرھن العقاري، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، بدون طبعة، النجار،فرید راغب. د-1
.119، ص 2009

، 2013-01-20، الأحد جریدة الریاضعبد الله المغلوث، التقییم العقاري بین التأھیل العلمي والخبرة العملیة، . د-2
.19، المملكة العربیة السعودیة، ص 11017العدد 
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دیم خدمة متمیزة تهدف لخلق جیل من المقیمین العقاریین كما أدركت جامعة القاهرة أهمیة تق

مركز التقییم العقاري "یتمتعون بقدر عال من الكفاءة العلمیة والخبرة وأخلاقیات المهنة، فأنشأت 

یكون الهدف منه نشر الثقافة العلمیة الخاصة بأعمال التقییم إضافة إلى تقدیم نموذج " وتكنولوجیا البناء

حیث نجد أن خبیر ،في هذا المجال من خلال أعمال الاستشارات في هذا التخصـصبه یُحتذىعملي 

التقییم له دور هام في عملیة التمویل العقاري تبدأ من مرحلة تقدیم طلب القرض العقاري وأثناء عملیة 

.  )1(التنفیذ على العقار، وذلك لسلامة التقییم العقاري وحفظا للحقوق

العقاري في الجزائرالتقییم : الفرع الثالث

تلعب الملكیة العقاریة دوراً هاماً في وضع قواعد التنمیة الشاملة لأي بلد من بلدان العالم وهي 

مرتبطة بالنظام السائد في الدولة، ونظرا لطبیعة الاقتصاد الموجه والمسیر إداریا الذي كانت تتبناه الجزائر 

جال إلى أن التشریع العقاري في بلادنا قد عجز في الإشارة في هذا الممنكان لابد،1989قبل عام 

.العدید من الحالات على مواكبة الواقع وضمان الحلول المناسبة للمستجدات

وقد نظمت الكثیر من النصوص التشریعیة المعاملات العقاریة في الجزائر، فجعلت حركیتها غیر 

غیر المشروعة، والانتشار الكبیر للبنایات سویة، والواقع یكشف عن الاستنزاف الخطیر للأراضي الفلاحیة

،واللجوء إلى المعاملات العرفیة عوض الرسمیة، وانتهاك النصوص القانونیة التي تحمي الملكیة العقاریة

داخل أو خارج المحیط العمراني، فكان الحظر قائما على المعاملات كانت لم تسلم هذه الأخیرة سواء ف

من المفروض أن لا تخضع لأي شرط غیر الشروط المتعلقة بأهلیة الأطراف العقاریة بین الخواص، والتي 

رادتهم وتعیین موضوع الاتفاقیة المحررة في شكل رسمي ٕ .وا

حجم التعقید الذي مس التنظیم العقاري 1990إلى عام 1962ولقد بینت المرحلة الممتدة من عـام 

یجاد الحلول وعدم التحكم في الآلیات المنظمة للسوق العقاري وأوجب ٕ ضرورة تحدید الأولویات وا

.)2(المناسبة

.151سابق، صالمرجع الفرید راغب النجار، . د. أ-1
محمودي عبد العزیز، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائــــري، منشورات بغدادي، . د-2

.89ص ،2010الجزائر، الطبعـــة الثانیـــــة، 
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إلى اقتصاد السوق للانتقالأثرت التحولات السیاسیة والاقتصادیة الجدیدة الهادفة 1990بعد عام 

یجاد وتنشیط الاستثمار على السیاسة العقاریة في الجزائر وذلك بإزالة القیود على المعاملات العقاریة  ٕ وا

النصوص القانونیة التي جسدت هذا التحول في حل للمشاكل العقاریة، فأصدر المشرع كماً هائلاً من 

، وذلك )1(لخا...مجال العقار بمختلف أنواعه الفلاحي، الصناعي، السیاحي وكذا الموجه للبناء والتعمیر

الجدید الذي تبنته الجزائر، ولتجسید الاقتصادي محاولة لمواكبة الوضع الراهن واستجابة لمستجدات النظام

: هذه السیاسة أصدر المشرع جملة من النصوص القانونیة الجدیدة نذكر منها

المعدل والمتمم، وكذا قانون 18/01/1990المؤرخ في 90/25قانون التوجیه العقاري رقم 

91/11ون رقم ــذا القانـــوك،مــدل والمتمــالمع01/12/1990المؤرخ في 90/30الأملاك الوطنیة رقم 

المعدل والمتمم الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة 27/04/1991المؤرخ في 

01/02/1995المؤرخ في 95/08رقموأعاد تنظیم مهنة الخبیر العقاري بموجب الأمر،العمومیة

المعدل والمتمم والمحدد لشروط وكیفیات منح 01/09/2008المؤرخ في 08/04رقموأصدر الأمر

.الخ...الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

بما تضمنته من إعادة الجزائري في التنظیم العقاريأدخلت جدیدة الهذه النصوص القانونیة 

لكیة العقاریة، ورفع احتكار الدولة للمعاملات العقاریة، وفي هذه المرحلة ظهرت الحاجة إلى الاعتبار للم

تقییم وتثمین الملكیة العقاریة، وذلك للقضاء على المضاربات غیر المشروعة وحمایة حقوق المتعاملین بما 

السوق العقاریة الحرة عدقوافیها الدولة فهذه النصوص القانونیة نصت على أن التقییم العقاري یكون وفق

عن طریق التقییم السلیم للعقارات المقدمة صرفیةلمؤسسات المحسنت أداء احیث ، لمختلف أنواع العقارات

القضاء على حل الكثیر من تالائتمان لدى المتعاملین وساعدتحققو كضمان للقروض العقاریة 

التنظیم المنازعات المتعلقة بالتقییم والتعویض في المجال العقاري، وعلیه فهذه التغیرات التي عرفها

رة، والتي علىـــار تخضع للسوق العقاریة الحـــلات المتعلقة بالعقـــل جمیع المعامـــلى جعـــعتـــحتماريــالعق

ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج عزوي حازم، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة -1
.62، ص 2010لخضر، باتنة، 
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ة ــة للدولـــة التابعـــلاك العقاریـــب على الأمــلات التي تنصـــل المعامـــة بكـــار الخاصـــدد الأسعـــها تحـــأساس
.)1(الخ...استثمار وتعویض،إیجارأو الخواص من بیع، قسمة،

وبالنظر لأهمیة التقییم العقاري فقد نظمه المشرع في عدة نصوص قانونیة تتلاءم مع النظام 

حیث أن عملیة التقییم العقاري كانت خاضعة في فترة النظام الاشتراكي لمبدأ الأسعار الاقتصادي آنذاك، 

ة إداریاً، نذكر من بین هذه النصوص الأمر ــــة الموجهـــوق العقاریــــرف بالســـالمقننة، وهو ما یعالإداریة 

ومجموع ،)2(عقاریة لصالح البلدیاتاحتیاطاتالمتضمن تكوین 20/02/1974المؤرخ في 74/26رقم 

بضبط كیفیات المتعلق07/01/1986المؤرخ في 86/02النصوص التنظیمیة له أهمها المرسوم رقم 

وأیضاً القانون ،)3(وأسعار بیعها،أسعار شراء البلدیات للأراضي الداخلة في احتیاطاتها العقاریةدیدـــتح

ازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال ــن التنـــــالمتضم07/02/1981ي ــــؤرخ فــــالم81/01رقم 

الترقیة والتسییر المحلیة ومكاتب والجماعاتالحرفي التابعة للدولة وأالتجاري وأو المهني أالسكني 

الذي ینص في الكثیر من مواده على تقییم هذه،المعدل والمتمموالمؤسسات والهیئات العمومیةالعقاري 

تحدد بمرسوم أسعار وحدة المتر "... : على أنهحیث أكد،الأملاك العقاریة وفق أسعار رمزیة محددة سلفاً 

المؤرخ 82/331المرسوم رقم أحكام، وأیضا )4("المربع من الأرض والبنایة حسب كل صنف وكل منطقة

السكني القابلة للتنازل المحلات ذات الاستعمال ضبط أسعار بیع كیفیاتالمحدد ل06/11/1982في 

یحدد السعر المرجعي الذي ینطبق على المسكن الذي یدخل علیه : "81/01القانون رقم عنها في إطار

:يأت، كما ی1الرقم الاستدلالي 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 2014-04- 02المؤرخة في 3523أنظر المذكرة رقم -1
، 2003-06-02المؤرخة فـي 2938بتقییم الأملاك والحقوق العقاریة، وزارة المالیة، وراجع كذلك التعلیمة رقم 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بتقییمات إدارة أملاك الدولة المعدة في إطار نزع الملكیة من أجل 
.المنفعة العمومیة، وزارة المالیة

تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، الجریدة ، المتضمن 1974-02- 20المؤرخ في 74/26أنظر الأمر رقم -2
.05/03/1974المؤرخة في 19الرسمیة العدد 

ات ــتحدید أسعار شراء البلدیبضبط كیفیات ، المتعلق 1986- 01-07المؤرخ في 86/02المرسوم رقم أنظر -3
، 1986-01-08ي ــفــة، المؤرخ01دد ــة العــدة الرسمیــللأراضي الداخلة في احتیاطاتھا العقاریة وأسعار بیعھا، الجری

،المتعلق بتحدید أسعار شراء البلدیات للأراضي الداخلة في احتیاطاتھا العقاریة05أنظر الملحق رقم : أكثرللتوضیح
. وأسعار بیعھا

، المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات 1981-02-07المؤرخ في 81/01من القانون رقم 18المادة أنظر -4
الترقیة والتسییر العقاري والجماعات المحلیة ومكاتب الحرفي التابعة للدولة وأالتجاري المھني أو وأالاستعمال السكني 

1981- 02-10فية، المؤرخ06، الجریدة الرسمیة العدد والمؤسسات والھیئات والأجھزة العمومیة، المعدل والمتمم
ون المالیة لسنة المتضمن قان2000- 12-23المؤرخ في 2000/06من القانون رقم 40الملغى بموجب المادة (

).2000- 12-24فيةالمؤرخ، 80، الجریدة الرسمیة العدد 2001
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.1980دیسمبر31دج للمتر المربع بالنسبة للمساكن التي یتجاوز عمرها سبع سنوات في 1200- 

دیسمبر 31سبع سنوات في عن المربع بالنسبة للمساكن التي یقل عمرها للمتردج1400- 

1980...")1(.

النظام الاقتصادي في ظل لجأت الدولة إلى التقییمات العقاریة الإداریة أو الموجهة إداریاً 

الاشتراكي، وفي ظل ظروف أخرى أدت إلى التحول نحو اقتصاد السوق بدایة التسعینیات ولمواكبة 

.أصبحت التقییمات العقاریة مضبوطة وفق قواعد سوق عقاریة حرةالوضع الراهن 

العقاریة السوق قواعدونجد الكثیر من النصوص القانونیة التي تتناول موضوع التقییم العقاري وفق

:ذكر بعضها سابقاً ومنهاتم الحرة والتي 

المعدل والمتمم والتي نصت ه العقاريیالمتضمن قانون التوج90/25رقممن القانون72المادة 

من 20یترتب على نزع الملكیة للمنفعة العامة تعویض قبلي عادل ومنصف تطبیقا للمادة ": ما یليعلى

، وصدر )2("إما في شكل تعویض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكیة المنزوعة إذا أمكن ذلك،الدستور

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة المعدل والمتمم91/11بعدها القانون رقم 

ومنصفا بحیث یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلا":د على أنهیتم التأكالعمومیة حیث 

ویحدد هذا المبلغ حسب القیمة ،یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكیة

ن تقییم طبیعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل عالحقیقیة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك 

أو من قبل التجار والصناع والحرفیین، تقدر هذه القیمة ینخر مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة الآ

.)3(..."الحقیقیة في الیوم الذي تقوم فیه مصلحة الأملاك الوطنیة بالتقییم

المحلاتضبط أسعار بیع حدد لكیفیاتالم،1982- 11-06المؤرخ في 82/331من المرسوم رقم 01المادة أنظر -1
الجریدة الرسمیة ،1981- 02-07المؤرخ في 81/01في إطار القانون رقم ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنھا 

المتعلق بنموذج لبطاقة تقییم 06أنظر الملحق رقم : ، ولمزید من التفصیل أكثر1982-11- 09في ة، المؤرخ45العدد 
. 1981-08-07المؤرخ في 81/01عقار في إطار القانون رقم 

في ةالمؤرخ، 49الرسمیة العدد الجریدة، 1990- 11-18المؤرخ في 90/25ون رقم ـمن القان72المادة أنظـر -2
، المتضمن قانون التوجیھ العقاري، 1995-09- 25المؤرخ في 95/26المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 11-1990- 18

.1995- 12-19فية، المؤرخ55الجریدة الرسمیة العدد 
د المتعلقة بنزع الملكیة من ، والذي یحدد القواع1991-04- 27المؤرخ في 91/11من القانون رقم 21المادة أنظر -3

.1991-05-08فيةالمؤرخ، 21الجریدة الرسمیة العدد المعدل والمتمم،أجل المنفعة العمومیة،
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المعدل والمتمم المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، والتي 90/30رقمقانونالمن 89وكذا المادة 

،قاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقلیمیةیمكن التنازل أو تأجیر الأملاك الع":جاء فیها

غیر المخصصة أو التي ألغي تخصیصها، إذا ورد احتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح 

عن طریق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر، ،والمؤسسات العمومیة

ة الأخرى، ویمكن بصفة استثنائیة مبررة قانوناً، التنازل ــوص التشریعیـــام الواردة في النصــاة الأحكــومراع

أو التأجیر بالتراضي على أساس القیمة التجاریة أو الإیجاریة الحقیقیة للأملاك المعنیة لأجل عملیات 

.)1("...تحقق فائدة أكیدة للجماعة الوطنیة

:أن نظام التقییم العقاري مر بمرحلتین أساسیتین وهمابناء على ما تقدم یمكن أن نستخلص 

في المرحلة الأولى كان التقییم ف، 1990والمرحلة الثانیة بعد سنة 1990المرحلة الأولى قبل سنة 

في ظل النظام الاقتصادي الموجه تقییماً إداریاً وفق السوق العقاریة الموجهة إداریاً، أما في المرحلة الثانیة 

ن المشرع إ، وبالتالي نقول )2(یم وفق السوق العقاریة الحرة في جمیع المعاملات العقاریةأصبح التقی

، وبناء على هذا التطور نحاول العربیةوبعض الدول الجزائري حذا حذو التشریعات في الدول الغربیة 

.إیجاد مفهوم للتقییم العقاري من خلال المطلب الموالي

العقاري وعناصرهتعریف التقییم : المطلب الثاني

بالنظر إلى تطور عملیة التقییم العقاري في جانبها الفكري والقانوني عبر الزمن وفي مختلف الدول 

وهو ما سنتناوله في الفرع الأول من هذا ،وردت عدة تعریفات فقهیة وقانونیة لعملیة التقییم العقاري

.نعالجها في الفرع الثانيالمطلب لنستخلص منها مختلف عناصر عملیة التقییم العقاري و 

الجریدة ، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990- 12-01المؤرخ في 90/30من القانون رقم 89المادة أنظر -1
، 2008-07- 20المؤرخ في 08/14المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 1990-12- 02في ةالمؤرخ، 52الرسمیة العدد 

.2008- 08-03فية، المؤرخ44الجریدة الرسمیة العدد 
المتعلقة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،الصادرة عن ،2006-08- 07المؤرخة في 5977المذكرة رقم أنظر -2

.وزارة المالیة،لعقاریة الحرةبعملیات التقییم العقاري وضرورة اعتماده على السوق ا
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تعریف التقییم العقاري: الفرع الأول

التقییم العقاري هو عملیة تقنیة تقوم على مبادئ معینة وتتطلب مهارات فنیة وعلمیة لا بد من 

توافرها في الأشخاص المكلفین بها، وعلى هذا الأساس نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف 

و التنظیمیة بل وحتى التشریعات الأخرى لم تورد تعریفاً أفي النصوص التشریعیة سواء التقییمات العقاریة 

له، إلا بعض التشریعات القلیلة جداً، وهذا راجع إلى كون التعریف لیس من اختصاص المشرع بل وظیفة 

.الفقه

یف الفقهي لذا سنحاول التطرق من خلال هذا الفرع إلى الجزئیتین التالیتین، سیتم التطرق للتعر 
بالرجوع إلى تعاریف بعض التشریعات الأخرى ، ثم التعریف القانوني للتقییم العقاري)أولاً (للتقییم العقاري 

).ثانیاً (في التشریع الجزائري في غیاب تعریف
التعریف الفقهي للتقییم العقاري: أولاً 

التعاریف بناء على بعضبینهاالكثیر من التعاریف لعملیة التقییم العقاري، نختار منالفقهاءقدم

لدكتور أحمد بن محمد الخضیري الذي عرفهأولها لإلمامها بمختلف العناصر المرتبطة بهذه العملیة، 

عملیة تقدیر بناء على عوامل ومعاییر ویتم تطبیق ذلك وتقدیمه في شكل تقریر عقاري، ویتم فیه ":بأنه

.)1(..."للاستدلال على قیمته طبقا لحالة السوق العقاریةوصف العقار وتحلیل البیئة المحیطة به 

تحدید قیمة تقدیریة ":أنهبلتقییم العقاري فقد عرف اأما المهندس الاستشاري حسین محمد جمعة

أما،)2("الة السوق والحالة الفنیةحلشيء ثابت غیر منقول بناء على دراسة مستفیضة للأسعار وللمثل و 

التقییم أو التثمین العقاري هو تقدیر قیمة العقار، حیث : "فجاء فیه بأنتعریـف الدكتـور سلیمـان الدلیجان

یتم إعداد بیان مكتوب بشكل مستقل ومحاید على ید خبیر مثمن مؤهل وذو خبرة یضع رأیاً مسبقاً عن 

سومات ووصف وتحلیل وبیانات القیمة المحددة لعقار محدد وموصوف بعنایة وفي تاریخ محدد مدعماً بر 

.)3("مستمدة من السوق بشكل یعتد به

.31سابق، ص المرجع الأحمد بن محمد الخضیري، . د-1
.42سابق، ص المرجع الحسین محمد جمعة، -2
، 2012- 11-23سلیمان الدلیجان، التقییم العقاري الصحیح، ملتقى دولي حول مھنة التقییم العقاري، المنظم یوم . د-3

.22كة العربیة السعودیة، صالغرفة التجاریة، الریاض، الممل



23

تقدیر ":بأنهاعتبر التقییم العقاريالذيلمهندس أحمد العتیبي لتعریف إلى ذلك هناكبالإضافةو 

، وكذلك الشأن بالنسبة للدكتور عبد االله )1("قیمة العقار على أسس مهنیة وباستخدام آلیات علمیة محددة

ة منها ـــراض مختلفـــــي أغـــة فــــدام القیمـــاریة لاستخـــلاك العقــدیـر الأمــقــــت":اً ــره أیضـــالذي اعتبالمغلوث 

، كما قدم الأستاذ سلیمان بن عبد االله الرویشد تعریفاً آخر للتقییم )2("لخا...راء أو التأمینـــع أو الشیالب

مواد (عین العقار السوقیة وفقاً لحركة السوق العقاریة وأسواق السلع عبارة عن تقدیر قیمة : "بأنهالعقاري

التقییم العقاري : "بأن، وكذلك عرفه الأستاذ عمراوي بن یوسف)3("في وقت معین ولغرض محدد) البناء

.)4("هو الوصول من خلال مسار اجتهاد إلى نظرة مبررة للقیمة لسبب معین في زمن معین

نوني للتقییم العقاريالتعریف القا: ثانیاً 

نظراً لكون المشرع الجزائري منظماً للأحكام القانونیة بصفته هیئة تشریعیة فإنه لم یقدم في كل 

النصوص القانونیة تعریفاً لعملیة التقییم العقاري واكتفى بتنظیم أحكامها، في حین قدم المشرع السوري 

التخمین العقاري هو تقدیر قیمة العقارات : "ما یليتعریفاً لعملیة التقییم العقاري والذي جاء مضمونه ك

بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار في السوق بحسب عملیات البیع والشراء التي تمت مع وجوب مراعاة 

ما تفرضه طریقة المقارنة من حدود على القیمة السوقیة للعقارات عن طریق فحص الأسعار التي تدفع 

.)5("عادة في العقارات المماثلة

التقییم العقاري هو عملیة تقنیة تقوم : "وعلیه یمكن تقدیم تعریف للتقییم العقاري على النحو التالي

على مبادئ معینة وفق عوامل وطرق محددة بهدف تحدید القیمة النقدیة للعقارات والحقوق العقاریة في 

".بهازمان ومكان معینین وتتطلب مهارات فنیة وعلمیة في الأشخاص المكلفین 

اري، المنظم یوم ـــار، ملتقى دولي حول التثمین العقـــة العقــأحمد العتیبي، إنشاء بورصة عقاریة لاحتراف صناع-1
.22، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ص01-2012- 04
.22سابق، ص المرجع العبد الله المغلوث، . د-2
، الصادرة جریدة الریاضبن عبد الله الرویشد سلیمان، الأنشطة العقاریة بین التأصیل العلمي والتأھیل المھني، . د-3

.11، ص 2014، المملكة العربیة السعودیة، 16281العدد ،2014- 03-17بتاریخ 
والنشر والتوزیع، الجزائر، بدون عمراوي بن یوسف، الأسس التنظیریة لتقییم العقارات المعماریة، دار أسامة للطباعة -4

.13، ص2008طبعة، 
العقاري وشروط المقیم، المتضمن تنظیم مھنة 2012-02-15المؤرخ في 12/08من القانون رقم 01المادة أنظر - 5

.syrianfinance.gov.sy: ، موقعسوريالتشریع الممارستھا في 
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والتي سنتناولها في عناصر التقییم العقاري مختلف أن نستخلص نایمكناتالتعریفهومن خلال هذ

.العنصر الموالي

عناصر التقییم العقاري: الفرع الثاني

باعتبار التقییم العقاري عملیة تقنیة تشترط في القائم بها مهارات فنیة وعلمیة معینة من جهة، وأن 

،بجملة من العوامل والطرق بغیة الوصول إلى تحدید قیمة مناسبة للعقار من جهة أخرىإجراءها مرتبط 

وبهذا الخصوص فإن للتقییم العقاري جملة من العناصر، حیث سنتولى تبیان مبررات تحدید قیمة العقار 

وهذا ) ثالثاً (لتقییم ، بالإضافة لزمن إجراء عملیة ا)ثانیاً (، ثم الغرض من إجراء عملیة التقییم العقاري )أولاً (

).  رابعاً (من أجل تحدید قیمة تبادله في السوق العقاریة 

النظرة المبررة كأساس لتحدید قیمة العقار: أولاً 

وهي مجموعة المبررات والدواعي التي على أساسها تحدد القیمة، وبها یتم تبریر مدى منطقیة 

مجموعة الطرق المباشرة : "قییمات العقاریة على أنهاوعقلانیة هذه القیمة، ولهذا بعض الخبراء یعرفون الت

وغیر المباشرة التي تطبق لاستخراج القیمة التجاریة للعقار المراد تقییمه، لهذا یسعى الخبیر العقاري إلى 

.)1("تبریر مدى صحة المعلومات المستغلة وكیفیات اختیار الطرق التقنیة لیبرر بذلك القیمة المستخرجة

الغرض من إجراء عملیة التقییم العقاري: ثانیاً 

وهو السبـب الـذي نبحـــث مـــن أجلـه عن القیـمة، فقد یكون طلب التقییم من البائع مــن أجــل الربـح 
أو من طرف المشتري من أجل حمایة أمواله، وقد یكون من طرف هیئة قضائیة من أجل إصدار حكـم 

فقیمة العقار محل ،أجل الحصول على قروض عقاریةفي قضیة ما، أو من طرف مؤسسة مالیة من
الرهن من طرف المؤسسات المالیة مرتبطة بقیمة القرض لأنه في حالة تقاعس صاحب العقار عن 

،، وقد یكون من أجل التأمین على العقار)2(التسدید یكون هذا العقار محلاً للحجز والبیع بالمزاد العلني
.كلما كان مبلغ التأمین كبیراً فكلما كانت قیمة العقار كبیرة 

أمال حمادي، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، -1
.74، ص 2007البلیدة، 

، بوحفص نعناعة، الجوانب القانونیة والعملیة لعقد القرض العقاري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب-2
.227، ص2009البلیدة، 
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الزمن عامل أساسي في عملیة التقییم العقاري: ثالثاً 

لا اعتبرت هذه القیمة غیر منطقیةللعقارجد مهم لتحدید القیمة التجاریة عاملاً یعتبر الزمن  ٕ ،، وا

لأن تحدید القیمة مرتبط بعوامل قانونیة، اقتصادیة، مادیة واجتماعیة، وهذه العوامل متغیرة عبر الزمن 

فكلما تغیر الزمن تغیرت العوامل، وبالتالي تتغیر القیمة، فنجد مثلا إدارة أملاك الدولة تعد كل سداسي 

.)1(دراسة تحلیلیة للسوق العقاریة المحلیة

ةــــالقیم: رابعاً 

تبر القیمة الهدف النهائي الذي یبنى علیه كل تقییم وهي النتیجة الأخیرة، حیث تعتبر القیمة تع

أي السعر المحتمل دفعه " قیمة التبادل في السوق العقاریة الحرة المفتوحة للمنافسة: " الحقیقیة على أنها

لعقار والبائع على علم بحركة مقابل العقار أثناء عملیة البیع بالتراضي، ویكون المشتري على علم بعیوب ا

.)2(السوق العقاریة

العناصر المكونة للقیمة-أ

عناصر أساسیة، تتمثل في أن القیمة هي سعر محتمل، وأن ةنستنتج أن لعنصر القیمة أربع

كون تالسعر یحدد حسب سوق مفتوح على المنافسة، كما أن السعر یكون بالتراضي بین البائع والمشتري و 

.)3(على علم بالملكیة وبالسوق العقاریةأطراف المعاملة

العوامل المؤثرة في تحدید القیمة- ب

بالإضافة إلى ذلك نجد أن مسألة القیمة تتحكم فیها عدة عوامل، فإذا عرضنا عقاراً ما للتقییم على 

وحتى ، كون أن القیمة نسبیة، قدرةكل خبیر قیمة مختلفة عن بقیة القیم المسیستخرجخبراءمن المجموعة 

.تكون القیم متقاربة فیما بینها یجب الأخذ بعین الاعتبار مجموعة من العوامل

بن محمد محمد، دور إدارة أملاك الدولة في الترقیة العقاریة، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة، -1
.03، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2012فیفري 28و27الواقع والآفاق، 

.88صالمرجع السابق، ، امال حمادي-2
.57ص المرجع السابق،حسین محمد جمعة،-3
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یتمثل العامل الأول في عامل الضرورة وهي مرتبطة بالاحتیاج، لذا یعد الاحتیاج قیاساً للضرورة 

ن بحیث یجب أن یكون هذا الشيء معروفا، مرغوبا فیه ویستجیب للاحتیاج كما یجب أن یكو ،الاقتصادیة

.أي بمعنى سهولة الوصول إلیه من طرف المستعمل،مستعملاً 

یحرصون على امتلاكه، وفي هذه الحالة یتم الأفرادبالإضافة إلى عامل الندرة وهو الذي یجعل 

ن  ٕ تجعل القیمة العرض، والعكس أي كثرة زایدأي شيء یجعل قیمته تتندرة التفكیر في إیجاد البدیل، وا

والذي یجب أن یكون للراغب ،ر یتمثل في القدرة الشرائیة لاكتساب أي عقار، وهناك عامل آخناقصتت

.)1(القدرة على امتلاكه والمتمثلة في الأموال باعتبارها أداة للتبادل

العرض "وعلى ضوء ما سبق نلاحظ أن العناصر الثلاثة المكونة للقیمة لها علاقة وطیدة بقانون 

، ویتأثر التقییم أیضاً )2(بالطلب، أما الندرة فهي مرتبطة بالعرضتان، فالقدرة والضرورة مرتبط"والطلب

.بجملة من المبادئ التي تتوافق مع أهداف هذا التقییم، لذا ارتأینا أن نفصل فیها في المطلب الموالي

مبادئ وأهداف التقییم العقاري: المطلب الثالث

الملكیة العقاریة وتعزیز الثقة والائتمان بین یعد التقییم العقاري أحد أهم الآلیات القانونیة لحمایة 

المتعاملین فیها في مختلف أشكال المعاملات القانونیة، وحتى تحقق هذه الآلیة الأهداف المرجوة لابد من 

احترام مبادئ التقییم العقاري وتوضیح أهدافه بصورة جلیة، الأمر الذي ینعكس دون شك على قیمة 

، وعلیه سنحاول في هذا المطلب تبیان مبادئ )3(مضمون قبل كل شيءالملكیة العقاریة كحق دستوري

وفي ،وأهداف التقییم العقاري من خلال تقسیمه إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول مبادئ التقییم العقاري

. الفرع الثاني أهدافه

الھادي مقداد، السیاسة العقاریة في میدان التعمیر والإسكان، دار النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة . د-1
. 105، ص 2000الأولى، 

2  - Direction Générale du Domaine National, "guide de l'évaluateur", l'évaluation des actifs immobilier – Alger,
2008, p 45.

، المتعلق بإصدار نص تعدیل 1996- 12-07المؤرخ في 96/438من المرسوم الرئاسي رقم 52المادة أنظر -3
المؤرخ في 02/03، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996-12-08في ة، المؤرخ76الدستور، الجریدة الرسمیة العدد 

المؤرخ في 08/19م ــون رقــوالقان، 2002-04-14في ةالمؤرخ، 25العدد الجریــدة الرسمیــة ، 04-2002- 10
.2008- 11-16فية، المؤرخ63، الجریدة الرسمیة العدد 11-2008- 15
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مبادئ التقییم العقاري: الفرع الأول

،ل المعطیات واختیار الطریقة الأنسب للقیام بذلكإن عملیة التقییم عمل فني، یعتمد على تحلی

ولتمكین خبراء التقییم من توحید عوامل وطرق التقییم أو على الأقل أن تكون القیم التجاریة المنجزة 

متقاربة، تم وضع مبادئ للتقییم، حیث أن هذه المبادئ ونتیجة ترابطها لا یمكن فصلها عن بعضها 

، ومبدأ التغییر والتدرج )ثانیاً (، ومبدأ التسبیق )أولاً (أ العرض والطلب إلى مبدتصنیفهاالبعض ویمكن 

، مع )خامساً (، ومبدأ المنافسة والتوازن )رابعاً (، بالإضافة إلى ضرورة التطرق إلى مبدأ التطابق )ثالثاً (

) سابعاً (، ومبدأ البدیل )سادساً (ضرورة الحدیث عن مبدأ المساهمة لدوره الكبیر في مردودیة الإنتاج 

).  تاسعاً (، وأخیراً الحدیث عن مبدأ توقع قیمة العقار )ثامناً (والاستعمال الأفضل للعقار كمبدأ آخر 

مبدأ العرض والطلب: أولاً 

یعد مبدأ العرض والطلب مبدأ اقتصادي، ویعتبر قاعدة السوق العقاریة، وهو یتكون من مصطلحین 

في اكتساب أي شيء لأسباب عدیدة، فقد تكون هذه الأول وهو مبدأ العرض ومعناه رغبة الإنسان

الأسباب للاستعمال أو الانتفاع أو ببساطة لرغبة ما، إذن هي رغبات عدیدة تحرك المجتمع لیس للكسب 

نما لإنتاج الحاجات وتصنیفها ٕ .)1(فقط وا

التي وضمن نظام الاقتصاد، هناك عناصر تزید أو تنقص من هذه الرغبات ومنها تكلفة الإنتاج 

نه من غیر الممكن الاستمرار في إنتاج معین إذا كانت تكالیف إنتاجه أكثر  ٕ تزید أو تنقص من العرض، وا

من ثمن تسویقه، وهناك عنصر آخر وهو المنافسة الموجودة بین المتنافسین من ناحیة الأرباح المعقولة 

ع، وكمثال على ذلك، في حالة بناء ، وهذه المنافسة النزیهة تؤدي إلى الكم والنو )غیر المتفاوتة بینهم(

العدد الكافي من السكنات، فإن السوق العقاریة تكون مستقرة، وبالتالي وجود العرض والعكس یؤدي إلى 

.)2(عدم استقرار القیمة

.73، ص2009طبعة، بدون علي كحلون، القانون العقاري، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، . د-1
2 - Kahouadji Mohamed Riyadh, la conduite d'un projet d'expertise d'évaluation immobilière par la qualité,
mémoire pour l'obtention du diplôme de master en génie civil, faculté de technologie, université Aboubeker
Belkaid, Tlemcen, 2013, p 87.
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بالنسبة للمصطلح الثاني وهو مبدأ الطلب معناه أن طلب أي إنتاج بما في ذلك العقار رهین 

.وكذلك مستوى الأسعار الموجودة،الشرائیة لأفراد المجتمعبالتعداد السكاني والقدرة 

وعلیه ینص هذا المبدأ وطبقا للنظریة الاقتصادیة أنه كلما زاد العرض للمنتج أو الخدمة العقاریة 

ن السعر التوازني سیكون عندما یتحقق  ٕ وقل الطلب علیها فإن سعرها سینخفض والعكس صحیح، وا

ومن هنا یتبین لنا أن هذا المبدأ یؤثر مباشرة على القیمة التجاریة ،)1(طلبالتوازن بین عاملي العرض وال

.للعقار

مبدأ التسبیق: ثانیاً 

من خلال هذا المبدأ یظهر لنا أن القیمة التجاریة للعقار تأتي عن طریق مختلف المداخیل 

یرغب في فمثلا أي أحدالمستقبلیة، والتي یرغب أي مالك في الحصول علیها من خلال استغلال الملكیة، 

لخ، أي أن هذا المبدأ ا...صناعيالتجاري أو الللسكن أو بغیة إیجاره للاستغلال السكني، ءاكتساب بنا

.)2(یعبر عن رغبة لمزایا مستقبلیة

مبدأ التغییر والتدرج: ثالثاً 

، وأن ىیبللاشك أن التغییر المستمر في مسار الزمن هو قاعدة كونیة، فكل جدید یقدم وكل قدیم 

.لأي شيء عمر محدود

ومن هنا نلاحظ أن الخبیر العقاري ینبغي أن لا یعطي أهمیة للأحداث الاقتصادیة الماضیة أكثر 

من الأحداث الراهنة، وأن هذا المبدأ یبین تغیر القیمة التجاریة وتحولها نتیجة المسار الزمني الذي یصحبه 

دائم بتأثیر العوامل المختلفة، الأمر الذي یجعلها تتدرج نحو ، لذلك فإن قیمة العقار في تغیر )3(التغیر

التصاعد أو العكس وكمثال على ذلك ملكیة بقیمة ثلاثة ملایین دینار جزائري وسط ملكیات بقیمة أربعة 

، 1963العقارات وأقسامھا في لبنان، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، زھدي یكن، -1
.49ص
.19سابق، ص المرجع العمراوي بن یوسف، -2
، 2010أمال مشتي، العقار كآلیة محفزة للاستثمار، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، -3

.97ص
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فیمكن أن ،)لخا...الاقتصادیة، الاجتماعیة(ملایین دینار جزائري مع تأثیر بعض العوامل المختلفة 

.حو التصاعد، والعكس صحیحیتدرج ثمنها ن

مبدأ التطابق: رابعاً 

إن الاستعمال الأقصى لأي عقار مرتبط بدرجة تجانسه الاجتماعي والاقتصادي، وكذا محیطه 

الطبیعي، ونتیجة هذا الاستعمال ربما یصل هذا العقار إلى القیمة القصوى، إذ نلاحظ تطابق الاستعمال 

عقار بقیمة خمسة ملایین دینار جزائري مستعمل استعمالا جیدا، لامع تطابق القیمة، وكمثال على ذلك 

.)1(یمكن أن تضیع قیمته وسط عقارات تقدر بأربعة ملایین دینار جزائري

مبدأ المنافسة والتوازن: خامساً 

، وهي قاعدة التناسب بین الأنواع )مبدأ توازن الطبیعة(هذا المبدأ مأخوذ من المبدأ الطبیعي 

فلا یجوز مثلا جعل محطتین للخدمات متقابلتین في مكان واحد، لأن ذلك یؤدي إلى تقسیم والأشكال، 

القیمة التجاریة إلى النصف، أو استعمال نوع واحد من السكنات على مساحة شاسعة، ولا شك أن هذا 

لسوق فیها التوازن یشكل القاعدة الأساسیة لمنافسة نزیهة، والتي لا یوجد فیها أي احتكار وصراع وتكون ا

مزدهرة ومستقرة، أما في حالة الاحتكار یكون العكس، إذ نلاحظ أن سعر الأراضي یرتفع وبالمقابل سعر 

مواد البناء، وبالتالي یؤدي ذلك إلى ارتفاع أجور الكراء وثمن الشراء، وهذا من شأنه إضعاف الإقبـــال 

ط السوق العقاریة بالمنافسة لابد من اتخاذ ، ولكي تنش)2(ومن هنا فالمنافسة لابد أن تخضع لقواعد معینة

طرق جدیدة في البناء والتعمیر أي بنایات بفكر وتصمیم جدید نحو الأفضل من شأنه تنشیط وتحیین 

.)3(السوق العقاریة

.27ص عمراوي بن یوسف، المرجع السابق، -1
المتعلق بالمنافسة،،2003- 07-19المؤرخ في 03/03القواعد المنظمة لعملیة المنافسة منظمة بموجب الأمر رقم -2

10/05م بالقانون رقم ــدل والمتمــ، المع2003-07- 20ي ــفــة، المؤرخ43عدد ــالجریدة الرسمیة الالمعدل والمتمم،
.2010- 08-18فية، المؤرخ46، الجریدة الرسمیة العدد 2010-08-15خ في المؤر

3 - Direction Générale du Domaine Nationale, "guide du formateur", l’évaluation des actifs immobiliers, Alger
2005, p 187.
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مبدأ المساهمة في مردودیة الإنتاج: سادساً 

لى اعتماد المدخول الصافي كقیمة للأرضیة عهذا المبدأ ناتج عن نظریة العوامل المنتجة، إذ یقوم 

المفرط، وحسب النظریة فإن العوامل المنتجة تشمل مصاریف و وهنا ینبغي أن نفرق بین المدخول الصافي 

الاستغلال وهذا لتوفیر أحسن وظیفة للعقار، وهناك أیضاً تكالیف الید العاملة وتجسد بنظام الأجور، 

یتجسد في التحسینات والتهیئات والإضافات، دون إغفال عامل وهناك أیضاً رأس المال المستعمل و 

الأرضیة وهي العامل المهم من بین العوامل السالفة الذكر، ویشیر هذا المبدأ إلى أن قیمة جزء معین من 

. )1(العقار یعتمد على قدر إسهامه في إضافة قیمة للعقار أو تخفیض قیمته في حالة الاستغناء عنه

إلى أن المدخول الصافي ینمو ویتطور كلما أضفنا إلى الاستثمار رأس مال جدید وتجدر الإشارة 

حتى یصل إلى نقطة یستقر عندها مدة، ثم یبدأ بالتضاؤل، ومهما أضفنا من رأس مال جدید یصبح ذلك 

اً دون جدوى، إن نقطة الاستقرار تسمى بالمستوى المربح، وهذا وفق نوع البنایة، لأنها تتقادم شیئاً فشیئ

.ویلاحظ أن عمر البنایة یمر من البدایة إلى النضج ثم النهایة وفق ثلاثة مراحل أساسیة

تتمثــل المرحــلة الأولى فــي مرحــلة النمــو والتحســین وهــي مــرحلــة تتمــیز بكثرة الطلب على العقـار 

تكون عندما تمر العقارات أو منطقة ما، أما بخصوص المرحلة الثانیة فهي مرحلة الاتزان وهي مرحلة

والتي تتطلب عنایة فائقة للحفاظ على حالة العقار نتیجة ،تحت تغیر بسیط، ثم تأتي مرحلة الانحدار

. ونشیر إلى أن هذه المراحل تنطبق على عقار أو منطقة عقاریة بأكملها،)2(القدم

مبدأ البدیل: سابعاً 

أن قیمة أي ملكیة، لا یمكن أن تتجاوز قیمة ملكیة یضمن هذا المبدأ الرغبة والرغبة البدیلة، أي 

ملایین دینار جزائري یمكن ةمشابهة لها، فمثلاً للراغب في كسب بنایة ذات مواصفات معینة بقیمة خمس

أن یغیر رغبته إذا علم أن بنایة مشابهة للمواصفات موجودة بسعر أقل، ولتوضیح ذلك نعطي المثال 

1 - Kamel Belkadem , Evaluation immobilière, Master, "Management de l’immobilier de la construction et de
l’aménagement", Euromed, école de management, Marseille, France, 2012, p 121.

.32ص حسین محمد جمعة، المرجع السابق، -2
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تقدر بثلاثة ملایین دینار جزائري، وقیمة البنایة ) أ(، قیمة البنایة )ب(و) أ(ن إذا كان لدینا بنایتا: الآتي

ملایین ونصف دینار جزائري، وتحملان نفس المواصفات تقریبا، فإنه بطبیعة الحال البنایة ةبثلاث) ب(

).ب(قد تباع قبل البنایة ) أ(

ثمناً من بین جمیع العقارات المساویة وعلیه هذا المبدأ ینص على أن المشتري سیختار العقار الأقل 

الذي ) المتبقي(له والمعروضة للبیع، ویرتبط هذا المبدأ بمفهوم تكلفة الفرصة البدیلة وهو السعر العائد 

.)1(یحققه أفضل تصرف بدیل

مبدأ الاستعمال الأفضل: ثامناً 

الاستعمال الأحسن، والذي في میدان التقییم، یعتبر هذا المبدأ أساسیاً لتصور القیمة، ومفهومه هو

یمكن أن یؤدي أفضل مردود في زمن معین، ویدخل هذا المبدأ في أي تقییم، مهما كانت الطریقة المتبعة 

.یعتمد في ذلك على معیارین هامینبحیث

الأرضیة الشاغرة والمقصود بذلك إعطاء تصور أفضل لما یمكن أن تحویه یتمثل المعیار الأول في 

مراعاة مخططات شغل : فق حیویة وسكنات مع مراعاة الناحیة التنظیمیة للأرضیة، مثلاالأرضیة من مرا

بالإضافة إلى مراعاة عوامل أخرى كمبدأ العرض والطلب، ومبدأ المساهمة أي التصور ،)2(الأراضي

.الناضج للمشروع والعقلانیة التامة، وهنا تكمن خبرة المقیم المتمثلة في الحنكة والنضج والتصور المعقول

العقـار، فإنه فبالنسبة لغالبیة الممارسین في میـدان مبنيأما بخصوص المعیار الثاني وهو العقار ال

.غالبا ما یعطون أهمیة للبناء، نظرا لما له من أهمیة اقتصادیة في منطقة ما

یعتبر هذا المبدأ المسموح به قانوناً والمعروف بمبدأ أعلى وأفضل استخدام من أهم المبادئ التي 

یث ینشأ عن تستخدم في عملیة التقییم، كونه یحقق الجدوى الاقتصادیة المرجوة ویعطي أعلى كفاءة، ح

والنشر والتوزیع، أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار ھومة للطباعة -1
.95، ص 2009الجزائر، بدون طبعة، 

مخطط شغل الأراضي عبارة عن أداة یمكن من خلالھا تحدید الشكل الحضري لكل منطقة، عن طریق تنظیم حقوق -2
وق البناء على الأراضي وكذا تبیان كیفیة استعمالھا لاسیما فیما یتعلق بنوع المباني المرخص بھا، وحجمھا ووجھتھا، وحق

البناء المرتبطة بملكیة الأراضي، والارتفاقات المقررة علیھا، وكذا النشاطات المسموح بھا، إلى غیرھا من التوجیھات 
یدة، النظام القانوني لعملیة البناء في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادةامصطفاوي ع: الأساسیة، راجع في ذلك

نبیل صقر، النشاط : ، وراجع كذلك72، ص 2013البلیدة، ، جامعة سعد دحلبالدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، 
.274و273، ص 2014بدون طبعة،العقاري، البناء والسكن والتعمیر، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،
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فضلاً ،طریق دراسة یتم من خلالها تحلیل الموقع وطبیعة المنطقة ونوعیة البناء المسموح به على الأرض

ذه الدراسة على أكثر من احتمال حول إمكانیة هدم العقار وبیع الموقع خالي ـنى هــب أن تبـن ذلك یجـع

تحویل مبنى سكني إلى مبنى ( لاستخدام إعادة بنائه بشكل جدید مختلف أو تعدیل المبنى الحالي لأو 

.)1()الخ...إداري أو تجاري

مبدأ التوقع: تاسعاً 

مننجد أن قیمة العقار تتأثر حتما بتوقع الأسعار مستقبلا، ویرتبط ذلك بسبب المنافع المتوقعة 

العقار في المستقبل، ونجد عامل التوقع قد یخل باتزان العرض والطلب، وعلیه فإن التوقعات مرتبطة بنوع 

فمثلا ترتبط العقارات أو الوحدات السكنیة في قیمتها بتوافر الخدمات والمستوى الاجتماعي ،العقار

ات التجاریة تعتمد في سعرها ، أما بخصوص العقار )المناطق السیاحیة بالمدن الجدیدة(للمنطقة مستقبلا 

.)2(الخ...على توقع السوق لقدرة العقار على تحقیق دخل لصاحبه

وعلیه فإن العقارات بمختلف أنواعها تشترى في كثیر من الأحیان توقعا لقیمتها المستقبلیة سواء 

المبدأ رواجاً كبیراً لتدر دخلا لصاحبها أو للحمایة من الضرائب أو كمخزن للقیمة المستقبلیة، ویعرف هذا 

.)3(من حیث الاستعمال في بلدان عدیدة ككندا والولایات المتحدة الأمریكیة

بما هذا التقییم جسد أهدافیسعى الخبیر إلى تقییم العقار بناء على عناصر ومبادئ یستند إلیها لیُ 
.یضمن الحقوق ویشجع الاستثمار

أهداف التقییم العقاري: الفرع الثاني

التقییم العقاري أهداف مختلفة أبرزها دفع عجلة الاستثمار وضمان الحقوق، وهذا ما لعملیة 

سنحاول دراسته من خلال عنصرین أساسیین أولهما التقییم في عملیة الاستثمار وثانیهما التقییم من أجل 

.ضمان الحقوق

لمغرب، الطبعة ا،مقالات في القانون العقاري وقانون البناء، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، جیلالي بوحبص. أ-1
.96ص ،2006الأولى، 

.42ص عمراوي بن یوسف، المرجع السابق، -2
3 - Ferhat Tebib, l’analyse du marché immobilier et l’application des méthodes d’évaluation immobilière Master,
"Management de l’immobilier, de la construction et de l’aménagement", Euromed, Ecole de management,
Marseille, France, 2007, p 67.
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التقییم في عملیة الاستثماردور : أولاً 

ار، ســواء كــان هـــذا الأخــیر فــي العـــقار الصنـــاعـــي، الفــــلاحـــــــي للتقییـم دور فـي مجالات الاستثــم

لخ، وذلك من خلال تحدید القیمة التجاریة الحقیقیة الموجهة للاستثمار، حیث یحدد القیمة ا...أو السیاحي

لها دور العقاريلتقییمدر الإشارة، إلى أن عملیة اـوتج، المالیة التي تشكل رأس مال لأي عملیة اقتصادیة

فهي تساهم في إعداد الدراسات الاقتصادیة للمشاریع العقاریة ذات الصلة ، هام من الناحیة الاقتصادیة

ومدى بعدها الاستثماري حسب المتغیرات الاقتصادیة والمالیة، وتحقیق موازنة اقتصادیة في المجال 

.)1(العقاري

دراسة تحلیلیة للسوق العقاریة المحلیة تكون موحدة لأسعار بالإضافة لدور التقییم العقاري في وضع 

، ویمكن الرجوع إلیها في كل العملیات العقاریة بما یسمح باستقرار السوق العقارات بمختلف أنواعها

العقاریة والتحكم في أسعار العقارات، عن طریق التقییم العقاري ویمكن معرفة مناطق النمو والتحكم في 

ني والتأكد من توجیهاته، والمساعدة على معرفة الحركة الاقتصادیة العقاریة ضمن الحركة التوسع العمرا

الكلیة لاقتصاد الدولة، ولها دور كبیر في تخطیط المدن وتحلیل وتقدیر أداء الاستثمارات العقاریة 

ى وتخفیف المصاعب التي یواجهها المساهمون في المساهمات العقاریة من خلال التعرف على جدو 

.)2(المشاریع الاقتصادیة

التقییم من أجل ضمان الحقوق: ثانیاً 

تعتبر عملیة التقییم آلیة قانونیة تهدف إلى ضمان الحقوق التي تستند في تقدیر قیمتها النقدیة على 

:هذه العملیة، وسنحاول بیان هذه الحقوق من خلال توضیح دور التقییم في المجالات التالیة

الملكیة من أجل المنفعة العمومیةعملیة نزع -أ

لقد أقر المشرع الجزائري في العدید من النصوص القانونیة حق الدولة في استعمال سیادتها 

وسلطتها لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة كإجراء استثنائي، وهو أسلوب من أسالیب تكوین الأملاك 

محمد فال الحسن ولد أمین، المساھمات العینیة في الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات . د-1
.61، ص 2009والنشر والتوزیع، لبنان، الطبعة الأولى، 

.67، ص المرجع نفسھ-2
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نزع الملكیة هو التعویض العادل والمنصف والمسبق والعیني ، ومن إجراءات )1(الوطنیة وفقاً للقانون العام

أحكام ، وحسب )2(أو المقابل، وهنا یكمن دور التقییم في تقدیر القیمة الحقیقیة للعقار محل نزع الملكیة

م الاستحواذ على ملكیة الأملاك المنتزعة ت، لا ی2014المتضمن قانون المالیة لسنة 13/08رقمالقانون

دید مبلغ التعویض المناسب للضرر والموافق للقیمة الحقیقیة للأملاك المعنیة بما فیها مساحة إلا بعد تح

یداعها لدى الخزینة العمومیة لصالح الأشخاص ،الارتفاق ٕ ووفق السعر الحقیقي للسوق یوم نزع الملكیة وا

.)3(الذین انتزعت منهم الملكیة

الإیجارمقابل قیمة -ب

تحدید القیمة الإیجاریة الشهریة أو السنویة للعقار المراد تأجیره أو استئجاره سواء یدخل التقییم في 

المتضمن قانون الأملاك 90/30رقمالقانونتنص أحكاممثلاً ، فبین الخواص أو بین الدولة والخواص

ذات لةالتابعة للأملاك الخاصة للدو أنه یتم تأجیر الأملاك العقاریةعلى الوطنیة المعدل والمتمم

.)4(الاستعمال الرئیسي كسكن بالقیمة الإیجاریة الحقیقیة وفق السوق العقاریة الحرة

قیمة الرهن- ج

یفترض التمویل العقاري أن یكون متوافقاً مع قیمة العقار الحقیقیة، كما أن الرهن العقاري یعد العقار 

الضمانة، ضمانة كافیة تفوق في قیمتها هو الضامن الرئیسي لعملیة التمویل، لذا من المهم أن تكون هذه

قیمة القرض أو توازیه بدقة دون أن یكون هناك خلل في التقییم الذي یعد من أهم الأدوات التي یمكن من 

،خلالها المحافظة على القطاع المصرفي وشركات التمویل في حال التعثر، وأیضاً حفظاً من المخاطر

ات الممول لتقدیم القرض العقاري، فقیمة العقار محل الرهن مرتبطة عد التقییم العقاري من متطلبلذلك یُ 

أحمد النوعي، تكوین الأملاك الوطنیة التابعة للدولة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -1
.84، ص 2009البلیدة، 

: ع كذلك، وراجــ59ص ،2004دار محمد علي للنشر، تونس، الطبعة الأولى، ،خلیل الفندري، غرامة الانتزاع. أ-2
عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، الجزء الثامن، منشورات الحلبي الحقوقیة، .د

.635، ص 2000بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
جریدة ، ال2014المتضمن قانون المالیة لسنة ، 2013- 12-30المؤرخ في 13/08من القانون رقم 37المادة أنظر -3

براھیمي سھام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع . أ: وكذلك راجع،31/12/2013المؤرخة في ،68الرسمیة العدد 
.69، ص2012بدون طبعة،الملكیة، دراسة مقارنة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر،

.متمم، السابق الذكرالمعدل وال1990-12- 01المؤرخ في 90/30من القانون رقم 90المادة أنظر -4
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بقیمة القرض لأنه في حالة تقاعس المقرض یكون هذا العقار محلاً للحجز والبیع بالمزاد العلني فمن غیر 

.)1(المعقول أن تكون قیمة القرض أكثر من قیمة العقار

التأمین على العقار-د

راً في تحدید قیمة التأمین على العقار، فكلما كانت قیمة العقار كبیرة كلما یلعب التقییم العقاري دو 
تحقق المخاطر المؤمن علیها كان مبلغ التأمین كبیراً، والتأمین یدخل هنا من أجل التعویض عن حالة 

.)3(، وهذا بالنظر إلى نوع عقد التأمین)2(الحرائق، مضار المیاه، الكوارث الطبیعیة، تهدم البناء: مثل
قیمة الجبایة العقاریة- هـ

وكذا ،للتقییم دور في مساعدة المصالح الجبائیة في حساب الضرائب الواجب تحصیلها على العقار

،عقاریة، لذا كل ملكیة عقاریة تفرض علیها جبایة في حالة التهرب الضریبي عند بیع العقار بین الخواص

ثل بیع السكنات الترقویة ملكیات عقاریة تعفى من هذه الرسوم م، لكن یوجد )4(وكذا في حالة نقل الملكیة

المؤرخ في 76/105من القانون رقم 258المدعمة، البیع بالإیجار، وهذا طبقاً لنص المادة 

. ، المتعلق بقانون التسجیل، المعدل والمتمم09/12/1976

:عملیة البیع والشراء-و

ار الصحیح بالبیع أو الشراء، وخلق نوع من التوازن في یساعد التقییم العقاري على اتخاذ القر 
العرض والطلب والحد من سوق المضاربات الوهمیة، وما یعكس ذلك على مصلحة الاقتصاد عن طریق 
توفیر الوسائل الموصلة لمعرفة قیمة العقار حسب المعطیات الموجودة عن حركة السوق العقاریة، الأمر 

ویؤدي دوره في تحقیق العدل في القضاء والصلح ،وائیة أسعار العقارالذي یساعد في القضاء على عش
.)5(ویساهم في التطویر العقاري، من خلال أفضل استخدام مما ینعكس على التخطیط الصحیح للمدن

، 2011بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، بدون طبعة، -1
.236ص 

، المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة 2003- 07-26المؤرخ في 03/12من الأمر رقم 02المادة أنظر -2
حاتم الراجحي، تأمین :، وراجع كذلك2003-08- 27في ة، المؤرخ52الضحایا، الجریدة الرسمیة العدد وبتعویض 

في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المنار، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراهمخاطر البناء العقاري، 
.166، ص 2000تونس، 

، المتعلق بالتأمینات، الجریدة 1995- 01-25المؤرخ في 95/07لأمر رقم أنواع عقود التأمین منظمة بموجب ا-3
.1995-03-08فية، المؤرخ13الرسمیة العدد 

، الجریدة 2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 2010- 12-29المؤرخ في 10/13من القانون رقم 38المادة أنظر -4
.2010-12-30فية، المؤرخ80الرسمیة العدد 

5 - Tecsult Internationale limitée, formation aux évaluations immobilières, application des méthodes d'évaluation
foncière, Alger, 2006, p 206.
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المبحث الثاني

المعاییر الموحدة لممارسة مهنة التقییم العقاري

أجل ممارسة عملیة التقییم العقاري نابعٌ من سعیه إن وضع المشرع الجزائري جملة من المعاییر من 

الدائم إلى إیجاد الأطر القانونیة الموحدة في تنظیم عملیة التقییم العقاري بمختلف أصنافها، وتفادیاً لكل 

وكون الجزائر لم تكن السباقة لوضع هذه المعاییر فقد سایر المشرع ،التجاوزات التي تتعلق بمسألة التقییم

طویر منظومة خاصة بممارسة التقییم العقاري كالولایات المتحدة تدولاً كان لها السبق في الجزائري 

مطالب ةالأمریكیة مثلاً، وعلیه ارتأینا دراسة وتحدید هذه المعاییر من خلال تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث

تطرق للسوق العقاریة في أساسیة، من خلال المطلب الأول یتم دراسة أخلاقیات مهنة التقییم العقاري، ثم ال

، أما بخصوص المطلب الثالث سنتناول من خلاله معیار التقاریر التقییمیة .مطلب ثانٍ

أخلاقیات ممارسة مهنة التقییم العقاري: المطلب الأول

لذا فإن أول معیار لمهنة التقییم هو ما یعرف بأخلاقیات ،الأخلاق هي أساس مهنة التقییم العقاري

المهنة، ونجد أن مؤسسات التقییم الرائدة عالمیا تعمل بهذا المعیار، لأنه مبني على أفضل الممارسات 

:مبدأین أساسین هماویحتوي هذا المعیار أو المیثاق على،"میثاق الشرف للمقیم العقاري"العالمیة یدعى 

).الفرع الثاني(قدرات المهنیة البتطویر الالتزام، )الفرع الأول(لحفاظ على السمعة المهنیة باالالتزام

الالتزام بالحفاظ على السمعة المهنیة : الفرع الأول

عناصر، والمتمثلة في النزاهة والأمانة، عدم أربعةیشمل مبدأ الالتزام بالحفاظ على السمعة المهنیة 

نقاط أربعتضارب المصالح، السریة، الحیادیة والشفافیة والمسؤولیة، وهذا ما سنوجز الحدیث عنه في 

:على التوالي

النزاهة والأمانة:  أولاً 

إعطاء الصورة الخاطئة أو التي تؤول يوهذا لتفاد،یجب أن یتمتع المقیم العقاري بالنزاهة والأمانة

إلى الخطأ على العقارات محل عملیة التقییم، كما یتمتع عمله بالاستقلالیة في جمیع الأوقات، مع ضرورة 
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علیه إتباعه لجمیع القوانین الساریة في البلد، كما یمتنع المقیم بالتصریح بأن لدیه مؤهلات لا یمتلكها و 

وعدم تدوین معلومات هو یعلم أنها تحتوي على ،هریر اغة واضحة في تقلوأن یستخدم ة یالعمل بشفاف

،، مع ضرورة مراعاته حدود خبرته ومؤهلاته ویتحمل كامل المسؤولیة عن عملهمبهمةأخطاء أو أمور 

لذا على المقیم أن یعمل ،هابوالتي قد تنعكس بشكل مباشر على سمعته وسمعة المؤسسة التي یعمل 

.)1(دائما بشرف

تضارب المصالحعدم:  اً ثانی

لا بمعنى أنه ،تتطلب ممارسة مهنة التقییم العقاري أن یتفادى المقیم العقاري تضارب المصالح

أن یعمل لصالح طرفین أو أكثر في معاملة واحدة بدون موافقة خطیة من جمیع الأطراف یجوز له

اللازمة لتفادي تضارب المصالح بأي والإفصاح عن ذلك في التقریر، وضرورة اتخاذه جمیع الإجراءات 

هماوجوب قیى لإوعلیه الكشف عن ذلك خطیا لجمیع الأطراف بأسرع وقت، بالإضافة ،شكل كان

.)2(بالإفصاح عن حالته كمقیم خارجي أو داخلي في كل تقریر صادر عنه

السریة:  اً ثالث

سریة المعلومات التي یقدمها له یجب أن یمارس المقیم العقاري عمله دائماً بسریة تامة وأن یحفظ 

طالب التقییم، وأن یؤدیه بإخلاص آخذاً في الاعتبار المصالح الخاصة المشروعة لطالب التقییم في 

.وعند قیامه بتقدیم نتائج التقییم،استخدامه للمعلومات السریة المقدمة إلیه

وصیة الفردیة التي تنطبق على كما یُعد المقیم العقاري مسؤولاً عن معرفته لكل قوانین حمایة الخص

طالب بأي معلومات خاصة وسریة مع ضرورة عدم إفصاحه عنوالتي یجب علیه إتباعها، ،عمله

ســـواء لطالـــب التقییـــم نفسه أو من ینوب ،خاصــة بنتائــج عملیــة التقیــیم لأي شخــص آخـــرالأو ،التقییم

أو جهات الدولة المختصة أو جهات أخرى مصرح لها بالإطلاع على هذه المعلومات حسب ،عنه

.)3(القوانین والتنظیمات المعمول بها

.57سابق، ص المرجع الأحمد بن عبد العزیز العمیرة، . د-1
.59المرجع نفسھ، ص -2
.95سابق، صالمرجع الحسین محمد جمعة، -3
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الحیادیة والشفافیة والمسؤولیة:  اً رابع

وعدم الأخذ بأي ،یلتزم المقیم العقاري عند إتمام عمله بأخلاق حسنة وباستقلالیة تامة وبدون تحیز

اعتبارات أو مصالح شخصیة، وأن لا یقبل مهمة تتضمن أي نتائج أو آراء محددة له مسبقا، وفي نفس 

.السیاق تكون أتعاب المقیم مستقلة تماما، ویجب الاتفاق علیها وتدوینها كتابیاً قبل البدء في العمل

و أیة جهة أخرى إلا بعد التحقق كما یجب على المقیم عدم قبول أي معلومات من طالب التقییم أ

من مصداقیتها وتوثیقها خطیا بالتقریر، وفي جمیع الظروف یجب على المقیم وضع مصلحة طالب التقییم 

فــوق أي مصلحــة أخـــرى، وعــدم التمیــیز واحتـــرام الجمیــع بغــض النظر على اختلاف الجنسیة أو العرق 

.)1(انةأو اللون أو الرأي الشخصي أو الدی

قدرات المهنیةالالالتزام بتطویر : الفرع الثاني

عنصرین والمتمثلین في التأهیل والمساعدة الخارجیة، قدرات المهنیة المبدأ الالتزام بتطویر یشمل

:وهذا ما سنوجز الحدیث عنه في نقطتین على التوالي

التأهیل :  أولاً 

مهني كافٍ من النواحي الاقتصادیة والقانونیة لابد أن یكون المقیم العقاري له تأهیل وتكوین 

لأن القیمة المراد ،والتقنیة، فمن الناحیة الاقتصادیة لابد للمقیم أن یكون على درایة كافیة بعلم الاقتصاد

هذا قیمة تحدیدها هي قیمة تجاریة وبالتالي على الخبیر العقاري إجراء عملیة اقتصادیة وحسابیة لتقدیر 

.لذي یرتبط بعنصر الزمنالعقار بالسعر ا

ومن الناحیة القانونیة فعلى المقیم أن یكون على درایة بالنصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة 

لمقیم معارف تقنیة في مختلف المجالات التي لها علاقة للابد أن یكون فمن الناحیة التقنیة ماللعقار، أ

لأن علم الاقتصاد والقانون ،معارفه حسب المستجدات، وعلیه أن یطور لخا...بالعقار والبناء والتعمیر

بهدف تطویر یتطور ویتعدل، وعلیه تحیین معلوماته من خلال الالتزام بدورات تكوینیة وأیام دراسیة 

.145سابق، ص المرجع العبد الله المغلوث، -1
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لهذا یجب أن یكون لكل ،مثلاً مهنة خبیر الحسابات لدیه مجلس أعلى ینظم دورات تكوینیةف، )1(المهنة

.مهنة فدرالیة تمثلها وتطورها وتحافظ على حقوقها

المساعدة الخارجیة: ثانیاً 

تبین له أنه لا یملك الخبرة أو المهارة إذا القیام بعمل التقییم یمكن للمقیم العقاري أن یرفض 

علیه التأكد بأن هذا الشخص وفي حال ما إذا اضطر المقیم بأن یستعین بخدمات مقیم خارجي ف، اللازمة

، وعلیه أن یحصل على موافقة طالب التقییم الخطیة  یمتلك المهارات اللازمة لإتمام العمل بمستوى عالٍ

دراج كل هذه المعلومات في التقریر، وفي الأخیر یجب أن  ٕ لتزم المقیم بتجهیز یقبل الاستعانة بالخبیر وا

 ٍ ٍ طلب .)2(یُحدد فیه تفاصیل التقییم المطلوبة قبل الشروع في العمل والغایة منهمكتوب

السوق العقاریة: المطلب الثاني

رادة السلطات  ٕ إن السلبیات التي نجمت عن أسالیب التسییر العقاري المنتهجة في السابق وا

تحكم النظام العقاري إلى العمومیة في تحریر الاقتصاد أدت إلى إعادة النظر في المنظومة القانونیة التي

، فاتخذت جملة من التشریعات الرامیة إلى إرساء نظام عقاري یختلف تماماً عن سابقه ویرفع 1990غایة 

خضاعها إلى سوق حرة تحدد أسعار العقار فیها وفقاً  ٕ بصفة نهائیة احتكار الدولة للمعاملات العقاریة وا

.)3(لقانون العرض والطلب

عاموالمرحلة الثانیة بعد 1990مرت السوق العقاریة في الجزائر بمرحلتین، المرحلة الأولى قبل 
عقاریة موجهة اً ، ففي المرحلة الأولى كانت السوق العقاریة في ظل النظام الاقتصادي الموجه سوق1990
، وعلیه ارتأینا )4(عقاریةأما في المرحلة الثانیة أصبحت سوق عقاریة حرة في جمیع المعاملات ال،إداریاً 

دراسة السوق العقاریة كأحد معاییر التقییم العقاري من خلال تقسیم هذا المطلب إلى فرعین أولهما مفهوم 
.السوق العقاریة وثانیها التنظیم القانوني للسوق ودورها في عملیة التقییم العقاري

.62سابق، ص المرجع الأحمد بن عبد العزیز العمیرة، . د-1
.64و63، ص نفسھمرجع ال-2
، 01العدد ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةالسوق العقاریة محاولة تعریف، ، ناصر لباد. د-3

.161ص ،2008، 01امعة الجزائر كلیة الحقوق، ج
، 2007بدون طبعة،تمویل السكن في الجزائر، دار ھومة للطباعة، الجزائر،إستراتیجیةعبد القادر بلطاس، . د-4

.83ص
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مفهوم السوق العقاریة: الفرع الأول

وهذا ،أنواعهاوتوضیحإن تحدید مفهوم السوق العقاریة یقتضي التطرق إلى تعریف السوق العقاریة 

).ثانیاً (وأنواع السوق العقاریة ) أولاً (إلى تعریف السوق العقاریة عرضما سنحاول دراسته من خلال الت

تعریف السوق العقاریة : أولاً 

العقاریة في النصوص القانونیة والتنظیمیة بل وحتى لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف السوق

وهذا راجع إلى كون التعریف لیس من اختصاص المشرع بل من ،التشریعات الأخرى لم تورد تعریفاً لها

.وظیفة الفقه، لذا سنحاول التطرق لبعض التعاریف الفقهیة

لا الحصر تعریف الدكتور من بین تعاریف الفقهاء للسوق العقاریة نذكر منها على سبیل المثال

السوق العقاریة هي مجموعة العملیات التجاریة المنصبة على العقارات المعروضة للبیع : "یوسفي محمد

الســوق العقــاریة بنوعــیها العقارات المبنــیة أو : "، كما عرفها الدكتور ناصر لباد"في مكان وزمان معینین

لع أو المنتجات الاستهلاكیة العادیة، فهي تتكون من طلب غیر المبنیة مثلها في ذلك مثل سوق الس

یصدر من أفراد یكونون ما یسمى بالمستهلكین ومن عرض للسلع أو المنتجات ومن الالتقاء بین هذا 

الطلب وهذا العرض لهذه السلع أو هذه المنتجات، وهذه الأخیرة أي السلع أو المنتجات، هي من جهة 

ما مستقبلاً، ومـن جــهة أخـــرى هـي الأرض التـي تــعتــبر مـــالاً خـــاضــــعاً محلات موجودة إما حالاً وإ 

لـــقـواعد العـرض والطلـب التـي بموجبـها یتحـدد الثمـن، وفـي المجــال العقـاري، فـالاستــهلاك یـسمــى 

رات المبنیة الموجودة داخل المــعامـــلة أو التسویق، فالسوق العقاریة تتكون من مجموع المحلات أي العقا

أي غیر المبنیة داخل ،أي العقارات الحضریة أو خارجه، ومن مجموع الأراضي العاریة،المحیط العمراني

.)1(المحیط العمراني أي الحضریة أو خارجه

أنواع السوق العقاریة: ثانیاً 

.العقاریة الریفیةتنقسم السوق العقاریة إلى قسمین، السوق العقاریة الحضریة والسوق 

.37، ص 2005، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، لسنة 13، العدد مجلة الموثقناصر لباد، السوق العقاریة، . د-1
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السوق العقاریة الحضریة-أ 

هي السوق العقاریة الموجودة داخل المحیط العمراني أي داخل المدینة، من سوق العقار المبني أي 

.)1(مجموع المحلات، ومن سوق العقار غیر المبني أي الأراضي العاریة أي غیر المبنیة

العقارات، النوع الأول هو العقارات المبنیة ذات یشتمل على نوعین من : سوق العقار المبني-1

الاستعمال السكني، فیما یخص هذا النوع من العقارات المبنیة، یجب التمییز بین حالتین، الحالة الأولى 

لات تكون موجودة في عقار یستعمل بصفة جماعیة، أما في الحالة الثانیة فتتعلق بالعقار حوتتعلق بم

.المبني الفردي

المحلات السكنیة الموجودة في العقارات ذات الاستعمال الجماعي، نجد أن المشرع لم ففي حالة

المرسومأحكامیتخلف عن مواكبة تطور هذا النوع من الملكیة، فعرف العقار السكني الجماعي بموجب 

ها الذي یحدد كیفیات ضبط أسعار بیع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عن81/97رقم 

ني الجماعي هو العقار المخصص للبیع بالشقة ـــار السكـــالعق":يــما یلك81/01مــرقونــفي إطار القان

بالإضافة إلى القواعد العامة في القانون المدني تحت ،)2("أو المحل وهو یخضع لنظام الملكیة المشتركة

والتي عدلت بموجب 772إلى المادة 743عنوان الملكیة المشتركة في العقارات المبنیة من المادة 

المؤرخ في 83/666رقم ثم صدر المرسوم،29/01/1983المؤرخ في 83/01القانون رقم 

.)3()الملغى(الجماعیةالملكیة المشتركة وتسییر العمارات، الذي یحدد القواعد المتعلقة ب12/11/1983

وفي حالة المحلات السكنیة الموجودة في العقارات ذات الاستعمال الفردي، نجد أن هذا النوع من 

وجود ،وذلك لتوفر عدة أسباب من بینها المحیط المعیشي الجید،السكنات مطلوب جداً من طرف الأفراد

وقد ،لخا...الحدیقة، إمكانیة تهیئة السكن الفردي حسب طلبات المستهلك وبصفة كبیرة وجود المرآب

.39و38المرجع السابق، ص ناصر لباد،. د-1
، المحدد لكیفیات ضبط أسعار بیع المحلات 1981- 05-16المؤرخ في 81/97من المرسوم رقم 02أنظر المادة - 2

، المعدل والمتمم، 1981-02- 07المؤرخ في 81/01ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنھا، في إطار القانون رقم 
.1981- 05-19، المؤرخة في 20الرسمیة العدد الجریدة 

.1983-11-15فيةالمؤرخ، 47الجریدة الرسمیة العدد أنظر -3
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العقار الفردي هو : "على ما یلي81/97المرسوم رقم أحكامعرف المشرع أیضاً العقار الفردي بموجب 

.)1("...لسكن وتوابعه للاستعمال الفرديلالعقار الذي یخصص تصمیمه المعماري 

أما بخصوص النوع الثاني فهي العقارات المبنیة ذات الاستعمال التجاري، وهي تطبق على كل 

وبالتالي فهذه العبارة تنطبق ،المحلات التي یمكنها استقبال نشاطات تجاریة في منظور القانون التجاري

بالتجزئة، المحلات المحلات التي تأوي النشاطات الصناعیة، المحلات التي تأوي نشاطات البیع : على

.)2(لخا...التي تأوي النشاطات الخدماتیة

ویتعلق بالأرض المهیأة أو القابلة للتهیئة مستقبلاً لتستعمل في البناء فتكون :سوق العقار غیر المبني-2

أي أراضي عاریة كما یمكنها ،، فإنها إذن أراضي غیر مبنیة)3(ما یسمى بقطع الأراضي الصالحة للبناء

.أن تكون أراضي توجد فوقها بنایات معرضة للهدم

إن قطع الأراضي الصالحة للبناء یمكن أن تكون لها عدة وظائف تؤثر هذه الأخیرة على قیمتها 
في إطار حسب تصنیف العقار ومجالات استعماله في وقت معین، ویمكن أن تكون هذه الوظائف 

.)4(لخا...الاستعمال الفردي والاستعمال الصناعيالاستعمال الجماعي،
ویعطي قیمة كبیرة للقطعة ،فبالنسبة للاستعمال الجماعي فهو یهدف إلى إنجاز سكنات عدیدة

خاصة إذا كانت هذه الأخیرة في وضعیة جغرافیة حسنة داخل المحیط العمراني، أما بخصوص ،الأرضیة

أي یكون استعمال ،الاستعمال الفردي یكـون بصفـة معزولة أو باشتراك سكنین أو اشتراك عدة سكنات

لمستعملة ویتعلق هنا الأمر بأراضي مختلفة عن تلك ا،القطعة جماعیاً وهذا حسب نوع السكن المسموح به

أي قطع الأراضي البعیدة عن المناطق العمرانیة أو تلك الموجودة في محیط ،في السكنات الجماعیة

.)5(عمراني صغیر، فتكون قیمتها في السوق ضعیفة

.، السابق الذكر81/97من المرسوم رقم 03من المادة 01أنظر الفقرة -1
باجي مختار، عنابة، ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة -2

.34، ص 2005
:تساعد عملیة التھیئة على تبیان حقوق استخدام العقار وتبین حقوق البناء وفقاً لما ھو مخصص لھ-3

Adja Djilali, Droit de l’urbanisme, Berti éditions, Alger, 2007, P 26.
4 - Adja Djilali, Op.cit, p 24,25.

، 2014التعمیر، منشورات المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة، تونس، الطبعة الثانیة، صالح بوسطعة، قانون -5
.93ص
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فبالنسبة للاستعمال الصناعي للعقار غیر المبني باعتبار أن القطع الأرضیة المستعملة في هذا 

بحیث ،، حتى إن وجدت في منطقة حضریة وذلك راجع للنشاط الصناعيالمجال تكون لها قیمة ضعیفة

أن العقار غیر المبني متعدد ومختلف بتعدد إلىیرتكز أكثر على شساعة القطع الأرضیة، وتجدر الإشارة

،وبالتالي فإن قیمة كل عقار مرتبطة من جهة بالأهداف الملتصقة بكل عقار،الوظائف التي یستعمل فیها

.)1(وبالتالي بالسلوك الذي ستسلكه السوق العقاریة بكاملها،ومن جهة أخرى بالحاجات المحلیة

القطاع العمومي، القطاع المهني : وینقسم سوق العقار غیر المبني إلى ثلاث قطاعات أساسیة

بعة والقطاع الخاص حیث یقوم الأول بتلبیة حاجات المجموعات المحلیة وكذلك حاجات المؤسسات التا

وكذلك ،للدولة، فیقوم في هذا الإطار بتكوین الاحتیاطات العقاریة، تجهیز المناطق الصناعیة أو السكنیة

بناء المنشآت العمومیة، أما القطاع المهني فیقوم بتنشیطه المستثمرون والمتعاملون في الترقیة العقاریة 

قة بقطع الأراضي التي یتم استعمالها في وداخل هذا القطاع تبرم المعاملات المتعل،العمومیون والخواص

وكذلك ،بناء السكنات الموجهة للإیجار والمجمعات السكنیة، والتخصیصات القریبة من المناطق الحضریة

.الخ...المناطق الترفیهیة

السكنات الفردیة اء ــدون بنـــراد یریـــــالح أفــزئة لصــع بالتجــه البیــارس فیــاص یمــاع الخـــراً القطــوأخی

.)2(أو لصالح مستثمرین صغار

السوق العقاریة الریفیة-ب 

السوق العقاریة الریفیة هي السوق الموجودة خارج المحیط العمراني أي خارج المدینة، من سوق 

.العقار الفلاحي المبني ومن سوق العقار الفلاحي غیر المبني أي الأراضي الفلاحیة

هي الأراضي الصالحة للزراعة، الأراضي الرعویة والبساتین وأراضي :المبنیةالعقارات الفلاحیة غیر-1

لخ، والعقار الفلاحي غیر المبني یعتبر ثروة ولیس مالاً مصطنعاً ابتكره الإنسان مقارنة ا...الغابات

ض بالعقار المبني، إلا أنه تجب الملاحظة أن الأرض بتدخل من الإنسان فإنها تتعرض للتحسین، ففي بع

.281، ص السابقالمرجع قانون التعمیر،صالح بوسطعة،-1
عبد الحمید جبار، السیاسة العقاریة في المجال الصناعي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة -2

.71، ص2002الجزائر، 
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نجاز الطرق للوصول  ٕ الأحیان تكون خصوبتها من عمل الإنسان، فهو من أحیا الأرض سواء بحرثها وا

.)1(الخ...إلى المزارع وجني المحاصیل

ستغلال لاهي العقارات ذات الاستعمال السكني والعقارات المرتبطة با:العقارات الفلاحیة المبنیة-2

وكذلك العقارات التي تستعمل في تخصیصات فلاحیة أخرى، والملاحظ أن الحصول على سكن ،زراعيال

للإیواء یعتبر من الحاجیات الأساسیة المرتبطة بطبیعة الإنسان، ولكن الوظائف التي یؤدیها السكن 

ل ففي المدینة یستعمل السكن في إیواء العام، تختلف إذا تعلق الأمر بسكن حضري منه بسكن فلاحي

وفي أغلب الأحیان هناك تمییز بین العقار الذي یستعمل كسكن والعقار الذي یستعمل لأغراض ،وعائلته

بنایات لحمایة الأنعام والعتاد ،إیواء الفلاحمثلمهنیة، أما في الریف بالعكس، فالعقار له وظائف متعددة

.وحمایة المحاصیل

منشآت الاستغلال وكل هذه المباني مرتبطة وبالتالي فإلى جانب السكن یجب على الفلاح بناء 

.)2(للمستثمرة الفلاحیةبحیث تساهم كلها في الحصول على تسییر عقلاني ،ببعضها البعض

التنظیم القانوني للسوق ودورها في عملیة التقییم: الفرع الثاني

، ودور )ولاً أ(سنتطرق في هذا الفرع إلى عنصرین یتمثلان في التنظیم القانوني للسوق العقاریة 

).ثانیاً (السوق العقاریة في عملیة التقییم 

التنظیم القانوني للسوق العقاریة: أولاً 

.إن التنظیم القانوني للسوق العقاریة یتعلق بالبیوع العقاریة والمتعاملین في السوق العقاریة

البیـــوع العقاریـــــة -أ

تشتمل على البیع الإجباري، البیع بالتراضي والبیع تتجسد البیوع العقاریة في ثلاثة أنواع أساسیة 

.بالمزاد العلني

بدون سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار ھومة، الجزائر، .أ- 1
. 139، ص 2002طبعة، 

.41سابق، ص المرجع الالنظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر،ناصر لباد،-2
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ما لصالح الأفراد، فبالنسبة للأولى یتعلق :البیوع الإجباریة-1 ٕ تمارس إما لصالح أشخاص عمومیة وا

الأمر ببیع العقار في إطار عملیة الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات ثم في إطار نزع الملكیة للمنفعة 

ر بخصوص بیع العقار في إطار الاحتیاطات العقاریة ترتكز على إجبار صاحب العقار غیفالعمومیة، 

وذلك من خلال قرارات الإدماج، بحیث أن قائمة الأراضي التي ،المبني التنازل علیه للبلدیة دون سواها

ینبغي إدراجها في الاحتیاطات العقاریة البلدیة تحدد في كل سنة بموجب قرار من الوالي الذي یأتي بعد 

.)1(الإدماجوالتي تحدد من خلالها الأراضي موضوع،المداولة التي تتخذها البلدیة

هو دلیل واضح على نیة أولاً إن استعمال القرار الإداري من خلال قرار الوالي كوسیلة قانونیة، 

تحدده المصالح اً الإدارة في الحصول بصفة إجباریة على العقار، وثانیاً لأنه یمنح لصاحب العقار تعویض

ما یتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة فقد ، أما في)2(الإداریة للدولة أي إدارة أملاك الدولة

ینشأ حق الدولة والجماعات المحلیة في : "على أنهالمعدل والمتمم90/25رقم القانونأحكامنصت 

الشفعة بغیة توفر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة، بصرف النظر عن اللجوء المحتمل 

.)3("... إلى إجراء نزع الملكیة

یترتب على نزع الملكیة للمنفعة العامة تعویض قبلي عادل ومنصف : "ما یلي72وتضیف المادة 

من الدستور، إما في شكل تعویض نقدي أو في شكل عقار مماثل للملكیة المنزوعة إذا 20تطبیقاً للمادة 

.)4("أمكن ذلك

الذي 27/04/1991المؤرخ في 91/11وتجسیداً لهذه المادة من الدستور، صدر القانون رقم 

.یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المعدل والمتمم السالف الذكر

. السابق الذكر، 1974- 02-20المؤرخ في 74/26الأمر أنظر -1
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة الصادرة عن ، 2006-06- 04المؤرخة في 4044المذكرة رقم أنظر -2

.وزارة المالیة،البلدیةبالاحتیاطات العقاریة
.السابق الذكر، المعدل والمتمم، 90/25من القانون رقم 71المادة من 01أنظر الفقرة -3
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر90/25من القانون رقم 72المادة أنظر -4
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فاستناداً إلى النصوص السابق ذكرها، یتضح أن أسلوب نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

ناً للاستعمال أكثر فأكثر للحصول على عقارات أصبــح مـع بــدایة التسعینــات هــو الأسلوب المكرس قانو 

.أو حقوق عینیة عقاریة لصالح الجماعات العمومیة

إن طریقة نزع الملكیة هي طریقة إجباریة للبیع العقاري، لأنها تجبر صاحب العقار التنازل علیه 

ن اشترط المشرع وذلك من خلال استعمال القرار الإداري والمتمثل في قرار نزع الملكیة، حتى ،للدولة ٕ وا

أن صاحب العقار موضوع عملیة إلى، إلا أنه یجب الإشارة)1(القیام قبل ذلك بمحاولات الاقتناء بالتراضي

نزع الملكیة، یمنح له تعویض مسبق وعادل، ویقصد بالمسبق، أي أن السلطات العمومیة لا تباشر العمل 

ضوع عملیة نزع الملكیة إلا بعد أن یتم تسویة في المشروع المراد إنجازه، مستعملة في ذلك العقار مو 

.قضیة التعویض

هو أن یأخذ بعین الاعتبار وبالقدر الممكن، فیما 91/11ویقصد بالعادل على ضوء القانون رقم 

، كما أنه یجب الإشارة إلى )2(یخص تحدید التعویض حسب المقاییس المعتمدة في السوق العقاریة الحرة

دائماً وفي المقام الأول تحدد من جانب واحد أي بمبادرة من طرف مصالح إدارة أن قیمة التعویض تبقى 

.)3(أملاك الدولة أي من طرف الدولة نفسها

ویدخل في هذا الإطار أولاً ،وبالنسبة للنوع الثاني من البیوع الإجباریة فهي بیوع لصالح الأفراد

ذا كان النوع الأول من البیوع ع ثم ما یسمى بعملیةو شر متسویة ما یسمى بالبناء غیر ال ٕ ضم الأراضي، وا

الإجباریة لصالح الأفراد هي طریقة كانت ومازالت محل جدال، فإن النوع الثاني هي طریقة فرضتها 

.الضرورات الاقتصادیة

والتسییر، الدیوان الوطني للأشغال لنقار بركاھم سمیة، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة . أ-1
بعوني خالد، إجراءات تسویة نزاعات : ، وراجع كذلك51و50، ص 2004التربویة، الجزائر، الطبعة الأولى، 

.55، ص 2003التعویض في نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
كلیة العلوم تخصص علم الاجتماع الحضري،ري الجزائري، مذكرة ماجستیر،راكم سھیلة، واقع السوق العقا-2

.12ص،2،2012الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر 
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة الصادرة عن ، 2005-10-15المؤرخة في 6408رقم المذكرةأنظر -3

.وزارة المالیة،في إطار عملیات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةبتقییمات إدارة أملاك الدولة المعدة 
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سادت فيالتي تُعد ظاهرة خلفها الاستعمار الفرنسي و ةعو شر مالفبالنسبة لتسویة البنایات غیر 

، )1(الاقتصادي والاجتماعي،إشكالیة على المستوى القانونيةثلممالاستقلال إلى یومنا هذا، ذالجزائر من

تحول السكان من ،النزوح الریفي نحو المدن: نذكر منهافقد ورثت الجزائر بعد الاستقلال مشاكل عدة 

من ظهور المشاریع الصناعیة وتركیز القوة العاملة داخل المدن،القطاع الفلاحي إلى القطاع الصناعي

البناء الذاتي، الحصول : العراقیل التي اعترضت الأفراد في مجالبالإضافة إلى جراء النزوح الریفي، 

ات أزمة یات وبدایة الثمانینیوعلیه أصبحت في أواخر السبعینعلى رخص البناء، الحصول على القروض،

، فأصبحت أغلب المدن الجزائریة إن لم نقل )2(عو شر مالالسكن أزمة حادة وبدأت تتفاقم ظاهرة البناء غیر 

.، وقد حاولت الدولة التصدي لهذه الظاهرةعو شر مالكلها یحیط بها البناء غیر 

الذي13/08/1985المؤرخ في 85/01رقملمعالجة هذه الظاهرة أصدرت الدولة الأمرفوعلیه 

صدور 85/01، وقد تبع الأمر )3(یحدد انتقالیاً قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها

الذي 13/08/1985المؤرخ في 85/211مجموعة من النصوص الأخرى ویتعلق الأمر بالمرسوم رقم 

المـؤرخ في 85/212، والمرسوم رقم )4(یحدد كیفیات تسلیم رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء

الذي یحدد شروط تسویة أوضـاع الذین یشغلون فعلاً أراضي عمومیة أو خاصة كانت 13/08/1985

، وكذا )5(محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن

.لبناء غیر المشروعالمتعلقة بمعالجة ا13/08/1985التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

ون ـــــوجب القانـــة بمـــة صریحــه وبصفءاـــم إلغـــد تـــق85/01م ـــر رقـــأن الأمى ـــإلارة ــــدر الإشــوتج

، غیر أن هذا الأخیر )6(المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم01/12/1990المؤرخ في 90/29رقم 

08/15مما دفع بالمشرع إلى إصدار القانون رقم ،البناء غیر المشروعلم یتمكن من وضع حد لظاهرة 

عیسى بن دوحة، الإطار القانوني لتسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة -1
.45، ص 2011البلیدة، ، الحقوق، جامعة سعد دحلب

.47، ص المرجع نفسھ-2
.1985- 08-14فيةالمؤرخ، 34رسمیة العدد الجریدة الأنظر -3
.1985- 08-14فيةالمؤرخ، 34الجریدة الرسمیة العدد أنظر -4
.1985- 08-14فيةالمؤرخ، 34الجریدة الرسمیة العدد أنظر -5
.1990- 12-02فيةالمؤرخ، 52الجریدة الرسمیة العدد أنظر -6
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تمام إنجازها، والمراسیم التنفیذیة لهذا 20/07/2008المؤرخ في  ٕ المتعلق بقواعد مطابقة البنایات وا

الذي یحدد إجراءات 02/05/2009المؤرخ في 09/154والمتمثلة في المرسوم التنفیذي رقم ،القانون

02/05/2009المؤرخ في 09/155، وكذا المرسوم التنفیذي رقم )1(التصریح بمطابقة البنایاتتنفیذ 

.)2(امالذي یحدد تشكیلة لجنة الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات وكیفیات سیره

إما أنه وبصفة عامة یمكن أن یتخذ حالتین أساسیتین ع و شر مالویتضح مما سبق أن البناء غیر 

لأن صاحب البنایة یفتقد لرخصة البناء حتى ولو كان الوعاء العقاري الذي أنجزت فوقه ع و شر مغیر 

ما أنه قد أنجز البنایة فوق وعاء عقاري لیس لدیه الوثائق القانونیة التي تثبت  ٕ البنایة هو ملكاً له، وا

أن عملیة التسویة تكون بموجب مقرر لجنة الدائرة إلى ، ویكفي أن نشیر )3(مشروعیة ملكیته لهذا الوعاء

للتسویة أو إذا اقتضى الأمر من طرف لجنة الولایة، وهنا یكمن الطابع الإجباري لهذه العملیة المتضمنة 

.)4(في إطار التسویة أي القیام بعملیة البیع بموجب قرار إداريع و شر مالبیع العقار المبني غیر 

،لبیوع الإجباریة لصالح الأفراد فیتعلق الأمر بعملیة ضم الأراضيوبخصوص النوع الثاني من ا

والملاحظ أن الإطار القانوني الذي یحدد هذه العملیة في الجزائر یتمثل في النصوص القانونیة التي تشمل   

، إن هذا الأمر كما سبق الذكر )5(المتضمن الثورة الزراعیة71/73وما بعدها من الأمر رقم 70المادة 

من دفتر 02المتضمن قانون التوجیه العقاري، بالإضافة للمادة 90/25ه بموجب القانون رقم ءد تم إلغاق

ب المرسوم التنفیذي ــأ بموجــة المنشــي الفلاحیــي للأراضــوان الوطنــة للدیــة العمومیــات الخدمــروط تبعـش

.)6(المعدل والمتمم24/02/1996المؤرخ في 96/87رقم 

.2009- 05-06فيةالمؤرخ، 27الجریدة الرسمیة العدد أنظر -1
.2009- 05-06فيةالمؤرخ، 27الجریدة الرسمیة العدد أنظر -2
، المتعلق بقواعد مطابقة البنایات 2008- 07-20المؤرخ في 08/15من القانون رقم 36و25، 18اد والمأنظر - 3

، السابق 13/08القانون رقم ، المعدل والمتمم ب2008-08-03فيةالمؤرخ، 44وإتمام إنجازھا، الجریدة الرسمیة العدد 
.الذكر

.، السابق الذكر09/155من المرسوم التنفیذي رقم 19و04اد والمأنظر -4
، 97، المتعلق بالثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة العدد 1971-11-08المؤرخ في 71/73الأمر رقم أنظر - 5

).الملغى(1971- 11-30فيةالمؤرخ
، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي 1996-02-24المؤرخ في 96/87المرسوم التنفیذي رقم أنظر -6

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1996-02-28فيةالمؤرخ، 15الفلاحیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
.2009-10-25رخة في المؤ61، الجریدة الرسمیة العدد 2009- 10-22المؤرخ في 09/339رقم 



49

المتضمن 18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 58وكذلك الأمر بالنسبة للمادة 

تشجع الدولة والجماعات المحلیة، : "والتي تنص على ما یليالمعدل والمتمم،قانون التوجیه العقاري

الفلاحیة وتطور بواسطة الهیئات العمومیة المؤهلة وسائل تقنیة ومالیة تساعد على عصرنة المستثمرات 

من خلال تبادل القطع الأرضیة بالتراضي، كیفما كان الصنف القانوني الذي تتبعه وعملیات إعادة توزیع 

".الأراضي بغیة تجمیعها

یبرز صیغة التراضي في عملیة الضم، إلا أن الواقع 90/25من القانون رقم 58إن نص المادة 

ل الدولة وتجبر الأطراف على الخضوع لهذه العملیة لأنها والتجربة قد أثبتا عجز هذه الطریقة، إذا لم تتدخ

.تهدف إلى تحقیق الصالح العام

ستفرض نفسها بشكل أوسع في المستقبل نظراً للعدید من الضرورات ویبدو أن هذه العملیة

المرسوم أحكام، ومن بین النصوص القانونیة التي بدأت تكرس هذه الضرورة )1(لیةمالاقتصادیة والع

والذي، الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، 20/12/1997المؤرخ في 97/490فیذي رقم التن

یتضمن منع تجزئة الأراضي الفلاحیة إلى حد ینقص من مردودیتها المحددة حسب المنطقة الجغرافیة 

.)2(ونوعیة المنتوج

القطع الأرضیة الفلاحیة عملیة تجمیع في مستثمرة واحدة مجموعة من "ویعرف ضم الأراضي بأنه 

وبالتالي تحقیق ،لجعلها مستثمرات ذات مساحة أوسع، الهدف من هذه العملیة هو تحقیق إنتاجیة أكبر

الصالح العام، ویعتبر ضم الأراضي نقلاً إجباریاً للملكیة ویمس الضم فقط العقار الفلاحي غیر المبني 

وهو القرار الذي یسمح ،لضم بموجب قرار إداريداخل منطقة تحدد بصفة إداریة، ویتم تكریس عملیة ا

.)3("للمستفیدین من مباشرة عملیة الاستغلال في الأراضي موضوع الضم

یھوني زھیة، حق الشفعة للدولة والجماعات المحلیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -1
.59، ص 2008البلیدة، ، سعد دحلب

.1997- 12-21فيةالمؤرخ، 84الجریدة الرسمیة العدد أنظر -2
.261سابق، ص المرجع الریة في الجزائر، ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقا-3
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حیث تم تكریسه من خلال تفعیل التوجه الجدید في الاقتصاد بإصدار دستور :البیع بالتراضي-2

، وبالتالي فإنه تكریس للنظام اللیبرالي، ونتیجة على 28/11/1996، وبعده دستور 23/02/1989

المستوى الاقتصادي بالمفهوم الواسع هو تراجع الدولة في هذا المیدان ومنح مجال أكبر للمبادرة الخاصة 

.من الأشخاص الخاصة أو الأشخاص العمومیةالصادرة

ة كمتعامل اقتصادي فتكون هذه وفي حالة استمرار الدولة والجماعات المحلیة والشركات العمومی

أي أنها تستعمل نفس الوسائل القانونیة المستعملة من طرف ،الممارسة مثلها مثل المتعاملین الخواص

وهي أسلوب العقد باستثناء الحالات التي تمارس فیها الدولة وجماعاتها نشاطاتها ،الأشخاص الخاصة

،إنها تلجأ إلى استعمال امتیازات السلطة العمومیةكممثل للمصلحة العامة أي كسلطة عمومیة، حینئذ ف

.أي استعمال الأسلوب الإجباري وهو القرار الإداري

فإنها تشترط ،وتجب الملاحظة هنا إلى أن القوانین إذا سمحت باللجوء إلى هذا الأسلوب الإجباري

قد كوسیلة قانونیة في قبل هذا اللجوء إذا أمكن ذلك إلى أسلوب التراضي، إن أهمیة تكریس أسلوب الع

،المعاملات الاقتصادیة لاسیما في المجال العقاري تبرز من خلال النصوص القانونیة في هذا المجال

وبانتظام منذ نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات، إن عدد هذه النصوص یبین بوضوح أن الجزائر تسیر 

.)1(في اتجاه تكریس هذا الأسلوب على نطاق واسع

ن النصوص التي تكرس أسلوب العقد كوسیلة أساسیة في المعاملات بین الأشخاص سواء ومن بی

من القانون 679كانت هذه الأخیرة أشخاص خاصة أو أشخاص عمومیة، نذكر على سبیل المثال المادة 

المتضمن القانون التوجیهي 12/01/1988المؤرخ في 88/01من القانون رقم 14المدني، والمادة 

.للمقاولات العمومیة الاقتصادیة

الذي یمكن تعریفه من جهة بأنه التزاید في قیمة العطاءات النقدیة للوصول إلى و :البیوع بالمزاد العلني-3

أكبر قیمة معروضة بحیث یقع التنافس فتصل إلى أعلى سعر للبیع، ومن جهة أخرى یعني إجراء عملیة 

یوسف حفصي، بیع الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، -1
.66، ص 2005البلیدة، 
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ما یتجلى خلال الإعلان عن البیع في الصحف والملصقات، للبیع بصورة علنیة أمام مرأى الناس، وهو 

.)1(وكذلك من خلال إجرائها في جلسات علنیة في المحكمة أو في أماكن عمومیة

ما أنه یتم بطریقة قضائیة، فالبیع بالمزاد  ٕ إن البیوع بالمزاد نوعان، إما أن البیع یتم بطریقة إداریة وا

أما البیع بالمزاد عن طریق ،ساً إلى ضمان قسط كبیر من الشفافیةبالطریقة الإداریة یهدف من ورائه أسا

.القضاء فالهدف منه هو ضمان الحصول على أحسن ثمن

ن في السوق العقاریةو المتعامل-ب

بعد التطرق للبیوع كعنصر یتعلق بالتنظیم القانوني للسوق العقاریة، سنتناول من خلال هذه الجزئیة 

.ي المتعاملین في السوق العقاریةالعنصر الثاني والمتمثل ف

والمتمثلون في الإدارات العمومیة، الهیئات المالیة والهیئات :ن للقطاع العموميو ن التابعو المتعامل-1

التجاریة، فبالنسبة للإدارات العمومیة فقد حاول المشرع الجزائري تعریف الإدارة العمومیة في جملة من 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي 85/59رقم التنفیذيالمرسومأحكامالنصوص القانونیة نذكر منها 

یشتمل القطاع الذي تعمل فیه المؤسسات : "نص على مایليیي ذلعمال المؤسسات والإدارات العمومیة ال

والإدارات العمومیة على المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

أیضاً وتتبع هذا القطاع،تابعة لها ومصالح المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبةالإداري ال

. )2("ةومیالهیئات العمومیة التي تخضع لقواعد المحاسبة العم

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 90/02وكذلك عرفها القانون رقم 

دارات عمومیة: "یليوممارسة حق الإضراب كما  ٕ المؤسسات ،في مفهوم هذا القانون،تُعد مؤسسات وا

.)3("وكذلك الإدارات المركزیة التابعة للدولة والولایات والبلدیات،والهیئات العمومیة ذات الطابـع الإداري

.61، ص السابقمرجع الیوسف حفصي،-1
، المتضمن القانون الأساسي 1985-03-23المؤرخ في 85/59من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -2

.1985-03-24فيةالمؤرخ، 13الجریدة الرسمیة العدد النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، 
لوقایة من النزاعات الجماعیة في ، المتعلق با1990-02- 06المؤرخ في 90/02من القانون رقم 14أنظر المادة -3

.1990-02-07فيةالمؤرخ، 06الجریدة الرسمیة العدد العمل وتسویتھا وممارسة حق الإضراب، 
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: المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وذلك كما یلي06/03كما عرفها الأمر رقم 

والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح ،المؤسسات العمومیة،یُقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة... "

غیر الممركزة التابعة لها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، والمؤسسات 

ت الطابع العلمي والتكنولوجي وكل العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذا

.)1(..."مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي

فاستناداً إلى النصوص السابق ذكرها یتضح أن الإدارات العمومیة هي كل الإدارات والمؤسسات 

وكل مؤسسة یخضع مستخدموها ،العمومیة والإدارات المركزیة ومصالحها الخارجیة والجماعات الإقلیمیة

.المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة06/03رقملأحكام الأمر

مل على مجموعة توبخصوص الهیئات المالیة باعتبارها متعامل تابع للقطاع العمومي فهي تش

وهذه الخدمات إما الهیئات العمومیة التي تقوم بتقدیم جملة من الخدمات المالیة التي لها علاقة بالعقار، 

ما تمویلاً وفي نفس الوقت المشاركة في هذه المعاملات ،أن تكون في شكل تمویل للمعاملات العقاریة ٕ وا

.)2(في المجال العقاري،لخا...العقاریة أي القیام بالبیع والشراء

ما عن طریق منح القروض ٕ ویكون هذا التمویل إما عن طریق الاستثمار في المجال العقاري وا

علیه فإن الهیئات المالیة العمومیة لها علاقة مباشرة بالسوق العقاریة نظراً للدور الذي ، و لشراء العقارات

،ومن أهم هذه الهیئات المالیة العمومیة البنوك،تلعبه هذه الهیئات كمتعامل عمومي في السوق العقاریة

.)3(لخا...المؤسسات المالیة المتخصصة، شركات التأمین

العمومي یتعلق الأمر بالهیئات التجاریة باعتبارها طاعبالنسبة للمتعامل الثالث التابع للقأما 

مقاولات ومؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تقوم بإنجاز عملیات عقاریة، ومن بین هذه 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006- 07-15المؤرخ في 06/03من الأمر رقم 02أنظر المادة -1
.2006-07-16فيةالمؤرخ، 46الجریدة الرسمیة العدد العمومیة، 

طیب عائشة، الحمایة القانونیة لمالك البناء في عقد البیع بناء على التصامیم، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، كلیة -2
.29، ص 2012الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

294، 293، ص 2013لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة، -3
. 295و
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س نشاط الذي یمار الهیئات منها ما هو متخصص في العقار المبني مثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري

ویمارس نشاط الترقیة العقاریة بصفة ،لأن نشاطه الأساسي تسییر العقارالترقیة العقاریة بصفة ثانویة 

المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة، ومنها ما هو متخصص في العقار غیر المبني مثلوكذا،)1(عرضیة

فهي مؤسسة عمومیة ذات طابع عمومي وصناعي وتجاري الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

،الاقتصاديتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تمارس الوكالة أساساً الأنشطة المتعلقة بالعقار 

،)2(وتمارس الترقیة العقاریة بصفة ثانویة لاستعمالها في إطار ممارسة نشاطات إنتاج الخدمات والسلع

ین الحضریین، فهي مؤسسة عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة الولائیة للتنظیم والتسییر العقاریالوكالة وكذا 

لها على اً المعنویة والاستقلال المالي ذات طابع اقتصادي، تجاري وصناعي، ویمكن أن تنشأ فروع

ساساً في حیازة جمیع العقارات ل الولایة نفسها، وتمارس الوكالة أــــي داخـــــفرـــالدوائات أوــــوى البلدیــمست

، وتقوم بنقل ملكیة هذه العقارات والحقوق أو الحقوق العقاریة المخصصة للتعمیر لحساب الجماعة المحلیة

.)3(العقاریة، وأیضاً تمارس الوكالة الترقیة العقاریة بصفة ثانویة

،ویتمثل هؤلاء في الأشخاص المعنویة والأشخاص الطبیعیة:ن للقطاع الخاصو ن التابعو المتعامل-2

لى شركات الترقیة العقاریة، التي تقوم بترقیة العقار المبني ــــــل عـــــویة تشتمـــــاص المعنــــلأشخـــة لـــالنسبــفب

وتكون إما في شركات تمارس هذا النشاط بصفة أساسیة فتعتبر حینئذ مرقیاً عقاریاً ،أو العقار غیر المبني

ما أن هذه الشركات تقوم بنشاط الترقیة العقاریة بصفة ثانویة، فتنشئ لهذا الغرض شركة تابعة،محترفاً  ٕ ،وا

هي ونیة العقاریة إن التعا: "76/92رقمالأمرمن 02والتعاونیات العقاریة والتي حسب ما جاء في المادة 

شركة أشخاص مدنیة وذات رأس مال متغیر، هدفها الأساسي هو المساعدة على الحصول على ملكیة 

، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة 1991-05- 12المؤرخ في 91/147من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة أنظر - 1
ةالمؤرخ، 25الجریدة الرسمیة العدد للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیات تنظیمھا وعملھا،

، الجریدة الرسمیة 1993-01-02المؤرخ في 93/08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،1991-05-29في
.1993-01-06فية، المؤرخ02العدد 

، المتضمن إنشاء الوكالة 2007- 04-23المؤرخ في 07/119من المرسوم التنفیذي رقم 09و01اد والمأنظر - 2
.2007-04- 25فية، المؤرخ27ا الأساسي، الجریدة الرسمیة العدد الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونھ

، المتضمن تحدید قواعد إحداث 1990-12- 22المؤرخ في 90/405من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة أنظر -3
يــفــةالمؤرخ، 56دد الجریــدة الرسمــیة العــیم ذلك،ــین وتنظــین الحضریــیم العقاریــیر والتنظــة للتسیــمحلیتوكالا
، الجریدة الرسمیة 2003-11- 05المؤرخ في 03/408م بالمرسوم التنفیذي رقم ــدل والمتمــالمع،12-1990- 26

.2003-11-09فية، المؤرخ68العدد 
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وبالتالي تكریس التعاونیة العقاریة ،والذي یكرس كذلك التملك الخاص للعقار،)1(..."السكن العائلي

فالمشرع الجزائري استمر في تكریس نظام التعاونیات ،متعامل خاص في السوق العقاریة،كشخص معنوي

،في نصوص أخرى كرسها كمتعامل خاص في السوق العقاریة76/92رقم العقاریة زیادة على الأمر

93/03رقم، والمرسوم التشریعي)2(المتعلق بالترقیة العقاریة86/07رقمومن بین هذه النصوص القانون

والذي ألغى المتعلق بالترقیة العقاریة11/04رقمالقانونإلى أن صدر ،)3(المتعلق بالنشاط العقاري

.)4(الخ...صراحة التعاونیات العقاریة

وأما النوع الثاني من المتعاملین التابعین للقطاع الخاص بالإضافة إلى الأشخاص المعنویة فه

وذلك باعتبارهم ،الأشخاص الطبیعیة التي تحتل أهمیة كبیرة في تنشیط السوق العقاریة في الجزائر

،كمشاركین في المعاملات العقاریة سواء كبائع ومشتري للعقار أو على الأقل كوسطاء في هذه العملیة

ا بالمهن للحساب وهؤلاء الأشخاص هم لاسیما الأشخاص الذین یمارسون المهن الحرة أو ما یعبر عنه

،ات في إطار ما اصطلح علیه مرحلة بروز اقتصاد السوقیالخاص التي أُعید إحیاؤها مع نهایة الثمانین

محافظ البیع بالمزاد العلني، المهندس المعماري، الوكیل المتصرف ،وهؤلاء الأشخاص هم الموثق

.)5(خلا...القضائي، الوكیل العقاري، القائم بإدارة الأملاك والمصفي

دور السوق العقاریة في عملیة التقییم: ثانیاً 

عملیة التقییم العقاري هي طریقة منتظمة ومتبعة لإیجاد قیمة تقدیریة عقاریة لطالب القیمة، تبدأ 

یصالها إلى طالـب التقییم ٕ ومعظم ،عملیة التقییم بمعرفة محل هذه القیمة وتنتهي بتقدیر قیمة هذا المحل وا

التقدیرات أو التقییمات تتطلب القیمة على أساس السوق العقاریة الحرة، وتُعد هذه الأخیرة الأساس التقني 

اري، الجریدة ق، المتعلق بتنظیم التعاون الع1976- 10-23المؤرخ في 76/92من الأمر رقم 02المادة أنظر - 1
.1977-02-09فية، المؤرخ12سمیة العدد الر
الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة المتعلق ب، 1986-03-04المؤرخ في 86/07من القانون رقم 06المادة أنظر -2

.1986-03-05فيةالمؤرخ، 10العدد 
، المتعلق بالنشاط العقاري، الجریدة 1993-03-01المؤرخ في 93/03من المرسوم التشریعي رقم 05المادة أنظر -3

.1993-03-03فيةالمؤرخ، 14الرسمیة العدد 
، المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة 2011-02-17المؤرخ في 11/04من القانون رقم 80المادة أنظر -4

.2011- 03-06فيةالمؤرخ، 14سمیة العدد العقاریة، الجریدة الر
.53سابق، ص المرجع البوستة إیمان، -5
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لعملیة التقییم العقاري، فمثلاً فیما یتعلق بعملیة نزع الملكیة لا یمكن أن یكون التعویض الذي یحدد 

.)1(متداول في السوق العقاریةبموجب التقییم عادلاً ومنصفاً إذا لم یكن مقارباً لما هو 

غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن السوق العقاریة في الجزائر تتمیز بمجموعة من الممیزات قد تجعلها 

:وتتمثل في، )2(غیر مؤهلة لتكون معیاراً یعتمد علیه في عملیة التقییم العقاري

عدم كفاءة العرض-أ

ریة في الجزائر قلة أو عدم  كفایة الأراضي من أهم الممیزات التي تمتاز بها السوق العقا

المعروضة للبیع سواء ما تعلق منها بالعقارات التابعة للدولة أو الخواص، وهذا النقص ناتج أساساً عن 

حیث تضاعف حجم 1990- 1970الطلب الكبیر الذي عرفته البلاد خلال الفترة الممتدة بین 

ة منها والعمرانیة، وقد تسبب هذا النقص في ظهور السوق الاستثمارات في كافة المیادین خاصة الصناعی

بحیث یطغى علیها عامل ارتفاع الأسعار مقارنةً بما هو ،العقاریة الموازیة القائمة على أسس غیر سلیمة

.معمول به في السوق الرسمیة

بالإضافة إلى تهرب المتعاملین من المصاریف المترتبة عن نقل الملكیة، كمصاریف التسجیل

وسعیاً ،مما قد یسبب خسارة كبیرة لخزینة الدولة،والشهر العقاري والضریبة على العقارات وما إلى ذلك

المعاملات اللاشرعیة التي تتم بین مختلف الأطراف تبنت الدولة العرض المكثف للأملاك للحد منمنها 

.)3(العقاریة التابعة لها قصد تنظیم السوق، ولكن هذا الإجراء لم یحقق النتیجة المرجوة

نقص الشفافیة عند التعامل-ب

قیة لها ما لم تتمیز هاته لا یمكن للأملاك العقاریة المعروضة في السوق أن تعكس القیمة الحقی

السوق بالشفافیة التامة عند التعامل، وهذه الخاصیة غائبة في السوق العقاریة الجزائریة، حیث أن المبالغ 

المصرح بها لدى مصالح التسجیل جد منخفضة وخاصة لما یتعلق الأمر بالأملاك العقاریة التابعة للدولة 

.90سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني ،أحمد رحماني، الإطار التشریعي والتنظیمي المنظم للعقار وإشكالیة تطھیره. أ- 2

، الغرفة الوطنیة للموثقین، فندق الأوراسي، 2002أفریل 17و16المنظم یومي الأول، التوثیق وتحدیات العصرنة،
.الجزائر

.88سابق، ص المرجع العبد الحمید جبار، -3
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81/01رقمالعمومیة أو حتى الخواص في إطار القانونالمتنازل عنها لفائدة المؤسسات والهیئات

المتضمن قانون 2000/06من القانون رقم 40الملغى بموجب المادة (07/02/1981المؤرخ في 

المعدل ،07/08/2003المؤرخ في 03/269رقم، وفي إطار المرسوم التنفیذي)2001المالیة لسنة 

المنجزة بین الخواص والتي یتم التصریح فیها العقاریةإضافة إلى المعاملات،)1(والمتمم الساري المفعول

.بأثمان منخفضة جداً بغرض التهرب من دفع حقوق التسجیل كاملة

المضاربة- ج

ما من تجارة تشتد فیها المضاربة كتلك التي تنصب على العقارات، فالمضاربة حقیقة اقتصادیة 

قاریة، ذلك أن المنطق اللیبرالي یولي اعتباراً كبیراً لمبدأ المضاربة ضروریة للسیر الحسن لكل سوق ع

وذلك باعتماد سیاسة عقاریة ،رغم اللاتوازن الموجود في السوق الذي یمكن تصحیحه من طرف الدولة

واضحة، إلا أن المضاربة في المعاملات العقاریة في الجزائر قد بلغت ذروتها بحیث جعلت أسعار 

.)2(ع بصفة خیالیة مما أدى إلى ركود السوق العقاریةالعقارات ترتف

قلة المنافسة-د

اختیار نوع بتعتبر المنافسة التامة من أهم خصائص السوق العقاریة الحرة فهي تسمح للمستثمر 

العقار المراد اكتسابه، وتتمیز المنافسة التامة بوجود عدد كبیر من المنتجین، كل منهم ینتج جزءاً ضئیلاً 

، أما فیما یخص الجزائر فإن السوق العقاریة لا )3(حجم الإنتاج الإجمالي المعروض في السوقمن 

نما تسیطر علیها المنافسة الاحتكاریة ٕ لاسیما فیما یتعلق بالعقار الموجه ،تحكمها المنافسة التامة وا

وحید لسوق العقار باعتبار أن الدولة هي الممول ال،)لخا...الفلاحي والسیاحي، الصناعي(للاستثمار 

.الموجه للاستثمار

، المتضمن تحدید شروط وكیفیات التنازل عن 2003-08- 07المؤرخ في 03/269أنظر المرسوم التنفیذي رقم -1
الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول جانفي 

.2003- 08-13فيةالمؤرخ، 48الجریدة الرسمیة العدد المعدل والمتمم، ، 2004
.90سابق، ص المرجع العبد الحمید جبار، -2
.91، ص نفسھمرجع ال-3



57

قلة المعلومات الخاصة بالسوق العقاریة- هـ

ب عدم وجود أي جهة یمكنها تقدیم كل المعلومات الكاملة والضروریة حول المساحات العقاریة ببس

الوطن على الدولة إجراء جرد عام وشامل لكافة الأملاك العقاریة المتواجدة عبر المتوفرة كان لزاماً 

نشاء مرصد وطني یسمح من خلاله للإدارة والأفراد  ٕ وتفعیل دور لجان متابعة وتشجیع الاستثمار، وا

. العقاریةبمتابعة توجهات السوق

التقاریر التقییمیة: المطلب الثالث

ب لذا یج،یعتبر تقریر التقییم القناة الرئیسیة التي تنتقل عبرها آراء المقیم وعمله إلى طالب التقییم

لهذا من بین المعاییر الموحدة التي ،أن یكون التقریر واضحاً وسهل الاستیعاب وبه معلومات كافیة

التيوضعتها واتفقت علیها الدول التي كان لها السبق في ممارسة التقییم العقاري نجد التقاریر التقییمیة

الإمارات العربیة المتحدة والجزائر، لذا سنتناول من ، اعتمدتها الكثیر من الدول منها العربیة مثل مصر

، ثم یتم  خلال هذا المطلب أنواع التقاریر التقییمیة في فرع أول، ثم منهجیة العمل التقییمي في فرع ثانٍ

 ٍ .  الحدیث عن عناصر هذا التقریر في فرعٍ ثالث

أنواع التقاریر التقییمیة: الفرع الأول

دراسة التقاریر الشفهیة الفرعلى ثلاثة أنواع أساسیة سیتم من خلال هذا تقسم التقاریر التقییمیة إ

).ثالثاً (، وفي الأخیر التقاریر الكتابیة )ثانیاً (ةتقاریر الإلكترونیال، ثم )أولاً (

التقاریر الشفهیة- أولاً 

یطلبها المشتري تـشتمـل التقــاریـر الشفهیة على التقاریر المطلوبة من الخبراء في المحاكم أو التي 

.)1(أو البائع لمعرفة القیمة التجاریة للعقار

1  - Djilani Nabil, évaluation immobilière et normes comptables, Master 02, Management immobilier,
construction et aménagement, Euromed, école de management Marseille, France, 2009.
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ةتقاریر الإلكترونیال- ثانیاً 

التي اعتمدها المشرع الجزائري و یقصد بالتقاریر الالكترونیة التقاریر التي تكون على شكل إلكتروني

في الشكل الإلكتروني حیث اعتبر الإثبات بالكتابة،من القانون المدني1مكرر323بموجب المادة 

، ، وتاریخ صدورهابشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها،على الورقكالإثبات بالكتابة

عدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها .)1(وأن تكون مُ

التقاریر الكتابیة-ثالثاً 

حیث یشتمل النوع الأول على تقُسم التقاریر الكتابیة إلى ثلاثة أنواع وهي المجال الأساسي للدراسة، 

التقریر المقید والذي یشتمل على معلومات استثنائیة متعلقة بالعقار محل التقییم، أما النوع الثاني فهو 

ونُ فیه قیمة العقار فقط، أما بخصوص النوع الثالث فیتمثل في التقریر المفصل  یُدَ التقریر الملخص وَ

لوصول إلى القیمة، وهذا هو التقریر التقییمي المطلوب سلوب وطرق الأمل على شرح كافٍ توالذي یش

وكذلك إلى ،حالیاً في الدول المتقدمة والعربیة وفي الجزائر، ولهذا سوف نتعرض لمنهجیة العمل التقییمي

.)2(نموذج تقریر التقییم حسب المعاییر الموحدة لممارسة مهنة التقییم العقاري

يمنهجیة العمل التقییم: الفرع الثاني

إن تنفیذ وتطبیق العمل التقییمي یجب أن یتم بطریقة منهجیة تستوفي شروط محددة حتى نصل في 

النهایة إلى بلوغ الأهداف المنتظرة، والمتمثلة أساسا في البحث عن القیمة التجاریة الحقیقیة للعقار 

وذلك وفق أربع ،موضوع عملیة التقییم مدعما بالنصوص القانونیة والتنظیمیة والتوضیحات الكافیة

، ثم دراسة الملف )أولاً (خطوات أساسیة، سیتم من خلال هذا الفرع دراسة مرحلة فتح الملف التقییمي 

). رابعاً (بآخر خطوة والتي تتمثل في عملیة التقییم انتهاء، )ثالثاً (للوصول إلى زیارة میدانیة للعقار ،)ثانیاً (

، 2015-04- 01المؤرخ في 15/04وقد أصدر المشرع الجزائري بخصوص الوثیقة الإلكترونیة القانون رقم -1
يـفـةالمؤرخ، 06دد ــة العــدة الرسمیـیین، الجریــق الإلكترونــیع والتصدیــة بالتوقــة المتعلقــد العامـواعــن القــالمتضم

10 -02-2015.
.129سابق، ص المرجع الحسین محمد جمعة، -2
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فتح الملف التقییمي- أولاً 

الشروع في العمل التقییمي یجب أن یكون هناك طلب رسمي من الجهات المختلفة حتى یتم 

، والذي من خلاله یتم فتح الملف )1(ویجب أن یقدم الطلب كتابیاً ،المستفیدة من الخدمات في هذا المجال

الممكن أن باسم العقار موضوع طلب التقییم وعنوانه مرفقاً بالوثائق المتعلقة بالوضعیات المختلفة التي من 

.یتواجد علیها الملك العقاري موضوع هذه العملیة

دراسة الملف- ثانیاً 

تتمیز هذه الدراسة بذكر جمیع المواصفات والوثائق التي یتوفر علیها العقار موضوع عملیة التقییم 

والشروع في دراسة هذه الوثائق من خلال القیام بأبحاث معمقة ودقیقة فیما یتعلق ،من جمیع جوانبها

حقوق الإیجار (والإطلاع على جمیع الحقوق المنشأة على العقار ،بالوضعیة القانونیة للملكیة العقاریة

ه مساحته، مواصفاته، خصائص(، ثم وصف شامل للعقار )لخا...والرهن، حق الانتفاع، الارتفاقات 

.)2(، وأخیراً تحلیل الوثائق والتأكد من سلامتها)لخا...المادیة، نوعه، صنفه

الزیارة المیدانیة للعقار-ثالثاً 

ها بكل ءتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل الدراسة التقییمیة، بحیث یجب على الخبیر أو المقیم أدا

،وأن یسجل كل معلومة أو ملاحظة خاصة بمعاینة العقار، وأخذ جمیع مواصفاته وخصائصه،حذر ودقة

محلات ،أراضي صالحة للبناء، عقارات صناعیة(بالإضافة لتحدید الصنف والنوع الذي ینتمي إلیه العقار 

المیدانیة لأنها تساعد ، مع ضرورة تدوین كل الملاحظات أثناء الزیارة )3()لخا...تجاریة، أراضي فلاحیة

.وتمكن الخبیر أو المقیم العقاري من الإطلاع على مختلف العوامل التقدیریة للقیمة

كمال صابر، دور إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة التنازل عن الأملاك العقاریة، مذكرة لنیل شھادة الدراسات العلیا -1
.73، ص 1996تیبازة،،القلیعةفي المالیة، المعھد الوطني للمالیة، 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 2002-12-10المؤرخة في 7065أنظر المذكرة رقم -2
.بأھم قواعد التقییم العقاري، وزارة المالیة

.56، ص عمراوي بن یوسف، المرجع السابق-3
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التقییم-رابعاً 

بعد حصر جمیع المواصفات المذكورة، وكذا تحدید الوضعیة القانونیة للعقار یشرع خبیر التقییم في 

والخاصة بكل صنف من أصناف ،الجاري العمل بهاتنفیذ أشغال التقییم معتمدا على العوامل والطرق 

عناصر المقارنة والمتمثلة في المعاملات (وذلك باستخراج أدوات التقییم ،الأملاك العقاریة المختلفة

وذلك حسب متطلبات التقییم الملائمة للخبرة الحالیة المطروحة، واختیار طریقة التقییم ،)العقاریة المتشابهة

استنتاج القیمة التجاریة للعقار طبقا لجمیع مواصفاته المادیة، القانونیة من أجل الوصول إلى

، والذي یدون فیه جمیع النتائج المتوصل إلیها في الدراسة )1(وذلك بتحریر تقریر تقییمي،والاقتصادیة

یر كون التقر یتباع خطة تضمن تسلسل منهجي ومنطقي لخطوات العمل التقییمي، و االمیدانیة والتحلیلیة ب

.بمبررات كافیة ومقنعة في تحدید القیمة التجاریة للعقار موضوع التقییممرفقاً 

عناصر تقریر التقییم: الفرع الثالث

لأنه یعتبر القناة ،یجب أن یحتوي تقریر التقییم على جمیع المعلومات المتعلقة بالعقار المراد تقییمه

الرئیسیة لنقل عمل وخبرة المقیم لطالب التقییم، لذا سیتم دراسة هذه العناصر من خلال هذا النوع ویتم 

، ثم عنصر مواصفات )ثانیاً (، وهدف عملیة التقییم العقاري )أولاً (التطرق إلى عنصر الجهة المستشیرة 

، ثم لعنصر أصل الملكیة وطبیعة )رابعاً (عملیة التقییم ، بالإضافة إلى الإطار القانوني ل)ثالثاً (العقار 

،)سابعاً (، وصولاً لتحدید القیمة التجاریة للعقار )سادساً (، ثم العوامل التقدیریة لقیمة العقار )خامساً (العقار 

).ثامناً (نتهي بإمضاء المقیم العقاري یو ،وفي الأخیر یتضمن التقریر التقییمي خلاصة

مستشیرةالجهة ال- أولاً 

، وذلك للقیام الخ...تتمثل الجهة المستشیرة في الجهة طالبة التقییم بمعنى طلبات البائع أو المؤجر

مع ذكر ،)2(الخ...بعملیة تحدید القیمة التجاریة أو الإیجاریة للعقارات موضوع البیع أو الشراء أو التأجیر

.مراجع الطلب من تاریخ ورقم

.، المرجع السابق2002-12-10المؤرخة في 7065المذكرة رقم أنظر -1
.47سابق، ص المرجع الحمد جمعة، حسین م-2
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التقییم العقاريالهدف من عملیة - ثانیاً 

وعلیه على المقیم ،یجب ذكر الهدف من العملیة، لأن لكل تقییم سبب أو هدف مختلف عن الآخر

،دائما أن یحدد الهدف من عملیة التقییم مثل البیع بالتراضي أو بالمزاد العلني أو تحدید قیمة التعویض

.)1(لخا...تحدید قیمة الأضرار، تحدید قیمة حق الاستغلال، إیجار، تبادل

مواصفات العقار-ثالثاً 

،یقصد بمواصفات العقار ضرورة التعیین الدقیق للعقار موضوع عملیة التقییم من موقع، وصف

،وذلك بذكر موقع العقار بدقة من خلال الولایة، البلدیة، القریة، الحي، الشـارع،لخا...مساحة وتضاریس

الصنف إذا الجهات شمال، جنوب، شرق، غرب، كما یذكرلخ، مع ذكر الحدود من كل ا...رقم العقار

ة ـاعیـــة صنــــنة، منطقـــط المدیــة، وســة سكنیــذلك المنطقــوك،لخا...اً ، متوسطاً ، اقتصادیاً ، حسناً كان جید

.الخ...أو محیط المدینة

،مبنیاً، عقاراً صناعــیاً بالإضافة لتحدید نوع العقار حول ما إذا كان أرضاً صالحة للبناء، عقاراً 

، مع ذكر كل مواصفات العقار بدقة منها المساحة المبنیة وغیر المبنیة، عدد الخ...اً تجاریمحلاً 

عناصر الرفاهیة والتجهیز، الحالة العامة للأماكن، نوع مواد البناء، عمر البنایة، قیاس الواجهة، ،الطوابق

ارتفاع تحت السقف، الصیانة، نوع العقار فردي أو جماعي، صناعي أو تجاري، إداري أو اجتماعي، 

.)2(الخ...، شكل العقار)طرق، حظائر(ذكر المنشآت القاعدیة 

القانوني لعملیة التقییمالإطار -رابعاً 

یتمثل الإطار القانوني في ذكر مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة التي یعتمد علیها في عملیة 

وتختلف هذه النصوص حسب طبیعة كل عملیة مثل عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة ،التقییم العقاري

.، المتعلق بنموذج لتقریر تقییم عقار01أنظر الملحق رقم -1
، 03أنظر الملحق رقمولمزید من التفصیل ، المرجع السابق،2002- 12-10المؤرخة في 7065المذكرة رقم أنظر - 2

.المتعلق بنموذج لبطاقة وصفیة لعقار
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المؤرخ في 91/11رقمطار هو القانونالعمومیة، والقانون الذي ینظم عملیة التقییم في هذا الإ

.)2(27/08/1993المؤرخ في 93/186رقم، وكذا المرسوم التنفیذي)1(المعدل والمتمم27/04/1991

أصل الملكیة والطبیعة القانونیة للعقار-خامساً 

أي اعتماداً على ،یتمثل هذا العنصر في التطرق للمالكین السابقین والحالیین للعقار المراد تقییمه

مبدأ تسلسل ودیمومة تداول الملكیة العقاریة، لأن هذا العنصر یعتبر من الضمانات الأساسیة لتسلسل 

واللذان یسمحان بمتابعة تطور المعاملات انتقال الحقوق العقاریة ویُعطیها نوعاً من التماسك والاستمراریة،

مع ذكر مراجع سندات الملكیة من حجم ورقم بالإضافة إلى كونه یحمي صاحب الحق الجدید،العقاریة

وكذا رقم وتاریخ الإشهار للملكیة ،فهرس الأملاك الموجودة على مستوى المحافظة العقاریة المختصة

.)3(العقاریة

العوامل التقدیریة للقیمة- سادساً 

ن التركیز على ثلاثة عوامل أساسیة، یشتمل العامل لتقییم العقار بشكل صحیح وقانوني لابد م

بمعنى التركیز على الجانب ،الأول على العامل المادي ویُقصد به العناصر المتعلقة بالعقار في حد ذاته

الوصفي الدقیق للعقار من حیث طبیعته ونوعیة الأرضیة فیما إذا كانت أرضاً صالحة للبناء أو أرضاً 

بالإضافة للظروف المناخیة باعتبارها عاملاً یدخل في العقارات الفلاحیة نظرا للتأثر ، الخ...فلاحیة

المباشر للمناخ على الفلاحة فإنه من المعقول التطرق إلى هذا العامل بحیث یمكن تحدید المنطقة إذا 

هیمن على لخ، تأثر القطعة بالریاح، دورات الفصول أو الفصل الما...الثلوج ،كانت تمتاز بالأمطار

.الخ...مختلف عملیات الحرث، الغرس، جني الثماربدء المناخ هو الذي یحدد أنباً المنطقة، علم

شكل القطعة ،مع ضرورة التركیز على ممیزات وخصائص العقار بدقة من حیث موقع القطعـة

والمیاه الصالحة مسطحة أو منحدرة، الاتصال بالطرق العامة، إمكانیة إیصالها بشبكات الكهرباء والغاز 

.، السابق الذكرالمعدل والمتمم1991- 04-27المؤرخ في 91/11القانـون رقـم أنظر -1
91/11، المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 1993-07- 27المؤرخ في 93/186المرسوم التنفیذي رقم أنظر -2

المعدل والمتمم بالمرسوم ،1993-08- 01فيةالمؤرخ،51الجریدة الرسمیة العدد ،1991- 04-27المؤرخ في 
.2008-07-13فية، المؤرخ39، الجریدة الرسمیة العدد 2008- 07-07المؤرخ في 08/202التنفیذي رقم 

، 2006جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون طبعة، - 3
.150و149ص
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قابلیة نفوذ المیاه إلى ،وكذا تصریف المیاه القذرة، تضاریس الأراضي وكذا المردودیة، نوع التربة،للشرب

.داخل الأرض، نوع النباتات، وتحدید إمكانیة صیانة الأرضیة

المعتمدة كما یجب أن تشتمل العوامل المادیة على نوعیة المغارس، عددها، عمرها وكذلك المعاییر 

وعدد طوابقه ئهفي عملیة الغرس، كما تشمل التصمیم المعماري للبناء وعمره والمواد المستعملة في بنا

وغرفه، وفي الأخیر تحدید وضعیات المحلات التجاریة بالنسبة للطرق العمومیة، نوع النشاط، العناصر 

.)1(الخ...المادیة والمعنویة للمحل

تقدیري للقیمة فیتمثل في العامل الاقتصادي ویشتمل على أهمیة أما بخصوص العامل الثاني ال

المنطقة من ناحیة الحركة الاقتصادیة، وتواجدها بالنسبة للتجمع العمراني، بالإضافة لمدى توفر المنطقة 

.على الأسواق وشبكة المواصلات

وتتعلق بحق ،الخاصةالارتفاقاتویتمثل في تحدید ،أما بالنسبة للعامل الثالث فهو العامل القانوني

مع ضرورة تحدید ،المرور ومدى احترام الملاك لذلك، بالإضافة للمرافق العمومیة المتعلقة بقواعد التعمیر

قابلة للتعمیر أو غیر قابلة للتعمیر، أو قابلة على المدى المتوسط (تصنیف الأراضي وفق أدوات التعمیر 

المتعلقة بملكیة العقارات باختلاف أنواعها، طبیعة وحجم البناء الارتفاقات، ومراعاة )الخ...أو البعید

.)2()الخ...الرهون، الامتیازات (المرخص بانجازه وفق قواعد التعمیر والحقوق العینیة التبعیة 

تحدید القیمة التجاریة-سابعاً 

طریقة المتبعة في تحدید من خلال عنصر تحدید القیمة التجاریة للعقار سیتم من خلاله تحدید ال

ومنه الطریقة المختارة مع تبریرها حسب ،وكذا المراجع القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بها،هذه القیمة

منهجیة دقیقة ومقنعة، وذلك بعد تحلیل المعلومات التي جمعت میدانیا وحالة السوق العقاریة، وأخذ كل 

1 - Larbi Zedjiga, Les facteurs d'appréciation et les méthodes d'évaluation domaniale, mémoire de fin d'études de
troisième cycle spécialisé en finances publiques, Institut Maghrébin d'économie Douanière et fiscale, Alger,
2012, P128.
2 - Sam Hayet, op.cit, P 59.
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، وفي الأخیر المقیم العقاري یتوصل إلى إعطاء )1(إیجاباً العوامل التي تؤثر على العقار سواء سلباً أو

.قیمة تجاریة حقیقیة وفعلیة للأملاك العقاریة المراد تقییمها

خلاصة التقریر والإمضاءات-ثامناً 

وهذا من خلال تحدید القیمة بالأحرف والأرقام أي ،المستخرجة للعقارترتبط خلاصة التقریر بالقیمة

مة التجاریة النهائیة للعقار أو القیم التي یتم التوصل إلیها من طرف الخبیر المقیم أنه یتم ضبط القی

مع ذكر ،العقاري، وفي الأخیر یجب إنهاء التقریر التقییمي بالإمضاء من طرف الخبیر المقیم العقاري

الاسم ومنصب المقیم وتاریخ إمضاء التقریر، وهذا الأخیر یضبط من خلاله المقیم القیمة ویعطي إلى هذا 

، ومنه تكون الإمضاءات وسیلة قویة لجعل هذا العمل یخضع للإجراءات القانونیة )2(التقریر الرسمیة

.لكالرسمیة ویعتد به أمام الجهات الإداریة والقضائیة إن لزم الأمر ذ

).2015وضعیة موقوفة في شھر جانفي (المتعلق بدراسة السوق العقاریة المحلیة 02رقم الملحقأنظر -1
.، المرجع السابق2002-12-10المؤرخة في 7065المذكرة رقم أنظر -2
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خلاصة الفصل الأول

ما تم التطرق إلیه سابقاً تم التأكید على الأهمیة البالغة للتقییمات العقاریة في تكوین من خلال 

باعتباره عملیة تقنیة تعتمد على مبادئ ومهارات تستهدف تقدیر ،المفاهیم الأساسیة للارتقاء بالاستثمار

القیمة النقدیة للوعاء العقاري، وفي نفس السیاق تم التطرق للتقییمات العقاریة وتطورها في مختلف 

تزاید الاهتمام بهذا الموضوع بمختلف النظم القانونیة الحدیثة، وقد ركزنا في إلىوهذا ما أدى،العصور

خلاله تم ثم في العصر الحدیث والذي من،الإسلاميعلى أهمیة التقییم العقاري في العصر دراستنا 

الأمریكیة باعتبار أنه كان لها السبق في تنظیم هذه التطرق لتطور هذا العلم في المنظومة القانونیة 

.العملیة من الناحیة القانونیة والتنظیمیة

تطویر ممارسات التقییمات العقاریة، أما بخصوص كما تم التطرق لمساهمة التشریع المصري في

تطور مهنة التقییم العقاري في الجزائر فقد تم دراستها من خلال الجهود المبذولة من الدولة لمواكبة 

من خلال منظومة قانونیة متجددة تراعي جملة من المعاییر ،المستجدات الخاصة بالمعاملات العقاریة

الممارسات المتعلقة بأخلاقیات بعین الاعتبار أفضل ینخذآ،التقییم العقاريالمتمیزة من أجل تنظیم مهنة

باعتباره القناة الرئیسیة مهنة المقیم العقاري، ومتطلبات السوق العقاریة الحرة من أجل تقدیم تقریر التقییم 

.التقییمالتي تصاغ من خلالها آراء المقیم العقاري فیما یتعلق بالقیمة التجاریة للعقار محل 

إن ما تم تأكیده سابقاً للأهمیة الكبیرة لعملیة التقییم العقاري لا تكون إلا من خلال الدور الكبیر 

القانونیة والتي تباشر هذه العملیة وفقاً للنصوص ،الذي تلعبه الجهات المكلفة بعملیة التقییم العقاري

. خاصةجهات إداریة و جهات ن والتي سوف یتم دراستها من خلال جهتین رئیسیتی،والتنظیمیة
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الفصل الثاني

الجهات المكلفة بعملیة التقییم العقاري

، حیث مهنة حرة في تشریعات العدید من الدول كالولایات المتحدة الأمریكیةالتقییمات العقاریة دعتُ 
والحقوق العقاراتیقوم شخص یسمى خبیر التقییم العقاري باسمه الشخصي وتحت مسؤولیته بعملیة تقییم

.بمختلف أنواعها وتحت رقابة الدولةالعقاریة
لم یسایر هذه التشریعات، إذ لم یعتمد مهنة التقییم العقاري كمهنة حرة بل غیر أن المشرع الجزائري

أوكل مهام التقییم العقاري إلى جهتین مختصتین تتمثل في الجهات الإداریة والجهات الخاصة، حیث 

.ضمن الصلاحیات المخولة لها بموجب نصوص قانونیةتعمل كل جهة 

الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم المتضمن قانون 90/30تم إصدار القانون رقم 1990فمنذ عام 

والمشار إلیه أدناه، الذي یُحدد مختلف الصلاحیات المتعلقة بإدارة أملاك الدولة والتي تعتبر عملیة التقییم 

تمارسها بواسطة مصالح التقییمات العقاریة والخبرة، كما تساهم الإدارة الجبائیة العقاري إحداها، والتي 

من خلال إعادة التقییم لكل المعاملات في عملیة التقییم العقاريعلى المستویین المركزي والمحلي

: االعقاریة التي تتم بین الخواص، والتي تحكمها مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة نذكر منه

الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، وكذا 91/60المرسوم التنفیذي رقم 

.للإدارة الجبائیة وصلاحیاتهاالمتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 06/327المرسوم التنفیذي رقم 

مهنة : رئیسیتین همافي حین تتمثل الجهات الخاصة المكلفة بعملیة التقییم العقاري في جهتین 

، ومهنة الخبیر القضائي والتي حددت الأحكام 95/08المهندس الخبیر العقاري المنظمة وفق الأمر رقم 

سنتناول هذه الجهات من وعلى هذا الأساس ، 95/310المتعلقة بممارستها وفق المرسوم التنفیذي رقم 

لجهات الإداریة المكلفة بعملیة التقییم ، من خلال المبحث الأول سیتم التطرق لرئیسیینخلال مبحثین 

، ثم للجهات الخاصة المكلفة بعملیة التقییم والمتمثلة في إدارة الأملاك الوطنیة والإدارة الجبائیةالعقاري

.الخبیر العقاري والخبیر القضائيالمهندس والمتمثلة في يثانالمبحث الالعقاري في
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المبحث الأول

بعملیة التقییم العقاريالجهات الإداریة المكلفة 

إن عملیة التقییم العقاري عملیة تقنیة وقانونیة تقوم بها الجهات الإداریة ممثلة في إدارة الأملاك 

إذا الوطنیة إذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنیة، وأیضاً هناك جهة إداریة ثانیة تقوم بعملیة التقییم العقاري

.هي الإدارة الجبائیةتعلق الأمر بالأملاك العقاریة الخاصة و 

وللتعرف على هذه الجهات الإداریة وعلاقتها بالتقییم العقاري سنحاول التطرق من خلال هذا 

المبحث إلى مطلبین رئیسیین، الأول سیتم من خلاله دراسة إدارة الأملاك الوطنیة، والثاني سیتم من خلاله 

.دراسة الإدارة الجبائیة

لوطنیةإدارة الأملاك ا: المطلب الأول

وهذا ما نصت علیه بعض المواد من ،تعود صلاحیة تقییم الأملاك الوطنیة لإدارة الأملاك الوطنیة

، )1(الأملاك الوطنیة المعدل والمتممالمتضمن قانون 90/30: من القانون رقم01مكرر 91بینها المادة 

الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لقواعد المتعلقة بنزع المحدد ل91/11من القانون رقم 20والمادة 

المتعلق بتحدید  12/427من المرسوم التنفیذي رقم 109و100، 96، 90، والمواد )2(المعدل والمتمم

42، 32، 17شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة والتي تقابلها المواد 

المؤرخة 7065، وهذا ما أكدته التعلیمة الوزاریة رقم )3(الملغى91/254من المرسوم التنفیذي رقم 46و

.المتعلقة بقواعد التقییم العقاري والصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة10/12/2002في 

وعلیه من خلال هذا المطلب سنتطرق لإدارة الأملاك الوطنیة بصفتها جهة من الجهات الإداریة 

مختلف مصالحها المحلیة والمركزیة باعتبارها من تناولیم العقاري، وذلك من خلال المكلفة بعملیة التقی

.السابق الذكرالمعدل والمتمم،،90/30من القانون رقم 1مكرر91المادة أنظر -1
.السابق الذكرالمعدل والمتمم، ، 91/11رقم مكرر من القانون20المادة أنظر -2
، المتعلق 2012-12-14المؤرخ في 12/427من المرسوم التنفیذي رقم 109و100، 96، 90المواد أنظر -3

فيةالمؤرخ، 69عدد البتحدید شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة الرسمیة 
19 -12-2012.
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الإدارات الهامة التي اعتنى المشرع بتنظیمها، وهي موزعة عبر كامل التراب الوطني ابتداء من المفتشیات 

والمدیریة العامة الجهویة، المدیریات الولائیة لأملاك الدولة ومفتشیات أملاك الدولة على المستوى المحلي 

.للأملاك الوطنیة على المستوى المركزي

مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي: الفرع الأول

طبقاً للنصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة لإدارة الأملاك الوطنیة فإن المرسوم التنفیذي 

الحفظ لأملاك الدولة و الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة 02/03/1991المؤرخ في 91/65رقــم

والتي سیتم ،)1(یحدد ثلاث هیاكل كمصالح خارجیة لإدارة الأملاك الوطنیةالعقاري المعدل والمتمم،

مفتشیة ثم ) ثانیاً (، المدیریة الولائیة لأملاك الدولة )أولاً (دراستها من خلال المفتشیة الجهویة لأملاك الدولة 

).ثالثاً (أملاك الدولة 

یة الجهویة لأملاك الدولةالمفتش: أولاً 

،تُعد المفتشیة الجهویة لأملاك الدولة من أهم المصالح الخارجیة التابعة لإدارة الأملاك الوطنیة
.)2(في مختلف الولایاتالمحلیةفهي التي تقوم بالربط بین الإدارة المركزیة والإدارة 

تعریف المفتشیة الجهویة لأملاك الدولة-أ

لأملاك الدولة باعتبارها مصلحة من المصالح الخارجیة لأملاك الدولة تصنف المفتشیة الجهویة

وهي موزعة على المستوى الوطني في تسع ،كإدارة عمومیة تخضع للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة

یرُها مفتش جهوي یعین بموجب مرسوم تنفیذي، بناء على )3(مفتشیات جهویة ، تضم ثمانیة وأربعین ولایة یُدِ

، ویساعده في مهامه مفتشان جهویان مساعدان، كما یكون له فریق )4(اح من الوزیر المكلف بالمالیةاقتر 

.)5(تقني، وتعد وظیفة المفتش الجهوي لأملاك الدولة وظیفة علیا في الدولة

، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة 1991-03-02المؤرخ في 91/65المرسوم التنفیذي رقم من02المادة أنظر-1
، المعدل والمتمم بالمرسوم 1991-03-06فيةالمؤرخ، 10لأملاك الدولة والحفظ العقاري، الجریدة الرسمیة العدد 

. 2015-04-08فيةالمؤرخ، 18، الجریدة الرسمیة العدد 2015-04-04المؤرخ في 15/98التنفیذي رقم
سلطاني عبد العظیم، تسییر وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون طبعة، . أ-2

.51، ص 2010
جھویة لأملاك الدولة ، المتضمن إنشاء مفتشیات1991-04-30من القرار الوزاري المؤرخ في 01المادة أنظر - 3

.1991-06-12فيةالمؤرخ، 29الجریدة الرسمیة العدد ،ویحدد نطاقھا الإقلیـمي
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر91/65من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة أنظر -4
. ، المعدل والمتمم، السابق الذكر91/65من المرسوم التنفیذي رقم 06مادة الأنظر -5



70

دور المفتشیة الجهویة لأملاك الدولة-ب

الدولة التابعة لاختصاصها تتولى المفتشیة الجهویة لأملاك الدولة تنشیط أعمال مصالح أملاك

وبهذه الصفة فهي مكلفة بالسهر على احترام النصوص ،مراقبتها وتقییمها،تنسیقها،دفعها،الإقلیمي

التشریعیة والتنظیمیة الساریة على الأنشطة ذات الصلة بأملاك الدولة، والتعجیل بإجراء أیة تحقیقات 

خاصة بناء على طلب من السلطة السلمیة، لاسیما فیما یتعلق باعتماد السوق العقاریة الحرة كمعیار 

.ك العقاریة والمنقولةأساسي في التقییم للأملا

وتفتیشها بالاتصال مع الإدارة المركزیة في كل ،بالإضافة إلى تنفیذ برامج مراقبة المصالح المقامة

العملیات العقاریة التي تقوم بها مدیریة أملاك الدولة بالولایة، وتحلیل نشاط مصالح أملاك الدولة في 

ویُعد خلاصات بذلك ویقترح أي إجراء من شأنه تحسین نتائج عملها، وتقدیم أي ،الناحیة وتقییمها دوریاً 

.)1(اقتراحات تخص تكییف التشریع المتعلق بأملاك الدولة

المدیریة الولائیة لأملاك الدولة: ثانیاً 

ولائي تعد المدیریة الولائیة لأملاك الدولة في المرتبة الثانیة بعد المفتشیة الجهویة، یرأسها مدیر 

یعین بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة، وتعد وظیفة المدیر الولائي 

.)3(، ویمثل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة)2(وظیفة علیا في الدولة

المهام العامة لمدیریة أملاك الدولة- أ

من المرسوم التنفیذي 08لدولة في مجال التقییم العقاري وفقاً للمادة لاك اــة أمــام مدیریـل مهـتتمث

، في مجموعة من المهام تتمثل في تنظیم وتنفیذ عملیات تقییم 02/03/1991المؤرخ في 91/65رقم 

المنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتبع الإدارات العمومیة التابعة للدولة ، العقارات

.، المعدل والمتمم، السابق الذكر91/65من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أنظر -1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر91/65من المرسوم التنفیذي رقم 12و11اد والمأنظر -2
والحفظ العقاري إدارة أملاك الدولة أعوان، المتضمن تأھیل1999-02-20القرار الوزاري المؤرخ في أنظر -3

يـفـةؤرخـالم، 20دد ــة العـدة الرسمیـالجری،ةـام العدالـوعة أمـاوى المرفـي الدعــیة فـف بالمالـر المكلـل الوزیـلتمثی
الصادرة عن ،2007-07-21المؤرخة في 6508راجع التعلیمة رقم : ، ولمزید من التفصیل أكثر03-1999- 24

ة، المتعلقة بوجوب ذكر السید وزیر المالیة إلى جانب مدراء أملاك الدولة والحفظ العقاري المدیریة العامة للأملاك الوطنی
علیھ بصفتھ ممثل الدولة وبصفتھم مؤھلین للتقاضي بدلاً عنھ،ىفي جمیع الدعاوى القضائیة محل المتابعة كمدعي أو مدع

.وزارة المالیة
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،ت اقتنائها واستئجارها، بالإضافة للقیام بالتحقیقات والخبرات وتقییم العقارات التابعة لأملاك الدولةوعملیا

.وكذا تلك التي یتم شراؤها أو استئجارها من طرف الإدارات العمومیة التابعة للدولة

تسییر كما تعمل مدیریة أملاك الدولة على إنجاز كل دراسة وتلخیص من شأنهما تحسین آلیات ال

وتتابع القضایا ،والرقابة والتقییم في مجال أملاك الدولة، ودراسة الطلبات المتعلقة بعملیات أملاك الدولة

،المتنازع فیها المرفوعة أمام الجهات القضائیة، بالإضافة لإنشاء قاعدة معطیات حول السوق العقاریة

والقیام بتحالیل دوریة حول مختلف المعاملات العقاریة، وفي نفس السیاق تقوم المدیریة بدراسة عملیات 

وتتابع تطورها وتحرر تقاریر وتحالیل تقنیة بذلك، والسهر ،بیع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي

نشاط هذه المصالح في مجال على السیر المنتظم لمفتشیات أملاك الدولة في ولایتها، وتحلل دوریاً 

.)1(الخ، وتُعد تلاخیص بذلك وتبُلغها للسلطات السلمیة... التحقیق والتقییم

ةالخبر و العقاریةتقییماتالمهام مصلحة -ب

تم تقسیمها إلى ثلاثة ،نظراً للدور الذي تقوم به المدیریات الولائیة، وكذلك لاتساع وتنوع مهامها

، مصلحة عملیات أملاك الدولة ومصلحة الشؤون ةالخبر و العقاریةتقییماتالمصلحة : مصالح كالآتي

بالنظر لدورها البارز في التنسیق ةالخبر و العقاریةتقییماتال، ونخص بالدراسة مصلحة )2(العامة والوسائل

في حیث یتمثل هذا الدور في المشاركة،بین مكتبي تقییمات أملاك الدولة والدراسات والتحالیل والخبرة

الاجتماعات مع المصالح التقنیة الولائیة في عملیات تصنیف البلدیات إلى مناطق ومناطق فرعیة ویدون 

، وذلك )3(ذلك بموجب قرار ولائي یرجع إلیه أعوان التقییم في إعداد تقاریر التقییم وتحدید أسعار العقارات

المدینة وهذه الأخیرة تختلف عن لأن قیمة العقار تختلف من منطقة وسط المدینة إلى منطقة محیط 

.الخ... احيو منطقة الض

.، المعدل والمتمم، السابق الذكر91/65من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة أنظر -1
. السابق الذكر، المعدل والمتمم،91/65من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة أنظر -2
، المتضمن القانون الأساسي 2010-11-29المؤرخ في 10/300من المرسوم التنفیذي رقم 22و21اد والمأنظر -3

الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، الجریدة 
. 2010-12-05فية، المؤرخ74الرسمیة العدد 
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عدة من طرف مفتشیات أملاك الدولة لمختلف أنواع  بالإضافة لمراقبة جمیع عملیات التقییم المُ

عدة من طرف مفتشیات أملاك الدولة وذلك بالموافقة والتأشیر علیها ،العقارات، واعتماد تقاریر التقییم المُ

في كل عنصر من عناصر هذه التقاریر التقییمیة بما فیها الثمن الذي یمثل القیمة مع تدوین الملاحظات

) %20(مع إمكانیة مراجعته بالزیادة أو النقصان في حدود عشرین بالمائة ،التجاریة للعقار المراد تقییمه

.)1(وتبریر ذلك

تعلیمات المتعلقة كما تسهر مصلحة الخبرات وتقییمات أملاك الدولة على تطبیق المذكرات وال

بالتقییمات العقاریة الصادرة عن الوزارة الوصیة والمدیریة العامة للأملاك الوطنیة، والموافقة والتأشیر على 

عدة في إطار قوانین التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة  بطاقة التقییم العقاري المُ

حررة بشأن كل تقریر تقییميوالتسییر العقاري، والعمل على مس .ك البطاقات التعریفیة المُ

وتقوم المصلحة كذلك بإعداد دراسة خاصة بالسوق العقاریة كل سداسي بعد القیام بتحالیل دوریة 

،وتطور الأسعار لكل العقارات بمختلف أنواعها من أراضي صالحة للبناء،حول مختلف التعاملات

، یتم الرجوع إلیها من طرف أعوان التقییم التابعین لمفتشیات )2(الخ... أراضي فلاحیة ومحلات تجاریة

أملاك الدولة أثناء القیام بالتقییمات العقاریة، وأثناء الموافقة والتأشیر علیها من طرف المدیریة الولائیة 

.لأملاك الدولة

مفتشیة أملاك الدولة: ثالثاً 

أملاك الدولة قاعدة الهرم الإداري للمصالح الخارجیة لأملاك الدولة، یشرف علیها تُعد مفتشیة 
الذي یخضع بدوره إلى التسلسل الإداري، وعلیه یمكن القول أن مفتشیة أملاك الدولة هي ،رئیس المفتشیة

الخ، وهي ... مصلحة عمومیة مكلفة بعملیات التحقیق والتقییم وتحریر العقود ومراقبة وتحصیل المداخیل
موضوعة تحت وصایة مدیریة أملاك الدولة بالولایة، وتقوم بمهامها في إطار القوانین والتنظیمات الجاري 

.)3(بها العمل

.، المرجع السابق2005-10-15مؤرخة في ال6408المذكرة رقم أنظر -1
، المتضمن تحدید كیفیات 1987-09- 29المؤرخ في 87/212من المرسوم التنفیذي رقم 08و07اد والمأنظر -2

تنشیط أعمال الھیاكل المحلیة التابعة لإدارة المالیة وتنسیقھا، وكذلك جمعھا على مستوى الولایة، الجریدة الرسمیة 
.1987-09-30فيةخ، المؤر40العدد

.السابق الذكر، المعدل والمتمم، 91/65من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة أنظر -3
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المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والقرار 91/65وبناء على المرسوم التنفیذي رقم 

،)1(مفتشیات أملاك الدولة وتحدید دوائر اختصاصهاالمتضمن تعیین 12/03/2013الوزاري المؤرخ في 

، فإن )2(المتضمن التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة04/06/1991والقرار الوزاري المؤرخ في 

وفي مجال التقییم ،في مجال عملیات أملاك الدولة بصفة عامةاً ومهماً كبیر اً لمفتشیات أملاك الدولة دور 

.العقاري بصفة خاصة

ور مفتشیة أملاك الدولة في عملیة التقییم العقاري بصفة عامةد-أ

یتمثل الدور الأساسي لمفتشیة أملاك الدولة في مجال التقییم العقاري بشكل عام في تقییم العقارات 

والمنقـولات والمتـاجر المتضمــنة أملاك الدولة أو التي تتبع الإدارات العمومیة التابعة للدولة أثناء اقتنائها

لقیام بمهام التفتیش والرقابة ى الإأو استئجارها، ومتابعة القضایا المرتبطة بالمنازعات العقاریة، بالإضافة 

الخ، ومسك سجلات الأم لمشتملات أملاك الدولة، وتحضیر ... والتقییم وتحریر العقود وتحصیل المداخیل

نجازها، والتعرف على  ٕ العقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار تأسیس عملیات بیع العقارات والمنقولات وا

.)3(الجرد العام ومسكه

مهام قسم الخبرات والتقییمات العقاریة-ب

وكذا تنوع ،نظراً للدور الهام الذي تقوم به مفتشیات أملاك الدولة على مستوى البلدیات والدوائر

والتقییمات العقاریة، قسم التعریف مهامها تم تقسیمها إلى أربعة أقسام أساسیة تتمثل في قسم الخبرات

والجرد العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنیة، قسم تسییر الأملاك الوطنیة وقسم المحاسبة، ونخص 

،بالدراسة قسم الخبرات والتقییمات العقاریة الذي یقوم بتنفیذ عملیات تقییم العقارات التابعة لأملاك الدولة

و استئجارها من طرف الإدارات العمومیة التابعة للدولة، والعمل على متابعة وكذا تلك التي یتم شراؤها أ

.القضایا المرتبطة بمنازعات التقییم العقاري

، المتضمن تعیین مفتشیات أملاك الدولة وتحدید دوائر 2013-03- 12الوزاري المؤرخ في القرارأنظر -1
. 2013-01- 30فية، المؤرخ07اختصاصھا، الجریدة الرسمیة العــدد 

، المتضمن التنظیم الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة، الجریدة 1991-06-04القرار الوزاري المؤرخ في أنظر -2
. 1991-08-14فية، المؤرخ38الرسمیة العدد 

. 10، ص 2006عایلي رضوان، إدارة الأملاك الوطنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -3
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القیام بتحالیل دوریة حول مختلف ،إنشاء قاعدة معطیات حول السوق العقاریةإلى بالإضافة 

المشاركة في و تثمین الأملاك الخاصة للدولة ،تنفیذ طرق مراقبة الأملاك العامة للدولة،التعامـلات

ائر الخاصة بالتنازل عن الأملاك العقاریة في إطار قوانین التنازل لاسیما القانون و اجتماعات لجان الد

.الخ... المعدل والمتمم03/269المرسوم التنفیذي رقم و 81/01رقم

حول عملیات التقییم في كل الأطر كما یقوم قسم الخبرات والتقییمات العقاریة بإحصائیات دوریة 

القانونیة وتقدیمها للمدیریة الولائیة والتي بدورها تقدمها للوزارة الوصیة من أجل المتابعة والمراجعة وتقدیم 

.)1(كل الحلول للصعوبات الموجودة

مصالح أملاك الدولة على المستوى المركزي: الفرع الثاني

المستوى المركزي في المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التي تعمل تتمثل مصالح أملاك الدولة على 

، وهي الهیئة التي تشرف على كل العملیات التي تخص الأملاك )2(تحت السلطة السلمیة لوزیر المالیة

یرأسها مدیر عام یعین بموجب مرسوم تنفیذي، ویمثل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى و الوطنیة 

، ولها مهام كثیرة ومتنوعة تتمثل في المهام العامة للمدیریة العامة للأملاك )3(العدالةالمرفوعة أمام 

مهام مدیریاتها الفرعیة ى لإ، بالإضافة )ثانیاً (، ومهام مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة )أولاً (الوطنیة 

).ثالثاً (

المهام العامة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة: أولاً 

تتمثل في إعداد واقتراح مشاریع المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بمهام كثیرة ومتنوعة تضطلع

النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالأملاك الوطنیة، واتخاذ أي إجراء یهدف إلى تقییم الملكیات 

07/364التنفیذي رقم المرسوم وهذا بموجب أحكام ،العمومیة والمحافظة علیها ومراقبة ظروف استعمالها

.المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة

. 56سابق، ص المرجع الني عبد العظیم، سلطا. أ-1
، المتضمن تحدید ھیاكل الإدارة 1990-06-23المؤرخ في 90/188من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة أنظر -2

.1990- 06-27فية، المؤرخ26المركزیة وأجھزتھا في الوزارات، الجریدة الرسمیة العدد 
راجع : ولمزید من التفصیل أكثرالسابق الذكر،،1999- 02-20المؤرخ في من القرار الوزاري 01المادة أنظر -3

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بتمثیل السید 1999-05- 02المؤرخة في 2129التعلیمة رقم 
.، وزارة المالیةالوزیر المكلف بالمالیة أمام أجھزة العدالة
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كما تقوم المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتوجیه نشاطات المصالح غیر الممركزة وتنشیطها 

وتنسیقها، وتقترح أیضاً التدابیر المتعلقة بكیفیات تحدید الأتاوى التي تعود إلى میزانیة الدولة بعنوان شغل

الأملاك العمومیة واستغلالها، كما تمارس الرقابة على الظروف التي استعملت فیها الممتلكات التابعة 

للأملاك العمومیة، وتدرس أمام الجهات القضائیة المختصة قضایا المنازعات المتعلقة بالتقییمات 

المتعلقة بالتقییم العقاري والقیام في إطار الطعن الإداري بتصفیة الملفات السابقة للمنازعات،العقاریة

، وفي الأخیر تسهر المدیریة على تنظیم وتنسیق )1(التابعة لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنیة

.معالجة قضایا المنازعات المتعلقة بالتقییمات العقاریة من قبل المصالح الخارجیة لأملاك الدولةو 

مهام مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة: ثانیاً 

مدیریة تثمین : مدیریات مركزیة والمتمثلة في) 04(تضم المدیریة العامة للأملاك الوطنیة أربع 

الأملاك التابعة للدولة، مدیریة أملاك الدولة، مدیریة المحافظة العقاریة ومسح الأراضي ومدیریة إدارة 

راً لدورها الهام في عملیة التقییم الوسائل والمالیة، ونخص بالدراسة مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة نظ

تعمل على تنسیق مناهج تقییم الأملاك العقاریة والمنقولة ومراقبة الخبرات االتي من خلالهو ،العقاري

والعملیات العقاریة لأملاك الدولة، وتأطیر وتثمین عملیات التنازل على الممتلكات العقاریة المبنیة وغیر 

،وغیر الفلاحيوكذا تلك المرتبطة بالعقار الفلاحي،المبنیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومنح امتیازها

كما تعمل مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة على إعداد وتوزیع أي معلومة إحصائیة مرتبطة بنشاطات 

.)2(إدارة الأملاك الوطنیة، ومتابعة تحصیل منتوجات ومداخیل الأملاك الوطنیة

مهام المدیریات الفرعیة لمدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة: ثالثاً 

ٌ ) 04(مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة من أربع تتكون في عملیة مدیریات فرعیة لكل منها دور

التقییم العقاري بحسب المجال المخصص لها قانوناً، تتمثل المدیریة الفرعیة الأولى في المدیریة الفرعیة 

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2007- 11-28المؤرخ في 07/364وم التنفیذي رقم من المرس08المادة أنظر -1
، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 2007-12- 02في ة، المؤرخ75في وزارة المالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

ولمزید من ،2013-12-22، المؤرخة في65، الجریدة الرسمیة العدد 2013- 12-18المؤرخ في 13/423رقم
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 2009-01-26المؤرخة في 1013راجع المذكرة رقم : التفصیل أكثر

.، وزارة المالیةالمتعلقة بإعادة تنظیم الإدارة المركزیة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة
. 45سابق، ص المرجع السلطاني عبد العظیم، . أ-2
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لمهني أو التجاري التي بقیت للعملیات العقاریة، والتي تكلف بتثمین البنایات ذات الاستعمال السكني أو ا

ملكاً للدولة، ومراقبة العملیات العقاریة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

نجاز عملیات تطهیر الممتلكات التي تحوزها المؤسسات  ٕ بالاتصال مع المرافق العمومیة المعنیة، وا

وكذا عملیات تصفیة المؤسسات العمومیة المحلة، وتحسین مناهج ،والهیئات العمومیة على سبیل الانتفاع

.)1(تقییم العقارات والمنقولات، بالإضافة لمراقبة التقییمات والخبرات المتعلقة بأملاك الدولة

أما بخصوص المدیریة الثانیة فهي المدیریة الفرعیة للممتلكات العمومیة الفلاحیة، وتكلف بتحدید 

لممتلكات العمومیة الفلاحیة وتوحیده في جرد عام وطني، والعمل على تناسق كیفیات إعداد جرد ا

وتحسین مناهج تقییم الأراضي الفلاحیة، بالإضافة لمراقبة التقییمات المتعلقة بالممتلكات الفلاحیة 

الأملاك ، وبالنسبة لمهام المدیریة الفرعیة للعقار غیر الفلاحي باعتبارها جزءاً من مدیریة تثمین )2(للدولة

فهي تعمل على تثمین الأراضي غیر المبنیة وغیر المخصصة التي بقیت ملكاً للدولة ،التابعة للدولة

والموجهة للاستثمار والترقیة العقاریة والبنایات والسكنات الاجتماعیة والتجهیزات العمومیة والنشاطات 

نجاز عملیات تطهیر العقار الحضري والصناعي، بالإضاف ٕ ة للعمل على تحسین مناهج تقییم السیاحیة وا

.)3(العقار الصناعي والحضري

وفي الأخیر تعمل رابع مدیریة فرعیة والمتمثلة في المدیریة الفرعیة لمتابعة التحصیل والإحصائیات 

على تنشیط وتوجیه وتأطیر نشاطات مصالح الأملاك الوطنیة في مجال كیفیات تحدید منتوجات ومداخیل 

عداد تقدیرات المیزانیة في مجال الأملاك الوطنیة والعقار ومتابعة إنجازها وتقییمهاالأملاك الوطنیة، ٕ ،وا

بالإضافة لإعداد شروط وكیفیات مسك الكتابات المحاسبیة من قبل قابضي الأملاك الوطنیة، بالاتصال 

ائیة ومعالجتها مع الإدارة المكلفة بالمحاسبة العمومیة، كما تعمل على جمع المعلومات والمعطیات الإحص

.)4(ونشرها

.31سابق، ص المرجع الي رضوان، عایل-1
.51، ص نفسھمرجع ال-2
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم07/364من المرسوم التنفیذي رقم 03الفقرة 08المادة أنظر -3
.47سابق، ص المرجع السلطاني عبد العظیم، . أ-4
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الإدارة الجبائیة: المطلب الثاني

تُعد الإدارة الجبائیة تنظیماً مستقلاً له میزات ومهام أساسیة یسهر على تنفیذها، إلا أن هذه الأخیرة 

ف الجهود وتنظیمها، وهو ما نلحظه من خلال المتابعة الجبائیة على المكلفین ثلا یمكن تحقیقها إلا بتكا

أي من الإدارة المحلیة إلى الإدارة ،بالضریبة في إطار تنظیمي مضبوط ومنظم من القاعدة إلى القمة

المركزیة، حیث نحاول من خلال هذا المطلب توضیح هذه الهیكلة للإدارة الجبائیة بصفتها فرعاً من 

من خلال التطرق لمختلف وذلك ، وكجهة من الجهات المكلفة بالتقییم العقاري،الهیكلة التنظیمیة للمالیة

، باعتبارها من ،مصالحها المحلیة والتي سنتناولها في فرع أول، ثم المصالح المركزیة في فرعٍ ثانٍ

الإدارات الهامة التي اعتنى المشرع بتنظیمها وهیكلتها، وهي موزعة عبر كامل التراب الوطني ابتداء من 

مفتشیات التسجیل والطابع على المستوى المحلي ،ضرائبالمدیریة الجهویة للضرائب، المدیریة الولائیة لل

.والمدیریة العامة للضرائب على المستوى المركزي

مصالح الضرائب على المستوى المحلي: الفرع الأول

الذي یحدد تنظیم المصالح 23/02/1991المؤرخ في 91/60یضبط المرسوم التنفیذي رقم 

: وتتمثل في،أربع هیاكل كمصالح خارجیة للإدارة الجبائیةالخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها،

.)1(المدیریة الجهویة للضرائب، المدیریة الولائیة للضرائب، مفتشیات التسجیل والطابع ومفتشیات الضرائب

إلا أن هذا التنظیم لیس الوحید في متابعة العملیات الجبائیة المختلفة، حیث أن توسع النشاط 

الجبائي دفع بالمشرع إلى إعادة النظر في الهیاكل القائمة على هذا النشاط، وأتمها بهیاكل جدیدة، وذلك 

صالح الخارجیة المتضمن تنظیم الم18/09/2006المؤرخ في 06/327بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، حیث أضاف هذا النص إلى جانب الهیاكل المذكورة في المرسوم التنفیذي 

وكذا المصالح الجهویة ،مدیریات كبریات المؤسساتهیاكل أخرى منها المذكور سابقاً، 91/60رقم 

تحدید المصالح الخارجیة للإدارة ، المتضمن1991-02- 23المؤرخ في 91/60المرسوم التنفیذي رقم أنظر -1
، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 1991- 02-27في ة، المؤرخ09الجبائیة وصلاحیاتھا، الجریدة الرسمیة العدد 

.2006-09- 24فية، المؤرخ59، الجریدة الرسمیة العدد 2006-09-18المؤرخ في 06/327رقم
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حسب توزیع المشرع لها من خلال وذلك الخ،... ، ومراكز جهویة للإعلام والوثائقللبحث والمراجعات

.)1(النص التنظیمي

، والمدیریة الولائیة )أولاً (إلا أننا نركز في هذه الدراسة على كل من المدیریة الجهویة للضرائب 

، كونها تلعب دوراً أكبر من باقي الهیاكل المشار )ثالثاً (، ومفتشیات التسجیل والطابع )ثانیاً (للضرائب 

:حیث نبرز هذا الدور من خلال النقاط التالیة،الفرعإلیها أعلاه في هذا 

المدیریة الجهویة للضرائب: أولاً 

تُعد هذه المدیریة من أهم الهیئات الإداریة على المستوى المحلي لأنها هي التي تقوم بالربط بین 

مدیریات جهویة على الإدارة المركزیة في الوزارة والإدارة الإقلیمیة في الولایات، وهي موزعة في تسع 

المستوى الوطني، یدیرها مدیر جهوي، یعین بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف 

المدیریة الفرعیة للعملیات : ، وتضم المدیریة الجهویة للضرائب أربع مدیریات فرعیة وتتمثل في)2(بالمالیة

منازعات، المدیریة الفرعیة للتنظیم والوسائل، المدیریة الفرعیة الجبائیة، المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة وال

: ، ونخص بالدراسة منها مدیریتین فقط نظراً لدورهما الهام في عملیة التقییم العقاري وهما)3(للتكوین

. المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والمدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة والمنازعات

للعملیات الجبائیةالمدیریة الفرعیة-أ

مكتب التنشیط والتنظیم والعلاقات : تضم المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة ثلاثة مكاتب وهي

ویتمثل دورها في نشر التعلیمات ،العمومیة، مكتب مراقبة النشاطات ومكتب الإحصائیات والتلاخیص

به، والرد على استفسارات المدیریات والمناشیر والمذكرات التي یتم إعدادها في إطار التشریع المعمول

ندوات ولقاءات مع ،الولائیة فیما یتعلق بالتقییمات العقاریة، كما یتم الاشتراك في تنظیم أیام دراسیة

.المنظمات المهنیة لاسیما مع منظمة الخبراء المهندسین العقاریین في مجال التقییم العقاري

.السابق الذكر، 2006- 09-18ؤرخ في الم06/327المرسوم التنفیذي رقم أنظر -1
. ، السابق الذكرالمعدل والمتمم91/60من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة أنظر -2
، المتضمن تنظیم المصالح 2009-02-21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26و25اد والمأنظر -3

. 2009-03-29فية، المؤرخ20الرسمیة العدد الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتھا، الجریدة 
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لعملیات الجبائیة على مراقبة نشاط المدیریات الولائیة في وفي نفس السیاق تعمل المدیریة الفرعیة ل

عادة التقییم العقاري عن طریق القیام بمهمات منتظمة في إطار تنفیذ برامج الأنشطة  ٕ مجال الوعاء وا

والتقییم الدوري لمردود الهیاكل المحلیة، وهذا من أجل اتخاذ التدابیر الضروریة لمعالجة النقائص المسجلة 

عادة التقییمفي مجال ا ٕ الخ، بالإضافة لتقدیم عرض شامل عن نشاط المصالح ... لوعاء والتحصیل وا

عادة التقییم ٕ الخ، وذلك من خلال ... الجبائیة التابعة للمدیریة الجهویة فیما یتعلق بالوعاء والتحصیل وا

عداد تقریر دوري یتعلق بمراقبة الأنشط ٕ رساله إلى الإدارة فحص التقاریر السنویة للمدیریات الولائیة، وا ٕ ة وا

.)1(المركزیة، من أجل تحلیل الإحصائیات والتعرف على النقائص واقتراح التدابیر الواجب اتخاذها

المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة والمنازعات-ب

مكتب متابعة برامج الأبحاث والمراجعات : تضم المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة ثلاثة مكاتب وهي

والتقییم، مكتب متابعة المنازعات ومكتب تحلیل تقاریر المراجعات الجبائیة والتقییمات، ویتمثل دورها في 

التقییم الدوري لنشاط المدیریات الولائیة فیما یتعلق بالمراقبة الجبائیة، لاسیما مراقبة أعوان الضرائب للتقییم 

عداد تقری ٕ .ر في ذلك یوجه للإدارة المركزیةالعقاري للمعاملات التي أنجزت بین الخواص وا

،بالإضافة لاستلام تقاریر التحقیقات الجبائیة للمدیریات الولائیة التابعة للمدیریة الجهویة وتحلیلها

والتأكد من خلال هذا التحلیل من مدى احترام الإجراءات القانونیة والحقوق والضمانات الممنوحة للمكلفین 

بالضریبة الذین كانوا محل تحقیق جبائي، ومن أن مصالح الخزینة قد تم الحفاظ علیها، وهذا من أجل 

والتأكد من ،حص تقاریر التحقیقإخطار المدیریات الولائیة المعنیة بالملاحظات المحتملة المسجلة عند ف

.أن التدابیر المستخلصة من هذه الملاحظات سوف تطبق فعلیاً في التحقیقات اللاحقة

وتسهر كذلك المدیریة الفرعیة للرقابة على احترام التشریع والتنظیم عند فحص المنازعات من طرف 

ام الجهات القضائیة بمختلف درجاتها، كما المدیریات الولائیة، ومساعدة المدیریات الولائیة في الدعاوى أم

بداء الرأي فیه بناء على طلب من المدیریات الولائیة التي تفصل  ٕ تدرس  كل ملف خاص بالمنازعات وا

.، السابق الذكر2009-02-21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 37- 34اد والمأنظر -1
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فیه، وفي نفس السیاق تتسلم المدیریة الطلبات الداخلة في اختصاصها ودراستها وعرضها على اللجنة 

تخفیض أو الإعفاء من تسدید الضرائب الناجمة عن إعادة التقییم الجهویة للطعن الولائي والرامیة إلى ال

العقاري المؤسسة من قبل مفتشیات التسجیل والطابع نتیجة عملیات مراقبة الأسعار المصرح بها عند إبرام 

الخ، وفي الأخیر تقوم بتقییم حالة ... عقود البیع المتعلقة بالعقارات والحقوق العقاریة والمحلات التجاریة

.)1(المنازعات الخاصة بالمدیریات الولائیة وتحلیل شروط معالجتها وآجالها، وتبلیغها إلى الإدارة المركزیة

المدیریة الولائیة للضرائب: ثانیاً 

تُعد المدیریة الولائیة للضرائب في المرتبة الثانیة بعد المدیریة الجهویة، یرأسها مدیر ولائي یعین 

، وتُعد )2(على اقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة وتنهى مهامه بنفس الطریقةبموجب مرسوم تنفیذي بناء 

وظیفة المدیر الولائي وظیفة علیا في الدولة، ویمثل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام 

تقسیمها إلى ، وكذلك لاتساع وتنوع مهامها تم )3(العدالة، ونظراً للدور الذي تقوم به المدیریات الولائیة

خمسة مدیریات فرعیة والمتمثلة في المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والمدیریة الفرعیة للتحصیل، 

، ونخص )4(المدیریة الفرعیة للوسائلو المدیریة الفرعیة للمنازعات، المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة 

للمراقبة الجبائیة ة الفرعیة للمنازعات والمدیریة الفرعیة المدیری،للعملیات الجبائیةبالدراسة المدیریة الفرعیة 

.نظراً لدورهم الهام في عملیة التقییم العقاري

المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة-أ

مكتب التسجیل والطابع، مكتب : تضم المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة أربع مكاتب وهي

، ویتمثل دورها في تقییم )5(والتنشیط والعلاقات العمومیةالإحصائیات، مكتب الجداول، مكتب التنظیم

أعمال مفتشیات التسجیل والطابع والبطاقیة والمواریث وتقدیم الاقتراحات التي من شأنها تحسین مهام هذه 

.المفتشیات، والسهر على مسك بطاقیة الأملاك العقاریة وأحزمة ملخصات العقود ومتابعة التصریحات

. ، السابق الذكر2009-02-21في المشترك المؤرخمن القرار الوزاري 41- 38اد والمأنظر -1
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم60-91من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة أنظر -2
.، السابق الذكر06/327من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة أنظر -3
.، السابق الذكر2009- 02-21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من 59المادة أنظر -4
.الذكر، السابق2009- 02-21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من 60المادة أنظر -5
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المدیریة نسخاً من ملخصات العقود الناقلة للملكیة بعوض أو بدون عوض والخاصة كما تتلقى هذه 

والتي تم تسجیلها قصد دراستها والتحقق من تصفیة الرسوم ،المنقولات والمحلات التجاریة، بالعقارات

حالتها على مفتشیات التسجیل التي یدخل ضمن اختصاصها موقع العقار أو المنقول أو المحل  ٕ وا

المنقولات ، ي، وتعمل على تحدید العقود الناقلة للملكیة بعوض أو بدون عوض والخاصة بالعقاراتالتجار 

والمحلات التجاریة لإعادة تقییم الثمن المصرح به من قبل أطراف العقد، من أجل إعداد رزنامة تدخل 

ك العقاریة والمنقولة أعوان إعادة التقییم العقاري التابعین لمفتشیات التسجیل والطابع فیما یخص الأملا

.القابلة لإعادة التقییم

بالإضافة إلى إمكانیة اقتراح المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة كل التدابیر التي من شأنها أن 

عادة التقییم، بالإضافة إلى  ٕ تساهم في تحسین الإجراءات الخاصة بالتسجیل والطابع، البطاقیة، المواریث وا

التقییم الخاصة بالعقارات والمنقولات والمحلات التجاریة المنجزة من طرف أعوان إعادة تلقیها تقاریر إعادة 

التقییم والموقع علیها من طرف رئیس مفتشیة التسجیل والطابع، بغیة تقدیمها للمصادقة علیها من طرف 

الإدارة المركزیة المدیر الولائي للضرائب، كما توزع المدیریة التعلیمات والمناشیر والمذكرات الواردة من

.)1(والمدیریة الجهویة المتعلقة بتطبیق التشریع والتنظیم الجبائیین واستلام المعلومات الإحصائیة الدوریة

المدیریة الفرعیة للمنازعات-ب

تضم المدیریة الفرعیة للمنازعات ثلاثة مكاتب وهي مكتب الشكاوى، مكتب المنازعات القضائیة 

غ والأمر بالتخفیض، ویتمثل دورها في تلقي الطلبات الرامیة إلى الإعفاء من ولجان الطعن ومكتب التبلی

أو عند التحقیق في المحاسبة ومراقبة ،الضرائب أو تخفیضها التي أسست وعاءها مفتشیات الضرائب

ة الأسعار والتقییمات العقاریة في مجال التسجیل ودراستها والبت فیها، واقتراح كل تدبیر من شأنه المساهم

في تحسین الإجراءات الخاصة بالمنازعات، كما تتلقى المدیریة أیضاً الطعون المشكلة ضد قرارات المدیر 

الولائي في مجال المنازعـــات وتدرسها وتعرضها على لجنة المنازعات المختصة، كما تتلقى أیضاً طلبات 

.، السابق الذكر2009-02-21المؤرخ في المشتركمن القرار الوزاري64- 61اد والمأنظر -1
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مجال التسجیل وعرضها على الاحتجاج على الزیادات التي مست الأسعار والتهریبات المصرح بها في 

.لجنة المصالحة قصد البت والحكم فیها

وفي حالة الاحتجاجات الخاصة بالضرائب سواء في الوعاء أو التحصیل أو إعادة التقییم فالمدیریة 

تدافع عن مصالحها أمام الهیئات القضائیة المختصة من خلال تأسیس الطعون الخاصة بالاستئناف أمام 

.المختصة ضد القرارات والأحكام التي لیست في صالح الإدارة الجبائیةالهیئات القضائیة

وتكلف المدیریة الفرعیة للمنازعات أیضاً بتبلیغ المكلفین بالضریبة والمصالح المعنیة بالقرارات 

وكذا القرارات الصادرة في مجال الطعون الولائیة، وكذا ،الصادرة عن المدیر الولائي في مجال المنازعات

تبلیغ المكلفین بالضریبة والمصالح المعنیة بالقرارات بعد استشارة لجان الطعن، وأیضاً المكلفین بالضریبة 

وفي إطار الإجراءات ،والمصالح المعنیة بالقرارات الصادرة عن المحاكم التي فصلت في المجال الجبائي

مام الهیئات القضائیة، وفي الأخیر تعمل المدیریة على مراقبة وتأشیر شهادات الإلغاء المدرجة أ

عداد  ٕ والتخفیض التي تعدها مفتشیات الضرائب في مجال الضرائب غیر المباشرة والتسجیل والطابع، وا

.)1(جداول الإحصائیات الدوریة المتعلقة بمعالجة قضایا المنازعات وتبلیغها إلى المكاتب المعنیة

المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة- ج

مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة، : تضم المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة أربعة مكاتب وهي

، ویتمثل دورها )2(مكتب البطاقیات ومقارنة المعلومات، مكتب المراجعات الجبائیة ومكتب مراقبة التقییمات

سعار المصرح بها عند إبرام عقود البیع المتعلقة بالعقارات والحقوق العقاریة في برمجة عملیات مراقبة الأ

وكذا التقییمات التي تمس ،والمحلات التجاریة وعناصر المحلات التجاریة والأسهم أو حصص الشركة

.كل العقود الخاضعة لإجراء التسجیل

التي ستجریها مباشرة عن طریق فرق كما تبرمج المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة مجمل التدخلات 

رسالها إلى المصلحة المكلفة بمقارنة المعلومات وكذا التدخلات داخل ،البحث ٕ والقیام بجمع المعلومات وا

. ، السابق الذكر2009-02-21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 72- 69اد والمأنظر -1
. الذكر، السابق 2009-02-21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 78- 74اد والمأنظر -2
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اللجان والفرق المختلطة قصد البحث عن المادة الجبائیة والسهر على إجراء هذه التدخلات في الآجال 

.المحصل علیها إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة المعلوماتإرسال المعلومات مع ضرورة المحددة 

كما تعمل المدیریة على حفظ رزم العقود بجمیع أنواعها والخاضعة لإجراءات التسجیل، وتسلیم 

مستخلصات منها ضمن الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، وتقدیم كل 

حسین حفظ المعلومات واستغلالها ومراقبة استعمالها، بالإضافة لمتابعة الاقتراحات والآراء الرامیة إلى ت

ومراقبة عمل فرق المراجعة والسهر عند إجراء هذه الفرق لتدخلاتها على احترام التشریع والتنظیم المعمول 

.)1(بهما، وحقوق المكلفین بالضریبة الذین خضعوا للمراجعة والمحافظة على مصالح الخزینة

فتشیة التسجیل والطابعم: ثالثاً 

تحدث مفتشیة التسجیل والطابع :" على أنه14/07/1999المؤرخ في القرار الوزاري لقد نص 

غیر أنه ،الطبیعة القانونیة لمفتشیة التسجیلیحدد القرار المذكور ، ولم )2(..."ضمن مدیریات الضرائب

یمكن تحدید طبیعتها القانونیة باعتبار أنها محدثة على مستوى المدیریات الولائیة للضرائب عبر الولایات، 

یشرف علیها مفتش التسجیل الذي یخضع بدوره إلى التسلسل الإداري، فهو ،وهي خاضعة للتبعیة الإداریة

جیل هي وضعیة قانونیة یحكمها المرسوم التنفیذي یة التسـه مع مفتشـــوعلاقت،حيـــون اللائــع للقانــیخض

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 29/11/2010المؤرخ في 10/299رقم 

.للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة

وهي موضوعة ،وعلیه یمكن القول أن مفتشیة التسجیل مصلحة عمومیة مكلفة بعملیة التسجیل

ریة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالیة، فهي خاضعة للتسلسل الإداري تقوم بمهامها تحت وصایة المدی

هذه الأخیرة تخضع بالتبعیة إلى المدیریة الجهویة ،تحت الرقابة المباشرة للمدیریة الولائیة للضرائب

.)3(الموجودة في نطاقها الإقلیمي

.، السابق الذكر2009-02-21من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 78- 74اد والمأنظر -1
، المتضمن إحداث مفتشیة التسجیل والطابع 1999-07-14من القرار الوزاري المؤرخ في 01المادة أنظر -2

.1999-08-11فية، المؤرخ54والمواریث والبطاقیة وتحدید اختصاصھا الإقلیمي، الجریدة الرسمیة العدد 
مول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دار ھومة، ار. دوة آسیا، د. أ-3

.52، ص 2011الجزائر، الطبعة الثالثة، 
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الصادرة في 443وتقوم مفتشیة التسجیل والطابع بمهمتها في التسجیل بموجب التعلیمة رقم 

، وبموجب مواد قانون التسجیل یتضح لنا )1(التي تبین لنا كیفیة تنظیم المكاتب وتسییرهاو 14/07/2001

على تسجیل أن مهمة تسییر مفتشیة التسجیل والطابع أوكلت لمفتش التسجیل باعتباره المسؤول الأول 

جمیع التصرفات القانونیة من بینها التصرفات المتعلقة بحقوق الملكیة العقاریة، ویجب أن تتوفر فیه كل 

29/11/2010المؤرخ في 10/299الشروط القانونیة الواجبة التي نص علیها المرسوم التنفیذي 

.)2(لإدارة الجبائیةالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة با

صلاحیات مفتشیة التسجیل والطابع-أ

تتمثل مهام مفتشیات التسجیل والطابع في تحلیل العقود والاتفاقیات المبرمة والمقدمة إلى إجراء 

التسجیل، وتحدید الوعاء الجبائي وتصفیة حقوق التسجیل، كما تضع مفتشیة التسجیل والطابع عبارة 

وذلك بعد إتمام دفع الحقوق بالنسبة للعقود الخاضعة لحقوق ،لاتفاقیاتالتسجیل على أصول العقود وا

.التسجیل النسبیة والثابتة

وتعمل المفتشیة أیضاً على حفظ أصول الملخصات والجداول المتضمنة العقود المطبقة طبقاً 

نفس للتسلسل الرقمي والتاریخي بشكل یسمح بتكوین رزمة من أجل إرسالها إلى مكتب البطاقیة في

المفتشیة، ومسك دفتر المراقبة الخاص بالإیجارات القابلة للتجدید والبیوع المبرمة، وكذلك عقود الاكتسابات 

من قانون التسجیل، ثم ترسل نسخاً من ملخصات العقود المسجلة إلى 259المستفیدة من إجراءات المادة 

ستغلالها والقیام بإجراء إعادة التقییم للمعاملات لرقابة الجبائیة عند نهایة كل شهر لأجل الالمدیریة الفرعیة

العقاریة للتأكد من عدم وجود تهرب ضریبي، والعمل على دراسة المنازعات المتعلقة بالتسجیل، ومن 

خلال المهام التي سبق ذكرها نستخلص أن لمفتشیة التسجیل والطابع علاقة مع غیرها من المصالح 

.)3(الجبائیة

1 - Note N° : 443 du 14/07/2001 déterminant ʺ Le fonctionnement et les attributions des inspections de
l’enregistrement et du timbre ʺ Direction Générale des Impôts. P 01.

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2010-11-29المؤرخ في 10/299المرسوم التنفیذي رقم أنظر -2
.2010-12-05فيةؤرخ، الم74المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائیة، الجریدة الرسمیة العدد 

.63سابق، ص المرجع المول خالد، ار. دوة آسیا، د. أ-3
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التسجیل والطابع مع غیرها من المصالح الجبائیةعلاقة مفتشیة -ب

تقوم مفتشیة التسجیل والطابع بمهامها وهذا بتلقي الوثائق والمحررات التي یتم تسجیلها عن طریق 

مفتش التسجیل، وأثناء ممارسة مفتشیة التسجیل والطابع مهامها ترتبط بعلاقات مختلفة مع بعض 

مع قباضات الضرائب والطابعنتناول علاقة مفتشیة التسجیلولهذا سوف ،المصالح الجبائیة الأخرى

. قبة الجبائیة والمدیریة الفرعیة للمنازعاتار موالمدیریة الفرعیة لل

وبهذا الخصوص تتمثل علاقة مفتشیة التسجیل والطابع مع قباضة الضرائب في أن هذه الأخیرة 

ختلف الحقوق الأخرى بموجب أمر تقوم على مستوى مدیریات الضرائب بتحصیل حقوق التسجیل وم

بالدفع الذي یسلم للمدین من طرف مفتش التسجیل لأجل تمكین القباضات من تحصیل هذه الحقوق 

، والعلاقة بین مفتشیة التسجیل والطابع وقباضات الضرائب )1(والتكفل بها طبقاً لمخطط المحاسبة الوطني

رسوم العقود التي یجب تسجیلها تستخلص :" ننص على أیي ذقانون التسجیل الأحكامتظهر من خلال 

، حیث نستخلص أنه لا یتم إجراء التسجیل بمفتشیة التسجیل والطابع إلا بعد )2(..."قبل إتمام الإجراءات

.دفع الرسوم بقباضات الضرائب

تقوم في أن هذه الأخیرة الجبائیة قبة ار موتظهر علاقة مفتشیة التسجیل والطابع بالمدیریة الفرعیة لل

بتقسیم أنشطة مفتشیة التسجیل والطابع وتقدم لها الاقتراحات التي من شأنها تحسین طرق البحث عن 

وذلك عن طریق مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة، كما تقوم ببرمجة ،المادة الخاضعة للضریبة

الحقوق العقاریة والمحلات عملیات مراقبة الأسعار المصرح بها عند إبرام عقود البیع المتعلقة بالعقارات و 

وكذا التقییمات التي تمس كل العقود الخاضعة ،التجاریة وعناصر المحلات والأسهم أو حصص الشركة

.لإجراءات التسجیل

بوقرة العمریة، التسجیل العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة -1
.24، ص 2007سعد دحلب، البلیدة، 

، المتضمن قانون التسجیل، المعدل والمتمم، 1976-12-09المؤرخ في 76/105من الأمر رقم 82المادة أنظر -2
.1977- 12-18فية، المؤرخ81الجریدة الرسمیة العدد 
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بالإضافة لحفظ جمیع أنواع العقود الخاضعة لإجراءات التسجیل وتسلیم المستخلصات منها ضمن 

ثم تقوم ببرمجة القضایا التي سیتم التحقیق فیها سنویاً الشروط المنصوص علیها في التشریع الجبائي،

.)1(مج في الآجال المحددةاومتابعة إنجاز البر 

وبالنسبة لعلاقة مفتشیة التسجیل والطابع مع المدیریة الفرعیة للمنازعات، فتظهر في أن هذه الأخیرة 

تي أسست وعاءها مفتشیة التسجیل تتلقى وتدرس الطلبات الرامیة إلى الإعفاء أو التخفیض في الضرائب ال

وذلك عن طریق ،والطابع أو عند التحقیق ومراقبة الأسعار والتقییمات العقاریة والمنقولة عند التسجیل

مكتب الشكاوى، كما تقوم بتلقي ودراسة الطعون المقدمة ضد قرارات المدیر الولائي في مجال الوعاء 

عادة التقییم العقاري وعرضها ع ٕ .)2(لى لجنة المنازعات المختصةوالتحصیل وا

وفي نفس السیاق تتجسد العلاقة أیضاً في أن المدیریة الفرعیة للمنازعات تتلقى وتدرس طلبات 

الاحتجاج على الزیادات التي مست الأسعار أو التهریبات المصرح بها في مجال التسجیل وعرضها على 

مفتشیة التسجیل والطابع أمام الهیئات القضائیة لجنة المصالحة قصد البت والحكم فیها، كما تدافع عن 

.المختصة فیما یتعلق بالاحتجاجات الخاصة بالضرائب أو الإجراءات المتعلقة بمفتشیة التسجیل والطابع

وتتلقى وتدرس أیضاً الطلبات الرامیة إلى تخفیض الضرائب المفروضة من طرف مفتشیة التسجیل 

وكذا إعادة التقییم للعقارات والمنقولات أو إلغاء الزیادات ،مراقـــبة الأسعــارإثــر التحقــیق في المحاســبة أو 

وغرامات التأخیر المطبقة على الوعاء الضریبي وعرضها على لجان الطعن الولائیة ،أو الغرامات

.المختصة للبت فیها

الهیئات القضائیة كما تقوم المدیریة الفرعیة للمنازعات بتأسیس الطعون الخاصة بالاستئناف أمام
المختصة ضد القرارات والأحكام التي لیست في صالح مفتشیة التسجیل والطابع الصادرة عن المحاكم 

وهذا كله عن طریق مكتب المنازعات القضائیة ولجان ،الإداریة والتي تفصل في المسائل الجبائیة
.)3(الطعن

.33، ص بوقرة العمریة، المرجع السابق-1
.67ص رامول خالد، المرجع السابق،. دوة آسیا، د. أ-2
وحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، أطر-3

.185، ص2010الجزائر، 
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م والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس كما تبلغ المكلفین بالضریبة والمصالح المعنیة بالأحكا

التي بتت وفصلت في المجال الجبائي وفي إطار الإجراءات المدرجة أمام الهیئات القضائیة، وتقوم 

بالمراقبة والتأشیر على شهادات الإلغاء والتخفیض التي تسلمها مفتشیة التسجیل والطابع، ولها دور إعداد 

یة المتعلقة بمعالجة قضایا المنازعات إلى مفتشیة التسجیل والطابع وهذا وتبلیغ جداول الإحصائیات الدور 

.)1(عن طریق مكتب التبلیغ والأمر بالتخفیض

على المستوى المركزيالجبائیة مصالحال: الفرع الثاني

بناء على مختلف الهیاكل والتنظیمات المذكورة سابقاً والمتمثلة في مصالح الضرائب على المستوى 

ومـا طـرأ علیـها من مستجدات، ولغرض التحكم أكثر في مختلف هذه الهیاكل والأجهزة المحلیة المحلي،

أو بالأحرى المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة، قام المشرع بتحدید وتفصیل النصوص القانونیة المتعلقة 

الذي یحدد هیاكل الإدارة 90/188بالإدارة المركزیة الوصیة على هذه الهیاكل طبقاً للمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تنظیم الإدارة 07/364المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم )2(المركزیة وأجهزتها في الوزارات

.          المركزیة في وزارة المالیة

على المستوى المركزي تتمثل في المدیریة العامة للضرائب وهي الهیئة جبائیةمصالح الالوعلیه فإن 

، )3(ي تشرف على كل العملیات التي تخص الضرائب، وتعمل تحت السلطة السلمیة لوزیر المالیةالت

ویمثل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة ،ویرأسها مدیر عام یعین بمرسوم تنفیذي

والمتمثلة في مدیریة التشریع والتنظیم الجبائیین، ،ولها مهام كثیرة ومتنوعة، وتضم ثماني مدیریات مركزیة

مدیریة المنازعات، مدیریة العملیات الجبائیة والتحصیل، مدیریة الأبحاث والتدقیقات، مدیریة الإعلام 

والوثائق الجبائیة، مدیریة الإعلام الآلي والتنظیم، مدیریة العلاقات العمومیة والاتصال، مدیریة إدارة 

.)4(یةالوسائل والمال

.68سابق، ص المرجع المول خالد، ار. دوة آسیا، د. أ-1
.السابق الذكر، 1990- 06-23المؤرخ في 90/188المرسوم التنفیذي رقم أنظر -2
.، السابق الذكرالمعدل والمتمم، 07/364من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة أنظر -3
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم07/364من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة أنظر -4
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لكونهما مكلفتین ) ثانیاً (، ثم مدیریة الأبحاث والتدقیقات )أولاً (ونخص بالدراسة مدیریة المنازعات 

:بمهام مرتبطة بعملیة التقییم العقاري وتفصیل ذلك كما یلي

مدیریة المنازعات: أولاً 

للتشریع والتنظیم تضم مدیریة المنازعات أربع مدیریات فرعیة وتكلف بالسهر على التطبیق الحسن 

بداء رأي مطابق في قضایا ،المعمول بهما في معالجة كل قضایا المنازعات المقدمة للمصالح الخارجیة ٕ وا

.المنازعات وفي طعون المنازعات المقدمة، ومتابعة تطویر المنازعات المقدمة إلى السلطات القضائیة

والتنظیم المعمول بهما في معالجة طعون كما تسهر مدیریة المنازعات أیضاً على تطبیق التشریع 
عادة التقییم، ومتابعة ودراسة المنازعات المقدمة للدراسة من قبل  ٕ الإعفاء المتعلقة بالوعاء والتحصیل وا
عداد محاضرها ٕ ،اللجنة المركزیة للطعون، بالإضافة لتحضیر اجتماعات أشغال اللجنة المركزیة للطعون وا

دیریات الضرائب الولائیة في الآجال القانونیة والتأكد من تنفیذها محللة للقرارات وتبلیغ الآراء المقدمة إلى م
.)1(الصادرة عن لجان الطعون قصد التأكد من مطابقتها مع الأحكام القانونیة والتنظیمیة

مدیریة الأبحاث والتدقیقات: ثانیاً 

على التطبیق الدائم لحق أربع مدیریات فرعیة وتكلف بالسهر تضم مدیریة الأبحاث والتدقیقات

الإطلاع والتحقیق والتفتیش والتأكد من التطبیق الصحیح للأحكام القانونیة التي تحكمها، وتطبیق حق 

.التحقیق والتفتیش في إطار محاربة التهرب والغش الجبائیین بمساعدة مصالح العدالة والأمن الوطني

يتحر بعملیات القیام مدیریة الأبحاث والتدقیقات في كل منطقة من التراب الوطني ى لإبالإضافة 

متابعة المكلفین بالضرائب عبر احترام القواعد الإجرائیة التي تحكم عملیات بخصوص بحثالتحقیق و الو 

الرقابة وتحدید شروط تطبیقها على الوثائق وضمان متابعتها، مع تصور الوسائل التي تسمح بضمان 

،لملفات الموضوعة للرقابة في مجال التدقیق ومراقبة المعاملات العقاریة ومراقبة الوثائقلانتقاء أحسن 

متابعة ومراقبة التشریع والتنظیم المتعلقین بحقوق الطابع والرسوم العقاریة وحقوق إلى بالإضافة 

.)2(الخ...التسجیل

.، السابق الذكر، المعدل والمتمم07/364من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة من 02الفقرة أنظر -1
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم07/364رقم من المرسوم التنفیذي05المادة من 04الفقرة أنظر -2
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المبحث الثاني

التقییم العقاريالجهات الخاصة المكلفة بعملیة 

كما أسندها أیضاً لفئة أخرى وهي فئة الخبراء ،أسند المشرع الجزائري مهام التقییمات العقاریة للدولة

العقاري في مطلب أول والخبیر القضائي في الخبیر العقاریین، وعلیه سنتناول في هذا المبحث المهندس 

.المطلب الثاني

الخبیر العقاريالمهندس : المطلب الأول

المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري 01/02/1995المؤرخ في 95/08لقد حدد الأمر رقم 

، وحتى یمكننا معرفة الخبیر المهندس )1(تعریف المهنة وحدد شروط وطرق ممارستها واختصاصاتها

سنحاول التطرق من خلال هذا المطلب إلى ،العقاري كجهة من الجهات المكلفة بعملیة التقییم العقاري

الخبیر العقاري، ثم أهم المهندس ول إلى تعریف الأفرعالثلاثة فروع أساسیة، حیث سیتم التطرق في 

سیتم من خلاله ف، أما بخصوص الفرع الثالث يثانالفرعالالشروط والطرق الخاصة لممارسة مهامه في 

.ملیة التقییمفي عالعقاري الخبیر المهندسدراسة دور

الخبیر العقاريالمهندس تعریف : الفرع الأول

المتعلق بمهنة 01/02/1995المؤرخ في 95/08من ضمن الأهداف التي جاء بها الأمر رقم 

الغموض الذي اكتنفها لمدة فاديوذلك من أجل ت،الخبیر العقاري، هو إیجاد تعریف للمهنةالمهندس 

یمارس مهنة ":نفس الأمر وذلك كما یليأحكامطویلة، حیث أورد المشرع تعریف المهنة من خلال 

المهندس الخبیر العقاري بموجب هذا الأمر، كل شخص طبیعي یقوم بصفة رئیسیة باسمه الشخصي 

ي تلحق بعقود رسمیة تتعلق بنقل وتحت مسؤولیته، بوضع المخططات الطبوغرافیة والوثائق التقنیة الت

.الملكیة العقاریة

، المتعلق بمھنة المھندس الخبیر العقاري، الجریدة الرسمیة 1995- 02-01المؤرخ في 95/08مر رقم الأأنظر -1
.1995-04-16فية، المؤرخ20العدد 
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وبهذه الصفة یتولى المهندس الخبیر العقاري وضع الرسوم الطبوغرافیة لسطح الأملاك العقاریة 

وتحدیدها ووضع معالم حدودها ویمكنه أن یقیمها من حیث القیمة التجاریة أو الإیجاریة، یقوم المهندس 

الصلاحیات المخولة للإدارات العمومیة في مجال تسییر الأملاك العقاریة الخبیر العقاري، دون المساس ب

بالتحریات العقاریة المرتبطة بعملیات نزع الملكیة للمنفعة العامة وذلك وفقاً للأحكام القانونیة والتنظیمیة 

ي إطار المعمول بها، كما یمكن للمهندس الخبیر العقاري أن ینجز كل الدراسات والرسوم الطبوغرافیة ف

.)1("عملیات التهیئة العقاریة

الخبیر العقاري من خلال المهندس نستشف من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري عرف مهنة 

الخبیر المهندس الشخص القائم بها والمهام التي یضطلع بها، وعلیه نستخلص من ذلك أن ممارسة مهنة 

،)2(واستثناء یمكن ممارستــها من طرف شخص معنــويالعقــاري كـأصل تكون من طرف شخص طبیعي، 

الخبیر العقاري مهنة حرة فهي تمارس باسم القائم بها وتحت مسؤولیته، وقد عرفت المهندس كما أن مهنة 

المهن الحرة على أنها تلك الأعمال التي یقوم بها الشخص مستخدماً مواهبه الخاصة أو خبراته العلمیة 

.)3(والفنیة

الخبیر العقاري رغم أنها مهنة حرة إلا أن ذلك المهندس حظة أخرى تتمثل في أن مهنة وهناك ملا

96/95المرسوم التنفیذي رقم التي نظمهاها للرقابة من طرف مجموعة من الهیاكل ــدم خضوعــلا یعني ع

ویضبط المحدد لكیفیات تنظیم هیاكل مهنة المهندس الخبیر العقاري وسیرها 06/03/1996المؤرخ في 

شراف هذه الهیاكل على المهنة لا یعني احتكارها وجعل ممارسها موظفاً عمومیاً، )4(طرق ممارستها ٕ ، وا

نما یهدف هذا الإشراف إلى ضمان السیر الحسن للمهنة والحفاظ على أخلاقیاتها، كما أن مهنة  ٕ وا

.، السابق الذكر95/08من الأمر رقم 02المادة أنظر -1
، المحدد لكیفیات تنظیم ھیاكل مھنة 1996-03-06المؤرخ في 96/95المرسوم التنفیذي رقم من 39المادة أنظر - 2

يــفـةؤرخـالم، 17المھنـدس الخبـیر العقـاري وسیـرھا ویضبـط طـرق ممارسـة المھنـة، الجریــدة الرسمیـة العــدد 
13 -03-1996.
، 2009رات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة الأولى، محمد السید الفقي، تحریر خدمات المھن الحرة، منشو. د-3

.  29ص
.السابق الذكر،1996-03-06المؤرخ في 96/95المرسوم التنفیذي رقم أنظر -4
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ه التي حددها الأمر ـــلال مهامــــن خــــلى مـــا یتجـــو مــــار، وهـــها العقـــاري موضوعـــیر العقـــالخبدس ــالمهن

.)1(الخبیر العقاري سواء كان هذا العقار مبني أو غیر مبنيالمهندس المتعلق بمهنة 95/08رقم 

الخبیر العقاريالمهندس شروط وطرق ممارسة مهنة : الفرع الثاني

المهندس هو تحدید شروط وطرق ممارسة مهنة 95/08لقد كان من بین أهداف صدور الأمر رقم 

الخبیر العقاري، نظراً للفوضى التي سادت تلك الممارسة والتي تجلت من خلال انتساب فئات مختلفة من 

ط ممارسة ، ولذلك سنحاول التطرق من خلال هذا الفرع إلى شرو 1995الفنیین لها للمرحلة ما قبل سنة 

).ثانیاً (، ثم طرق ممارسة هذه المهنة )أولاً (الخبیر العقاري المهندس مهنة 

الخبیر العقاريالمهندس شروط ممارسة مهنة : أولاً 

ممارسة المهنة لمجموعة شروط یتعلق الأمر 95/08لقد أخضع المشرع بموجب الأمر رقم 

المهندس وفرها في الترشح لاكتساب صفة یشترط ت،بمؤهلات قانونیة، مؤهلات علمیة وأخرى نقابیة

:، نوجزها فیما یلي)2(الخبیر العقاري

المؤهلات القانونیة-أ

وتتمثل في التمتع بالجنسیة الجزائریة واستثناء أجاز 95/08من الأمر رقم 03حددتها المادة 

الأمر، بالإضافة من نفس 04المشرع للأشخاص الطبیعیین الأجانب ممارسة المهنة وذلك بموجب المادة 

لعدم التعرض لحكم قضائي بسبب أعمال تمس بشرف المهنة وسمعتها، كما یجب أن یكون المترشح 

.)3(متمتعاً بحقوقه الوطنیة، أي الحقوق السیاسیة والمدنیة

المؤهلات العلمیة-ب

تتمثل في حیازة المترشح لشهادة مهندس دولة مساح أو مهندس دولة في الطبوغرافیا أو مهندس 

تطبیقي، مسلمة من طرف مؤسسات التعلیم العالي، أو شهادة تعادلها في هذا الاختصاص، وبموجب هذا 

.، السابق الذكر95/08من الأمر رقم 02ةالمادأنظر -1
، مداخلة ملقاة في الملتقى "العقاریةدور مھنة المھندس الخبیر العقاري في عملیة تطھیر الملكیة "فكیري أمال، . د-2

، 02، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة2014جوان 03و02المغاربي حول تطھیر الملكیة العقاریة في التشریعات المغاربیة، 
.05ص 

.، السابق الذكر95/08من الأمر رقم 04و03المواد أنظر -3
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الخبیر العقاري، المهندس الشرط أقصى المشرع مجموعة من الفنیین من الترشح لاكتساب صفة 

.)1(الخ... المهندسین المعماریین، المهندسین في الخرسانة المسلحة والمحاسبینك

الخبیر العقاري الذي یُعول المهندسإن المستوى العلمي المشترط وعلى أهمیته لم یُعد كافیاً لتكوین

العقاریة في الجزائر خاصةً في ظل الرؤیة العالمیة والعربیة لكیةعلیه كعنصر فعال في تقییم وتطهیر الم

كما یسمیها البعض، حیث فرضت اللجنة الثانیة للإتحاد الدولي ) مهنة المساحة(لمعاییر ممارسة 

للمساحة، برامج محددة للتعلیم الأكادیمي تشمل تكوین متقدم في الریاضیات، بالإضافة إلى دورات في 

.وحول علوم المناجم، وتكوین في علم الآثار مع تطبیقات العلوم الجیوفیزیائیةالتنشئة الجیولوجیة 

هذا وقد فرضت هذه اللجنة مع ظهور الحاجة إلى تقنیین محترفین في التقییم والقیاس تكوینات 

دورات تأهیل على برامج ،رئیسیة للمعاییر في التعلیم تتضمن دورات تأهیل على التقنیات الحدیثة

. )2(الخ... یة المتعلقة بآلات القیاس الحدیثة والمتقدمة ودورات متقدمة في علم الریاضیاتالمعلومات

إن هذه المعاییر التي اشترطها الاتحاد الدولي للمساحة جاءت ضمن الاتجاه المتزاید في العدید من 

لمهندس لمیة المهن إلى ضرورة التعلیم المستمر، هذا ومن ضمن ما یجب أن تنطوي علیه المؤهلات العل

.لخبیر العقاري هو ضرورة توفر قدر من الثقافة القانونیة والإلمام بقدر من المصطلحات القانونیةا

أما بخصوص المؤهل العلمي الثاني فیتمثل في الممارسة المسبقة للمهنة، حیث نصت الفقرة الثالثة 

لمسبقة للمهنة إما كمهندس متدرب على أن تكون هذه الممارسة ا95/08من المادة الثالثة من الأمر رقم 

ما 30حسب مفهوم المادة  ٕ من الأمر وذلك لمدة ثلاث سنوات والنجاح في امتحان نهایة التدریب، وا

كمهندس مسح الأراضي أو مهندس في الطبوغرافیا، ضمن إدارة تابعة للدولة أو جماعة محلیة أو مؤسسة 

یرى أن اشتراط المشرع للشكل الأخیر للممارسة سنوات على الأقل، وهناك من) 05(عمومیة لمدة خمس 

امهم ـالمسبقة للمهنة جاء كحالة انتقالیة من أجل تسویة وضعیة الخبراء العقاریین الذین كانوا یمارسون مه

.95/08رقم ن الاستقلال إلى یوم صدور الأمرــدة مـدة الممتـذي طبع المـراغ القانوني الــل الفـفي ظ

.ر، السابق الذك95/08من الأمر رقم 03المادة أنظر -1
سمیرة فروخ، تنظیم مھنة المھندس الخبیر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد -2

.33، ص 2011دحلب، البلیدة، 
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الشكل الأول للممارسة المسبقة للمهنة كمهندس متدرب فهو شرط على غایة من أما فیما یخص 

.)1(من ناتجها القومي لبند التدریب%02حیث ترصد الدول المتقدمة ما لا یقل عن ،الأهمیة

وفي الجزائر یجري التدریب المهني تحت إشراف مهندس خبیر عقاري یمارس المهنة بطریقة فردیة 

96/95من المرسوم التنفیذي رقم 46دسین الخبراء العقاریین، وذلك طبقاً للمادة أو ضمن شركة المهن

وینتهي التدریب باجتیاز امتحان تسلم على أساسه شهادة نجاح من طرف رئیس المجلس ،المشار إلیه

.)2(الجهوي لهیئة الخبراء المهندسین العقاریین

المؤهلات النقابیة- ج

الخبیر العقاري المهندس ممارسة مهنة 95/08الأمر رقم أحكامأخضع المشرع الجزائري بموجب 

، غیر أن هذا التسجیل لا یعني منح )3(إلى ضرورة التسجیل في جدول هیئة المهندسین الخبراء العقاریین

الاعتماد كما هو الحال بالنسبة للمهندس المعماري، أین یعتبر التسجیل في الجدول الوطني للمهندسین 

المتضمن شروط الإنتاج 94/07مثابة الاعتماد طبقاً لأحكام المرسوم التشریعي رقم المعماریین ب

من الأمر 14رع بموجب المادة ـــرط المشــــث اشتـــحی) 4(اريــــدس المعمـــة المهنـــة مهنـــاري وممارســالمعم

دول، ضرورة تأدیة الخبیر العقاري لمهامه إلى جانب التسجیل في الجالمهندس لمباشرة 95/08رقم 

الیمین أمام المحكمة التي یتواجد بدائرة اختصاصها مقر إقامة المعني، وترجع أهمیة حلف الیمین إلى 

.)5(ضرورة اقتران العمل بالشرعیة القانونیة والأخلاقیة كونه مرتبط بالدرجة الأولى بحق الملكیة العقاریة

.34، ص سابقالمرجع السمیرة فروخ،-1
الفصل الرابع من الأمر تجدر الإشارة أن المشرع حدد الإجراءات والأحكام المتعلقة بالتدریب المھني في -2

، السابق ، الفصل الخامس منھ بعنوان التدریب المھني96/95بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، السابق الذكر، و95/08رقم
.الذكر

.، السابق الذكر95/08مر رقم من الأ03المادة أنظر -3
، المتضمن شروط الإنتاج المعماري 1994- 05-18المؤرخ في 94/07من المرسوم التشریعي رقم 15المادة أنظر -4

، المعدل والمتمم بالقانون 1994- 05-25في ة، المؤرخ32وممارسة مھنة المھندس المعماري، الجریدة الرسمیة العدد 
، الجریدة 94/07، المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم 2004- 08-14المؤرخ في 04/06رقم 

.2004-08-15فية، المؤرخ51الرسمیة العدد 
.، السابق الذكر95/08من الأمر رقم 14المادة أنظر -5
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العقاريالخبیر المهندس طرق ممارسة مهنة : ثانیاً 

، 96/95الخبیر العقاري من خلال المرسوم التنفیذي رقم المهندس تم تحدید طرق ممارسة مهنة 

الخبیر العقاري، وعلیه سنتطرق إلى المهندس المتعلق بمهنة 95/08وذلك على ضوء أحكام الأمر رقم 

الخبراء هندسین المالخبیر العقاري، ثم إلى شركة المهندس ذلك من خلال الممارسة الفردیة لمهنة 

.العقاریین

وذلك بتأسیس المعني بالأمر مكتباً لممارسة المهنة : الخبیر العقاريالمهندس الممارسة الفردیة لمهنة -أ

یمتد اختصاصه عبر كافة التراب الوطني، واستثناء یمكن أن تمارس هذه المهنة في شكل جماعي یأخذ 

.)1(طبیعة الشركة

المهنة وكغیرها من المهن الحرة نمط تقلیدي من أنماط ممارسة تلك وتعتبر الممارسة الفردیة لهذه 

والذي یعتمد على ،المهن، حیث یعجز هذا النمط عن منافسة الشكل المؤسسي لتقدیم ذات الخدمات

بل إن الشكل ،الإطار التنظیمي لإنتاج الخدمة بقدر ما یعتمد على كفاءة المهنیین داخل المؤسسة

الحرة كاد أن یصبح الأصل في إنتاج هذه الخدمات في الدول الرأسمالیة المؤسسي لخدمات المهن

.)2(المتقدمة

والتي اعتبرها المشرع الجزائري نوعاً من الشركات المدنیة طبقاً : الخبراء العقاریینالمهندسین شركة -ب

في المشار إلیه، وحصر موضوع الشركة الرئیسي96/95من المرسوم التنفیذي رقم 39لنص المادة 

الخبیر العقاري بواسطة عدة أشخاص طبیعیة مؤهلة لمباشرة المهنة بالفعل، من المهندس ممارسة مهنة 

حیث كونهم مسجلین قانونیاً في قائمة هیئة المهندسین الخبراء العقاریین، على ألا یقل عددهم عن شریكین 

المشرع الجزائري بذلك حذا حذو ، ویكون )3(وعلى ألا یكون لأحدهم أن یشترك في أكثر من شركة واحدة

.المشرع الفرنسي في التنظیم الخاص بالشركات المدنیة المهنیة

.، السابق الذكر95/08من الأمر رقم 06و05المواد أنظر -1
.45سابق، ص المرجع السمیرة فروخ، -2
.، السابق الذكر96/95من المرسوم التنفیذي رقم 39المادة أنظر -3
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الخبیر العقاري في عملیة التقییمالمهندس دور : الفرع الثالث

الخبیر العقاري من العقار موضوعاً لها، حیث یتصل دور هذا الأخیر بالملكیة المهندس تتخذ مهنة 

بإثباتها، تعمیرها، ترقیتها، تقییمها، وصولاً إلى مساعدة القضاء على حل اً شتى، بدءالعقاریة في مراحل 

الخبیر العقاري في المهندس المنازعات المتعلقة بها، وعلیه سنتناول في هذا الفرع الدور الذي یقوم به 

التقییم في حالات الخبیر العقاري في عملیةالمهندس بعملیة تقییم الملكیة العقاریة، حیث تتم الاستعانة 

كثیرة نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر حالة انتقال الملكیة، حیث یساعد المشتري والبائع على 

العقاريالخبیرالمهندس ، وفي التقاضي یتدخل )1(تحدید القیمة التجاریة الحقیقیة للعقار محل نقل الملكیة

من أجل المنفعة العمومیة، كما یتدخل في عملیة في تحدید التعویض العادل والمنصف في نزع الملكیة 

، كما یمكن الاستعانة المصرفیةالتمویل العقاري وذلك بتحدید قیمة العقار محل الرهن لدى المؤسسات 

وذلك من خلال الاستعانة به في تحدید القیمة ،الخبیر العقاري في عملیات الترقیة العقاریةالمهندس ب

مراجعة سعر البیع في عقود البیع على التصامیم عندما یكون حالة ه أو في التجاریة للعقار المراد بیع

السعر قابلاً للمراجعة بالارتكاز على عناصر معینة كتغیرات سعر التكلفة وتطور المؤشرات الرسمیة 

.)2(الخ... لأسعار مواد البناء والعتاد والید العاملة

الخبیر المهندس على غرار جهات التقییم الأخرى كإدارة أملاك الدولة والإدارة الجبائیة، یعتبر 

95/08الأمر رقم أحكام م العقاري في الجزائر، حیث نصت ـــــة التقییــــاً في عملیـــــراً رئیسیـــــاري عنصــــالعق

.)3(واعهاعلى دور هذا الأخیر في تقییم الأملاك العقاریة بمختلف أن

لخبیر العقاري على أهمیتها على النحو السابق بیانه، دون المهندس للقد أسند المشرع مهمة التقییم 

أن یحدد معاییر التقییم التي تمكن من الحكم على أدائه، ودون أن یحدد مجال تدخله حیث یقوم 

ن بالتقییم وفق تقدیرهم الخاص، إضافة إلى ذلك لم یشترط المشرع مؤهلات یو الخبراء العقار ن و المهندس

لخبیر العقاري، المهندس لعلمیة أخرى من شأنها تغطیة جوانب النقص في التخصص الأصلي الهندسي 

.176، ص 2013المسماة، منشورات الأطرش للكتاب المختص، تونس، بدون طبعة، ود قخلیفة الخروبي، الع-1
.، السابق الذكر11/04من القانون رقم 38المادة أنظر -2
.، السابق الذكر95/08من الأمر رقم 02المادة أنظر -3
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یجمعون حیث هناك طرق تقییم عالمیة تطبق للوصول للقیمة الحقیقیة للعقار، تحتاج إلى مقیمین محترفین 

كعلم الاقتصاد، المحاسبة والإدارة صص في علم الهندسة والمؤهلات الأكادیمیة في علوم أخرىبین التخ

والمعرفة الجیدة بالقوانین التي تحكم السوق العقاریة، إلى جانب الالتزام بالحیادیة اتجاه الخ، ... والمالیة

أو ارتباط آخر بتلك الأملاك العقاریة محل التقییم، بأن لا تكون لدى المقیم أي مصلحة شخصیة 

.الأملاك

الخبیر القضائي العقاري: المطلب الثاني

من خلال هذا المطلب سنتطرق للخبیر القضائي العقاري بصفته جهة من الجهات المكلفة بعملیة 

جراءات اكتساب صفة الخبیر القضائي  ٕ التقییم العقاري، وذلك من خلال التطرق للتعریف به وشروط وا

ـذا الأخــیر فــي عملــیة التقییــم، وعلیــه سنحاول التطرق إلى ذلك من خلال هذا المطلب العقــاري ودور هـ

جراءات  ٕ في ثلاثة فروع أساسیة، یشتمل الفرع الأول على تعریف الخبیر القضائي العقاري، ثم شروط وا

في دور الخبیر سیتم من خلاله البحث ف، أما بخصوص الفرع الثالث يثانالفرع الاكتساب هذه الصفة في 

.القضائي في عملیة التقییم العقاري

تعریف الخبیر القضائي العقاري: الفرع الأول

نظراً لعدم وجود تعریف قانوني للخبیر القضائي العقاري فإننا نلجأ للقواعد العامة عن طریق تعریفنا 

ثبات التي یحتاجها العمل للخبرة القضائیة في حد ذاتها والتي هي مهمته الأصلیة حیث تعتبر أحد أدلة الإ

القضائي كلما صادف في النزاع المطروح مسألة یتطلب حلها معلومات فنیة خاصة، بعیدة عن المجال 

.)1(الأصیل لثقافة القاضي القانونیة

قانون لأحكاماً ولقد عرف المشرع الخبرة القضائیة من خلال الهدف المرجو من وراء الأخذ بها وفق

.)2(وهو توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي،والإداریةالإجراءات المدنیة 

.14ص ،1992مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة، دار حلب، الجزائر، بدون طبعة، . أ-1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008-02- 25المؤرخ في 08/09من القانون رقم 125المادة أنظر -2

.2008-04-23فية، المؤرخ21والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 
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فاللجوء إلى الخبرة لا یكون إلا في المسائل التي تتجاوز المعارف العلمیة والتقنیة للقاضي، ولا 

أعلاه ضمن قانون الإجراءات 125یشمل بأي حال الأسباب القانونیة، ونظراً لغیاب نص مماثل للمادة 

كانت بعض الجهات القضائیة تقوم بتكلیف الخبراء لأجل القیام بإجراءات هي من صمیم مهام المدنیة 

.القاضي مما یشكل تنازلاً عن صلاحیاته لفائدة أهل الفن

الخبرة عملاً عادیاً للتحقیق الذي هو من القانون وأنه : "وقد عرفت المحكمة العلیا الخبرة القضائیة

جرائها عملاً بالمبدأ الذي یخول مكتبه اللجوء إلى كافة الوسائل الكفیلة یحق لكل جهة قضائیة الأمر بإ

في ، وعلیه فإن الخبرة القضائیة مهمة یتولاها خبراء )1("بتنویرهم في إطار ما لیس ممنوعاً قانوناً 

المجلس القضائيتخصصات مختلفة من بینهم الخبیر القضائي العقاري، یكونون معتمدین ومحلفین لدى 

.في حالة حدوث نزاعیلجأ إلیهم،ین بهومسجل

جراءات اكتساب صفة الخبیر القضائي العقاري: الفرع الثاني ٕ شروط وا

إن ضمان فعالیة الهیئة القضائیة في وضع حد للمنازعات العقاریة غایة لا یمكن بلوغها بمعزل 

المساعدة والتي منها عما یعرف بمساعدي العدالة، وتتعدد المهن المساعدة للعدالة بتعدد أشكال تلك

المساعدة عن طریق الخبرة القضائیة، وعلیه سنتناول في هذا الفرع شروط اكتساب صفة الخبیر القضائي 

).ثانیاً (، ثم إجراءات اكتساب هذه الصفة )أولاً (العقاري 

شروط اكتساب صفة الخبیر القضائي العقاري: أولاً 

المحدد لشروط التسجیل 10/10/1995رخ في المؤ 95/310المرسوم التنفیذي رقم أحكامنصت 

ه، وحقوقهم وواجباتهم، على أنه یجوز أن یسجل أي شخص ــــیین وكیفیاتــــراء القضائـــوائم الخبـــي قــف

،)2(طبیعـي أو معنـوي في إحدى قوائم الخبراء القضائیین متى استوفى الشروط المحددة في هذا المرسوم

س المرسوم تلك الشروط ، حیث یجب أن یتمتع المترشح لمهنة الخبیر من نف04وقد بینت المادة 

الدولة ، مجلة نصف سنویة تصدر عن مجلسمجلة مجلس الدولةمقداد كوروغلي، الخبرة في المجال الإداري، . أ-1
.45، ص 2002سنة ،1الجزائري،  العدد 

، المحدد لشروط التسجیل في قوائم 1995- 10-10المؤرخ في 95/310من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة أنظر -2
.1995-10-15فية، المؤرخ60الخبراء القضائیین وكیفیاتھ كما یحدد حقوقھم وواجباتھم، الجریدة الرسمیة العدد 
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یجب أن تكون له شهادة جامعیة أو تأهیل كما القضائي بالجنسیة الجزائریة مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة، 

مهني معین في الاختصاص الذي یطلب التسجیل فیه، وأن لا یكون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب 

.مخلة بالآداب العامة أو الشرفارتكابه وقائع

كما یجب أن لا یكون قد تعرض للإفلاس أو التسویة القضائیة، وأن لا یكون ضابطاً عمومیاً وقع 

خلعه أو عزله، أو محامیاً شطب اسمه من نقابة المحامین، أو موظفاً عزل بمقتضى إجراء تأدیبي بسبب 

وأن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة، وأن ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف، 

یكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن یتحصل على تأهیل كافٍ لمدة لا 

سنوات، أما بخصوص دور السلطة الوصیة، فیجب أن یتم اعتماد الخبیر القضائي ) 07(تقل عن سبع 

.)1(یسجل في قائمة تعدها هذه السلطةالعقاري من قبلها في اختصاصه أو 

بالنسبة للشخص المعنوي الذي یعتمد من قبل السلطة الوصیة لممارسة مهنة الخبیر القضائي 

من نفس المرسوم ) 05(العقاري فیشترط لتسجیله في قائمة الخبراء القضائیین حسب نص المادة الخامسة 

ل مدته عن خمس سنوات لاكتساب تأهیل كافٍ على أن یكـون الشخص المعنوي قد مارس نشاطاً لا تق

في التخصص الذي یطلب التسجیل فیه، وأن یكون له مقر رئیسي أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصه 

.)2(في دائرة اختصاص المجلس القضائي

یلاحظ من خلال دراسة هذه الشروط أن المشرع الجزائري یشدد على عنصر الجنسیة الجزائریة 

ر القضائي یشارك في وظیفة عمومیة ذات سیادة وهو القضاء، ومن جهة أخرى حمایة وذلك كون الخبی

لمهنة الخبیر القضائي التي لها دور كبیر في السیر الحسن لجهاز العدالة التي أصبحت لا تستطیع 

ة ومتخصصة في جل المیادین من الخبراء، وعلى هذا الأساس ؤ تحقیق مهمتها دون وجود طائفة كبیرة وكف

أكد المشرع الجزائري مثله مثل مشرعي معظم الدول المعاصرة على وجوب توافر الجنسیة الجزائریة فقد

لدى المترشح لمهنة خبیر قضائي لأهمیة الدور الحیوي العمومي الذي تقوم به هذه المهنة، وكذلك یشدد 

.، السابق الذكر95/310من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة أنظر -1
.، السابق الذكر95/310من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة أنظر -2
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مخلة بالشرف بعقوبة جزائیة علیهعلى الجانب السلوكي الأخلاقي للخبیر القضائي، وعدم الحكم

،والمتقاضین بحیث تطمئن إلیه نفوسهمالجهات القضائیةوبذلك یتمتع بثقة ،)1(والاعتبار والآداب العامة

.محل ثقةالجهات القضائیةوبالتالي تكون الأعمال التي یقوم بها لدى 

مع لم یحدد سن الترشح لمهنة خبیر قضائي، 95/310والجدیر بالذكر أن المرسوم التنفیذي رقم 

أن للسن أهمیة لا یستهان بها من حیث النضج الفكري والنشاط والمستوى الثقافیین والتجربة لدى الخبیر 

القضائي، فكان من الأجدر على المشرع الجزائري أن یضع شرطاً معیناً في خصوص الحد الأدنى لسن 

بثلاثین سنة كاملة المترشح لمهنة الخبیر القضائي ویحذو في ذلك حذو المشرع المغربي الذي حدده

فوضع مثل هذا الشرط له ما یُبررهُ من حیث أن المفروض في الخبیر القضائي أن یكون محل ثقة 

.المتقاضین ورجال القضاء والمحامین والمجتمع ككل

إجراءات اكتساب صفة الخبیر القضائي العقاري: ثانیاً 

، أعلاه04الشروط المذكورة في المادة الذي توفرت فیه ) الخبیر القضائي العقاري(على المترشح 

أن یقدم طلب التسجیل للنائب العام لدى المجلس القضائي الذي یختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه، 

ویبین بدقة الاختصاص الذي یطلب التسجیل فیه، مع إرفاق الطلب بالوثائق الثبوتیة المتعلقة بالمعلومات 

مترشح في الاختصاص المراد التسجیل فیه، وكذا الوثائق الثبوتیة التي النظریة والتطبیقیة التي اكتسبها ال

، وذلك إذا كان التخصص القضائيتبین الوسائل المادیة التي یحوزها المرشح والتي تفید في مهنة الخبیر

، هذه الوثائق تحدد بقرار من طرف وزیر العدل إذا اقتضى الأمر )2(الذي یرغب التسجیل فیه یتطلب ذلك

.)3(ذلك

بعد تقدیم طلب التسجیل إلى النائب العام لدى مجلس القضاء یقوم بالتحقیق في هذا الطلب وكیل 

الجمهوریة، الذي یقع في دائرة اختصاص مقر سكن طالب التسجیل ویشمل التحقیق الجانب الأخلاقي 

ویجري التحقیق ،لوالسلوكي للمرشح، وكذا التحقیق في مدى صحة الوثائق والأوراق المرفقة بطلب التسجی

.، السابق الذكر95/310من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة أنظر -1
.، السابق الذكر95/310من المرسوم التنفیذي رقم 06ةالمادأنظر -2
.، السابق الذكر95/310من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة أنظر -3
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عن طریق الشرطة والدرك الوطني، وبعد الانتهاء من التحقیق یرسل وكیل الجمهوریة الطلب والأوراق إلى 

النائب العام الذي یحیله بدوره على رئیس المجلس القضائي مشفوعاً برأیه، ثم تأتي عملیة البت في الطلب 

عداد قائمة الخبراء ٕ .)1(وا

،في جمعیة عامة لإتمام وضع قائمة الخبراء بالمجلس القضائيحیث یجتمع كل مجلس قضائي

خلال هذه الجمعیة العامة یحدد و وهذه الجمعیة تتكون من قضاة المجلس القضائي والنائب العام ونوابه، 

المجلس عدد الخبراء الباقین في القائمة بعد حذف أسماء الخبراء المشطوبة أسماؤهم لأسباب قانونیة 

، وتضاف أسماء الخبراء الجدد )2(الخ... تقالهم إلى جهات أخرى أو تعرضهم لعقوبات تأدیبیةكالوفاة أو ان

وتُجرى المداولة بعد استطلاع رأي النیابة العامة وتحدد قائمة بأسماء الخبراء الذین تتوفر فیهم الشروط 

.المذكورة سابقاً، ولا تعد نهائیة إلا بعد المصادقة علیها من طرف وزیر العدل

بعد أن تُجرى تحریات عن ماضي المترشح یستلم الاعتماد، أي أنه یتم تعیینه وتحدید الإقلیم الذي و 

یعمل فیه لدى مجلس قضاء محدد، عندها یقصد المجلس المذكور، ویستدعیه النائب العام لیطلب من 

هذه الیمین كافیة لكل یُؤدى قبل مباشرة الوظیفة،اً جوهریاً إجراء، الذي یعد المجلس أن یشهد تأدیة یمینه

إلا أن هذا لا یمنع القاضي أن یطلب من الخبیر أن یقسم ویحلف مرة القضائي،ة یعین فیها الخبیرممه

زعات التي تعتبر على جانب من انموذلك في ال،أخرى عند تعیینه للقیام بالمهمة التي یأتمنه علیها

تأدیة الیمین أمام القاضي المعین من الجهة الخطورة، أما عن الخبیر المعین من خارج الجدول فعلیه

یؤدي ":قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنهأحكام ، وفي هذا تنص )3(القضائیة قبل مباشرته مهمته

.)4("مر بالخبرةالخبیر غیر المقید في قائمة الخبراء، الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآ

.، السابق الذكر95/310من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة أنظر -1
نصر الدین ھنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الأولى، -2

.66، ص 2007
.68، ص نفسھمرجع ال-3
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 131المادة أنظر -4
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القضائي أمام القضاء في عملیة التقییم العقاريدور الخبیر : الفرع الثالث

نتناول في هذا الفرع ثلاث عناصر رئیسیة حیث نعالج إجراءات استعانة القضاء بالخبیر القضائي العقاري 

، ثم دوره أمام القضاء )ثانیاً (، ودور هذا الأخیر في عملیة تقییم الملكیة العقاریة أمام القضاء المدني )أولاً (

).الثاً ث(الإداري 

إجراءات استعانة القضاء بالخبیر القضائي العقاري: أولاً 

یتم تعیین الخبیر إما تلقائیاً من طرف القاضي أو بناء على طلب أحد الخصوم مع إمكانیة تعیین 

عــدد مـن الخبــراء مــن نفــس التخصــص أو مــن تخصصات مختلفة سواء كانوا مقیدین في قائمة الخبراء 

مقیدین، شریطة أن یؤدي الخبیر غیر المقید في قائمة الخبراء الیمین أمام القاضي المعین في أو غیر 

.)1(مر بالخبرة وتودع نسخة من محضر أداء الیمین في ملف القضیةالحكم الآ

مع ذلك نشیر إلى أن المحكمة غیر ملزمة قانوناً بالاستجابة للطلب المقدم من الخصوم بغیة تعیین 

من 187ي الحالات التي أوجب فیها القانون الاستعانة بالخبراء مثل ما هو مقرر في المادة خبیر، إلا ف

.)2(القانون التجاري بالنسبة للتعویض الاستحقاقي

عداد تقریر واحد، أما إذا  ٕ وفي حالة تعدد الخبراء المعینین یقع علیهم إنجاز أعمال الخبرة معاً وا

وهو ما استقر علیه موقف المحكمة العلیا تطبیقاً ،م تسبیب رأیهاختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منه

إن الحكم الآمر بإجراء الخبرة یجب أن یتضمن وجوباً ،والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة127للمادة 

مجموعة بیانات أساسیة یتحقق من ورائها أمران مراقبة جدیة الأسباب المؤدیة للجوء إلى الخبرة وتفادي 

التعسف في اللجوء إلى تعیین الخبراء وتشتمل على أسباب اللجوء إلى الخبرة، وبیان اسم ولقب وعنوان 

لتخصص،كما یجب أن یحدد المهمة المسندة للخبیر بدقة، ثم تحدید أجل إیداع تقریر الخبراء مع تحدید ا

.)3(الخبرة بأمانة الضبط

.، السابق الذكر95/310من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة أنظر -1
، ھذا القرار نقلاً عن الأستاذ حمدي باشا عمر، 1985-05-08المؤرخ في 35250قرار المحكمة العلیا یحمل رقم -2

.104، ص 2000جاري، دار العلوم، الجزائر، بدون طبعة، القضاء الت
، 157، ص 2014یوسف دلاندة، الوجیز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة، دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة، . أ- 3

158.
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وفي هذا الصدد یرى الأستاذ عمر حمدي باشا فیما یخص الأحكام المتضمنة المصادقة على 

لقاضي بضبط الخبرات المتعلقة بقسمة الأراضي وحتى یمكن تطبیقها على أرض الواقع، یجب أن یقوم ا

مهام الخبیر بدقة، حیث یجب الاتصال بالمحافظة العقاریة للحصول على شهادة الإجراءات السلبیة 

والایجابیة للتأكد مما إذا كانت الملكیة لم یتم التصرف فیها بعقد مشهر لفائدة الغیر، أو تكلیف الأطراف 

ة محل المطالبة القضائیة بعد الاتصال بإحضارها، والقیام بإجراء بحث عقاري وذلك بمسح القطعة الأرضی

عداد مخطط  ٕ بمصالح مسح الأراضي للحصول على مخطط مسح الأراضي للمنطقة الموجود بها العقار وا

بیاني لتلك الأرض، مع إمكانیة الاتصال بالملاك المجاورین والحصول على سندات ملكیاتهم، ثم تكلیف 

.عملیة القسمةباشرةالخبیر بم

اضي بتحدید مبلغ التسبیق الذي یكون مقارباً للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب هذا ویقوم الق
.)1(ومصاریف الخبیر، وكذا تحدید الخصم أو الخصوم الملزمین بإیداعه في أجل معین

وبالنسبة للحكم الآمر بالخبرة فلا یجوز استئنافه أو الطعن فیه بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في 

، حیث تم وضع حد للجدل )2(الإجراءات المدنیة والإداریةنصوص قانونستحدثته الموضوع، وهذا ما ا

الطویل المتعلق بالتكییف القانوني للأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع بین تحضیري وتمهیدي، 

ومدى قابلیتها للاستئناف، كما یمكن استبدال الخبیر بموجب أمر على عریضة من طرف القاضي الآمر 

بالخبرة، إما بسبب رفض الخبیر المهمة المسندة إلیه، أو إذا تعذر علیه إنجازها، ولم یحدد المشرع 

الحالات التي یمكن فیها للخبیر رفض المهمة، على خلاف الضباط العمومیین كالمحضرین القضائیین، 

خبیر مهامه، حیث هذا ویمكن استبدال الخبیر بسبب رده، وفي حالة انتفاء أسباب الاستبدال یباشر ال

یجب علیه إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طریق محضر قضائي، ویمكنه في 

إطار إنجاز مهامه الاستعانة بمترجم معتمد، كما یمكنه أن یطلب من الخصوم تقدیم أي مستند یُفیده في 

.)3(مهمته، وفي حالة وجود إشكالات یرفع تقریرا للقاضي بذلك

، 2013الطبعة الرابعة، بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، . د-1
.135ص
.، السابق الذكر2008-02- 25المؤرخ في 08/09من القانون رقم 145المادة أنظر -2
.99سابق، ص المرجع السمیرة فروخ، -3
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لیة والنقائص الملاحظة على م، حیث دفعاً للإشكالات العحولهایذ الخبرة یتم تحریر تقریر بعد تنف

تقریره حداً أدنى من المعلومات لأجل إضفاء نَ مِّ ضَ تقاریر الخبراء، أوجب المشرع على الخبیر أن یُ 

صوص أقوال شفافیة على عمله وجدیة المضمون، فأصبح ملزماً بأن یُسجل الخبیر في تقریره على الخال

وملاحظات الخصوم ومستنداتهم، ثم عرضاً تحلیلیاً عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه، وفي 

.الأخیر ینهي تقریره بنتائج الخبرة

وبعد ذلك یتم إیداع التقریر لدى كتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالخبرة، ویتم تبلیغه إلى 
وتقُدر بعــد رجــوع القضیــة إلــى الجدولة ومناقشة التقریر من قبل الأطراف الأطراف، وللمحكمة أن تنظر 

.أو محامیهم
لقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة بأكملها أو یأخذ بجزء منها أو یعدلها مادام غیر لیمكن 

النظر في ملزم برأي الخبیر، وللخصوم أن یبدوا كل ما لدیهم من ملاحظات وأوجه دفاع عن حقوقهم وقت

بداء ما لهم من تحفظ أثناء مناقشة الخبرة، وهنا القاضي إذا أراد استبعاد نتائج الخبرة ما علیه  ٕ الموضوع وا

قانون الإجراءات المدنیة لأحكام وهذا طبقاً ،إلا التسبیب تفادیاً للتعسف الملاحظ أحیاناً في هذا المجال

.)1(08/09والإداریة رقم 

العاديقضائي في عملیة التقییم العقاري أمام القضاء دور الخبیر ال: ثانیاً 

من خلال التطرق ،العادينتناول دور الخبیر العقاري القضائي في عملیة التقییم أمام القاضي 

لبعض صور استعانة هذا الأخیر بالخبیر العقاري القضائي للفصل في بعض المنازعات العقاریة 

.قسمة العقار الشائع ومراجعة التصرف في العقار بسبب الغبنمنهاالمطروحة علیه، ونذكر 

قسمة العقار الشائع-أ

فعند وقوع خلاف بین الورثة أو الشركاء لدى قسمة العقار الشائع، فإنه یتم رفع النزاع إلى الجهة 
بها القسمة تتمخاصة إجراءاتالقسمة القضائیة، والمشرع حدد رفع دعوىالقضائیة المختصة، حیث یتم 

.)2(القضائیة للعقار الشائع المراد قسمته، ومدى قابلیته للقسمة

.، السابق الذكر2008-02-25المؤرخ في 08/09القانون رقم من 144ةالمادأنظر -1
وھاب عیاد، التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، -2

.33، ص 2008
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یتم تعیین الخبیر العقاري قبل الفصل في الموضوع المطروح على القاضي، ویباشر الخبیر العقاري 

ي بالقسمة مع الاتصال بكل الأطراف بالطرق القانونیة، وتأكده من نمهمته بالانتقال إلى العقار المع

الخ، وبعدها یقوم ... وثائق التي یحملها الأطراف خاصة منها ما یتعلق بإثبات صفتهم كورثة أو شركاءال

بعملیة التقییم للعقار المراد قسمته نقداً، وعلى أساس هذا التقییم یقوم بإعداد مشروع قسمة العقار من 

.دة في الفریضةخلال تقسیمه إلى حصص متساویة على أساس أصغر نصیب طبقاً للأنصبة المحد

ویجب على الخبیر العقاري أن یقیم العقار الشائع محل القسمة القضائیة بصفة كلیة، ثم بعد ذلك 

یعمل على تقییم حصة كل شریك على حدا، مع ذكر معالم الحصة التي آلت إلى كل شریك وقیمتها حتى 

، ویجب على القاضي أن یقوم یتسنى تسجیلها وشهرها، وبالتالي إمكانیة تنفیذ الحكم القاضي بالقسمة

بتوزیع هذه الحصص وتبیان حصة كل شریك من العقار محل القسمة، فإذا كانت الحصص متساویة 

جرت القسمة بطریقة القرعة وعلى أساس أصغر نصیب، فإذا كان هناك مثلاً شركاء أو ورثة وكانت 

725طبقاً لنص المادة قسمت حصص العقار إلى أسداس وهذا،أنصبتهم هي النصف، الثلث، السدس

، أما إذا كانت الحصص غیر متساویة تمت القسمة بطریق )1(من القانون المدني الجزائري01فقرة 

المعدل، والعبرة في تحدید قیمة العقار بوقت إجراء القسمة لا بوقت رفع دعوى القسمة ولا بوقت بدء 

.الشیوع

دعاء أحد الشركاء أن الحصص االحصص، كویمكن الإشارة إلى أن المنازعات المتعلقة بتكوین 

غیر متساویة أو الادعاء بأن المعدل الذي قدره الخبیر أقل مما یجب أو أكثر مما یجب، أو أنه یمكن 

،تقسیم العقار إلى حصص بطریقة أفضل أو نحو ذلك من المنازعات التي ترجع إلى تكوین الحصص

تفصل : "القانون المدنيلأحكامقسمة وهذا طبقاً ویجب أن یفصل فیها القاضي قبل الفصل في دعوى ال

.)2("المحكمة في كل المنازعات، وخاصة منها ما یتعلق بتكوین الحصص

، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 725المادة أنظر - 1
.1975- 09-30فيةالمؤرخ، 78الجریدة الرسمیة العدد 

.، السابق الذكرالمعدل والمتمم75/58من القانون رقم 726المادة أنظر -2
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یعتبر تكوین الحصص القلب النابض للقسمة القضائیة، وفیما یخص تكوینها بطریقة متساویة فإن 

فهذا ،غیره من الشركاءهذا لا یعني أن كل شریك یجب أن یحصل على نفس الحصة التي حصل علیها

لا یمكن تصوره مع وجود حقوق غیر متساویة، ولكن یقصد بالتساوي هنا الحصول على حصص مساویة 

في الحق، ویجب توزیع الحصص بین الشركاء كل بقدر نصیبه، ولما كانت الحصص بالذات التي تقع 

تى یطمئن في نصیب كل شریك غیر معروفة، فقد لجأ القانون إلى طریق الاقتراع لتعیین هذه الحصص ح

.)1(الشركاء إلى أن فرصهم متساویة، ومن ثم تجري المحكمة القرعة بین الشركاء

تجرى القسمة : "القانون المدني الجزائري على القسمة بطریقة الاقتراع كما یليأحكاموقد نصت 

، )2("تصدر حكماً بإعطاء كل شریك نصیبه المفرزو بطریقة الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها 

فإذا ما ،جب فیها القرعةتوفي الأحوال التي ،فإجراء القرعة واجبة في القسمة القضائیة فلا تصح بغیرها

تم استبعادها تكون القسمة باطلة، ومن بین هذه الحالات قسمة العقار المشاع ووجود بین الشركاء غائب 

.أو ناقص الأهلیة فتصبح القرعة ملزمة

إلى أن هناك بعض القضاة الذین یتنازلون عن بعض مهامهم للخبراء وتجدر الإشارة في هذا الشأن

والمتمثلة في إجراء القرعة بین الشركاء، فیقوم الخبیر العقاري بإجراء القرعة وتوزیع الحصص بین الشركاء 

بدلاً من القاضي، فیدخل في صمیم عمله، وهذا یُعدُ خرقاً للقانون، وعلیه یجب أن یتفطن له القضاة وذلك

.بالحد من تجاوز الخبراء لمهامهم والتي تبقى مهمة فنیة لا قانونیة

وقد یقتضي الأمر في بعض الحالات المستعصیة أن یلجأ الخبیر العقاري إلى تحدید معدل یكمل 

بعض الحصص الناقصة في حالة التقسیم إلى حصص، فیعوض الشریك الذي یحصل على أقل من 

عبارة عن مبلغ من النقود : "یبه، ویمكن تعریف معدل القسمة بأنهنصیبه بمعدل نقدي عما نقص من نص

یلتزم الشریك الذي نال نصیباً أو جزءاً مفرزاً أزید من نصیبه یدفعه إلى الشریك الذي نال نصیباً أو جزءاً 

كحیل حیاة، القسمة القضائیة للعقار الشائع، مذكرة ماجستیر في القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، -1
.24، ص 2005البلیدة، 

.، السابق الذكروالمتممالمعدل 75/58من القانون رقم 727المادة أنظر -2
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مفرزاً أقل من نصیبه، وذلك على سبیل التعویض عما نقص من حصته، أو من الجزء المفرز الذي وقع 

.)1("بهفیه نصی

ذا تعذر أن یأخذ أحد الشركاء كامل نصیبه عیناً "...القانون المدني أحكاموهو ما نصت علیه  ٕ وا

ت ـــرارها تحــي قــیا فــة العلــه المحكمـــت إلیــــا ذهبــو مــــ، وه)2("هــیبــن نصـــص مــقــنماـــــعدلــــوض بمعــــع

ن تعذر أن یأخذ أحد الشركاء نصیبه"...بقولها 25/03/1998المؤرخ في 151301رقم  ٕ عیناً عوض وا

بمقابل عما نقص من نصیبه، ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة المجلس منحوا اثنین من الشركاء 

من القانون 725/2نصیبهم نقداً كلیة دون الحصول عیناً على نصیب ناقص عیناً خالفوا نص المادة 

، وبیان ذلك أن الخبیر العقاري قد لا یتمكن من تقسیم المال إلى )3("لنقضالمدني، مما یعرض قرارهم ل

ذا اضطر إلى تحدید إحدى هذه الحصص أكبر أو حصص ٕ أن یجعل هذه الحصص متساویة تماماً، وا

من حصة أخرى، قدر مبلغاً من النقود تدفعه الحصة الكبرى إلى الحصة الصغرى كي تتعادل الحصتان، 

فمن یقع من الشركاء في نصیبه الحصة الكبرى بطریق القرعة " بالمعدل"بلغ من النقود ولذلك سمي هذا الم

، وبذلك یتساوى صاحب الحصة )4(یصبح مدیناً بهذا المعدل لمن یقع في نصیبه الحصة الصغرى

.الصغرى مع صاحب الحصة الكبرى

ویكون هذا المعدل النقدي مضمون بامتیاز المتقاسم والقسمة القضائیة بمعدل استثناء كما هو 

من القانون المدني الجزائري، ومن ثمة فإنه لا یجوز اللجوء إلى هذه الطریقة 725ظاهر في نص المادة 

ارض في تكوین كامل حصته عیناً أن یعیتحصل على إلا عند الضرورة، وبالتالي یجوز للشریك الذي لم 

الحصص على أساس المساواة في القیمة، ویكون على المحكمة أن تأمر بتحقیق المساواة العینیة بین 

الأسباب، وفیما یخص وقت تقییم الحصص هالحصص، إذا تبین لها أن إجراء القسمة ممكن على هذ

یلزم أن یسبقه تحدید فلكي یتحدد مقدار المعدل النقدي الذي سوف یدفعه صاحب الحصة الكبیرة، فإنه

.113سابق، ص المرجع السمیرة فروخ، -1
.، السابق الذكرالمعدل والمتمم75/58من القانون رقم 725المادة من 02أنظر الفقرة -2
، ھذا القرار نقلاً عن كحیل حیاة، المرجع السابق، 1998- 03-25المؤرخ في 151301قرار المحكمة العلیا رقم -3

.57ص 
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة "القسمة القضائیة"برش نورة، دور الخبیر العقاري في المنازعات العقاریة، -4

.41، ص 2012سعد دحلب، البلیدة، 
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، فالحكمة من تقییم العقار الشائع هي )1(، ثم تحدید قیمة ما آل إلى كل شریككاملاً قیمة العقار الشائع 

تمكین الخزینة العمومیة من استیفاء حقوقها عند تسجیل الحكم، وبعد أن یقوم الخبیر بمهامه، یقدم تقریره 

وفي حال عدم وجود منازعات تجرى القسمة وتثبت ،الدعوىإلى كتابة ضبط الجهة القضائیة الناظرة في 

.)2(المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شریك نصیبه مفرزاً 

مراجعة التصرف في العقار بسبب الغبن-ب

فإذا بیع عقار بغبن یزید عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن 

قامة المثل، ویجب لتقدیر  ٕ ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس أن یقیم العقار بحسب قیمته وقت البیع، وا

.)3(الدلیل على أن في عملیة البیع غبناً تستلزم إجراء خبرة، خاصة إذا كان في العملیة تدلیس أو غش

، الصادر عن المحكمة 14/04/1982المؤرخ في 19926وفي هذا الإطار جاء في القرار رقم 

من القانون المدني القدیم یشترط أن یزید الغبن عن الربع لقبول 887من المقرر قانوناً بالمادة : "نهالعلیا أ

دعوى الرجوع في القسمة القضائیة، ومن ثم فإن القضاة باعتمادهم تقریر خبرة ینفي وجود الغبن بحجة أن 

فهو أكثر قیمة من العقار النقص الموجود في مساحة العقار الذي ناب الطاعن یعوض بنوعیته وجودته،

الذي جاء في مناب المطعون ضدها، فضلاً على أن النقص المبین في التقدیر لا یتجاوز الربع كما 

.)4(یوجبه القانون المدني القدیم، یعد قضاء مطابقاً لما قررته المحكمة العلیا والقانون

قضاء الإداريدور الخبیر القضائي في عملیة التقییم العقاري أمام ال: ثالثاً 

نتناول دور الخبیر العقاري القضائي في عملیة التقییم أمام القضاء الإداري من خلال التطرق 

لبعض صور استعانة هذا الأخیر بالخبیر العقاري القضائي للفصل في بعض المنازعات العقاریة 

علیه حلها لوحده، ذلك أنه یحتاج ىالمطروحة علیه، حیث تعرض على القاضي الإداري قضایا یستعص

فیها إلى معلومات فنیة دقیقة تتطلب معرفة ذات طابع خاص لیس في مقدوره الإلمام بها، وعلى هذا 

.47ص المرجع السابق،برش نورة، -1
.101سابق، ص المرجع السمیرة فروخ، -2
.58، ص 2002ھومة، الجزائر، بدون طبعة، محمود توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، دار-3
عمر حمدي باشا، ، ھذا القرار نقلاً عن الأستاذ1982- 04-14المؤرخ في 19926قرار المحكمة العلیا رقم - 4

.90،  ص 2003القضاء العقاري، دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة، 
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الأساس أعطى المشرع للقاضي الإداري سلطة ندب الخبراء والاستعانة بهم في التحقیق، حتى اعتبر 

René)" روني شابیس"الفقیه  Chapus)إذن فالخبرة هي )1(ر النموذجي للتحقیق القضائيالخبرة التدبی ،

.وهي بذلك وسیلة للإثبات أمامه،النموذج الأمثل لإجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي الإداري

إن التحقیق في المنازعات الإداریة إجراء إجباري وملزم، سواء أمام المحكمة الإداریة أو مجلس 

وبالتالي یتمثل دور ،باعتبارهما لیس في مركز واحدصفة طرفي النزاعالدولة، والسبب في ذلك یرجع إلى

القاضي الإداري في تحقیق التوازن ما بین الإدارة والأفراد، فكون المنازعات الإداریة تتسم بعدم تكافؤ 

منح القانون للقاضي الإداري ،والتي غالباً ما تكون الإدارة مدافعة والمدعي الطرف الضعیف،الأطراف

.سلطة تحقیقیة تجعله یقوم بكل إجراء یراه ضروریاً سعیاً منه نحو إبراز الحقیقة إلى حیز الوجود

من بین هذه الإجراءات الضروریة التي لا یمكن للقاضي الإداري الاستغناء عنها هي الخبرة 

،)2(بتنفیذ هذه المهمة المسندة إلیهالخبیرهذا فیقوم هذا الأخیر بندب خبیر ویحدد مهمته لیقوم،القضائیة

.والذي یعتبر المعاون الفني للمحكمة في المسائل التي تتطلب معرفة فنیة خاصة

غیر أن ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة858والخبرة في المواد الإداریة أشارت إلیها المادة 

من نفس القانون، وعلیه تطبق نفس الإجراءات السابق 145إلى 125هذه المادة أحالتها إلى المواد 

ذكرها، حیث أن القاضي الإداري یقوم بتعیین الخبیر وتوضیح مهامه، فیباشر هذا الأخیر مهامه 

یداعه لدى كتابة الضبط، ثم یتم إرجاع القضیة  ٕ ویستدعي الأطراف في ذلك، ثم یتم إنجاز تقریر الخبرة وا

.)3(لدعوىبعد الخبرة ویتم الحكم في ا

ویلجأ إلى الخبرة في المواد الإداریة في المنازعات ذات الطابع الإداري مثل نزع الملكیة من أجل 

وطلب ندب ،وما ینجم عنها من اعتراض المنزوع منه الأملاك على التعویض المقترح،المنفعة العمومیة

ضي الإداري إلى الخبرة في خبیر مختص لتقییمها والحصول على تعویض عادل ومنصف، وكما یلجأ القا

ودور القاضي الإداري هنا ،المنازعات الضریبیة أي المنازعات المتعلقة بصحة أو شرعیة ربط الضریبة

1 - René Chapus, Droit de contentieux administratif, 8eme édition, Edmont Chrestien, Paris 1999, P 776.
.106سابق، ص المرجع النصر الدین ھنوني، نعیمة تراعي، -2
.101سابق، ص المرجع السمیرة فروخ، -3
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ینحصر ما إذا كانت الضریبة محل النزاع قد أسست وفقاً للقانون الجبائي أم لا ویتطلب ذلك طریقة 

لذلك یندب ،صیل للقاضي الإداريحساب الضریبة وهو جانب فني محض یخرج عن الاختصاص الأ

،)1(الخ... من الإجراءات الجبائیة126/01خبیر مختص في الجبایة وفقاً للمادة 

وعلیه نتناول صورة من صور الاستعانة بالخبیر العقاري القضائي من طرف القاضي الإداري 

.العامةوالمتمثلة في حالة وجود نزاع بشأن قیمة التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة 

من القانون المدني أنه لا یمكن أن یحرم أي كان من ملكیته إلا في الأحوال 677تنص المادة 

والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أن للإدارة الحق في نزع الملكیة العقاریة للمنفعة العامة 

ذا وقع خلاف في مبلغ التعویض وجب أن یحدد هذا  ٕ التعویض بحكم مقابل تعویض منصف وعادل، وا

.)2(قضائي

لذلك ضمن المشرع مسألة لأجل المصلحة العامة، أي حق الجماعة على الفرد، أي واجب تقدیم 

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولقد أوضح المشرع كیفیات نزع الملكیة والإجراءات المتبعة في 

ویجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع الملكیة عادلاً ومنصفاً ویغطي كل ما لحقه من ضرر وما ،ذلك

، ویحدد هذا المبلغ حسب القیمة الحقیقیة للأملاك العقاریة في السوق )3(فاته من كسب بسبب نزع الملكیة

.العقاریة وقت نزع الملكیة

الاستحواذ على ملكیة الأملاك المنتزعة إلا لا یتم "... :13/08من القانون رقم 37وتنص المادة 

بعد تحدید مبلغ التعویض المناسب للضرر والموافق للقیمة الحقیقیة للأملاك المعنیة بما فیها مساحة 

یداعه لدى الخزینة العمومیة، لصالح الأشخاص  ٕ الارتفاق وفق السعر الحقیقي للسوق یوم نزع الملكیة وا

.)4("الذین انتزعت منهم الملكیة

.79، ص 2001ئر، بدون طبعة، طاھري حسین، دلیل أعوان القضاء والمھن الحرة، دار ھومة، الجزا. أ-1
.، السابق الذكرالمعدل والمتمم75/58من القانون رقم 677المادة أنظر -2
ماجري یوسف، الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، -3

.66، ص 2009جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
.، السابق الذكر13/08من القانون رقم 37المادة أنظر -4
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وطریقة تقییمها من طرف إدارة أملاك الدولة ویرفض ،المنتزعةوقد یقع نزاع حول تقییم الأملاك 

یلجأ إلى القضاء الإداري فولا یمثل القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة، ،لتقییم ویراه زهیداً االمالك السابق 

.وكذا الأسعار المرجعیةطالباً ندب خبیر عقاري لتقییم هذه الأملاك حسب قیمتها الحقیقیة 

ینظر القاضي الإداري في صحة إجراءات نزع الملكیة ومشروعیة قرار نزع الملكیة إذا طعن فیه 

بطاله ٕ .بمخالفة القانون أو شابه عیب من العیوب الموجبة لإلغائه وا

قییم كما ینظر القاضي الإداري في تقییم التعویض المتنازع فیه إن كانت الدعوى ترمي إلى إعادة ت

.الأملاك المنزوعة بدعوى أن تعویض الإدارة جاء زهیداً ولا یمثل القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة

یُندب الخبیر المعتمد، المسجل في جدول الخبراء العقاریین القضائیین لتقدیر التعویض الذي یجب 

.)1(أن یخصص مقابل نزع الملكیة

لا یخرج عنها أو یتجاوزها، ومن مهام الخبیر العقاري في وتحدد مهمة الخبیر بدقة حتى یتقید بها و 

جراء معاینة دقیقة ووصف للأملاك المنزوعة  ٕ أرض (هذه الخبرة، أن یقوم باستدعاء الأطراف وسماعهم، وا

، بالإضافة لتحدید طبیعة هذه الأملاك، موقع هذه الأمــــلاك )الخ... وفضاء، بنایات، محلات تجاریة

طقة ریفیة، أرض فلاحیة، أرض صالحة للبناء، مساحة الأراضي، طبیعة التربة منطقة حضریة أو من

.)2(الخ... البنایات، الطوابق، تحدید المساحة بدقة سواء للبنایات أو الأراضي

المراد تقییمهللعقارالوضعیة القانونیةإضافة إلى تلك المهام السالفة الذكر یضطر الخبیر لتحدید 

، وفي هذا الشأن لا بد للخبیر أن یكون على إطلاع المتعلقة بهلعقود والارتفاقاتلالإشارة من خلال

ودرایة بالجانب التشریعي والقانوني ذات الصلة بالإیجار، الأسعار المرجعیة في مجال العقار، مردودیة 

، ولا بد أن تكون ، المقارنة بین الحالات المماثلة أو العقارات المجاورةةأو الفصلیةالأرض الفلاحیة السنوی

العناصر والمقاییس التي یعتمد علیها الخبیر دقیقة ومعروفة ومستمدة من النصوص القانونیة وتنطبق 

وله أن ،والخبیر العقاري له حریة في عمله أن یقوم بالعمل المطلوب منه، على الحالات المعروضة علیه

.63محمود توفیق اسكندر، المرجع السابق، ص -1
.87سابق، ص المرجع الدلیل أعوان القضاء والمھن الحرة، طاھري حسین،. أ-2



111

:بها، وقد قضت محكمة النقض المصریةعلیه الإلمامىیستعین بغیره في معرفة المسائل التي یستعص

بأنه لا حرج على الخبیر في أن یستعین عند القیام بمهمته بما یرى ضرورة له من المعلومات الفنیة التي "

تدامایستقیها من مصادرها متى كان الرأي الذي ینتهي إلیه في تقریره هو نتیجة لأبحاثه الشخصیة م

.)1("ستصبح مناقشة بین الخصوم ومحل تقدیر موضوعي من المحكمة

ولها السلطة في تقدیر قیمة العمل ،وفي الأخیر بعد إجراء الخبرة یقدم تقریر الخبرة للمحكمة

ورأي ،وهي التي تملك وحدها تقییم عمل الخبیر بناء على سلطتها الموضوعیة في ذلك،المطروح أمامها

ویكفي أن تعتمد المحكمة ،لها أن تأخذ به كله أو بعضه ولها أن ترفض الأخذ بهالخبیر رأي استشاري

فلها أن تأخذ بتقریره إذا ،)2(تقریر الخبیر إذا اطمأنت إلى النتیجة التي وصل إلیها بأسباب معقولة سائغة

كمة على تقریر اقتنعت بالأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني علیها رأیه، وفي حالة استناد المح

.الخبیر فإنه یُصبح ورقة من أوراق القضیة ویعتبر جزءاً من الحكم كسبب من أسبابه

: الذي جاء فیه29/12/1984المؤرخ في 37404وفي هذا الصدد نجد قرار المحكمة العلیا رقم 

البلدیة، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الأرض المملوكة للمطعون ضده استولت علیها "... 

ینهم خبیر لتقییم القطعة المتنازع علیها طبقوا یومن ثم یجوز المطالبة بالتعویض، فإن قضاة الموضوع بتع

.)3("صحیح القانون

.28، ص 2008محمد ماجد خلوصي، تقاریر الخبرة الھندسیة والتقنیة، دار الكتب القانونیة، مصر، بدون طبعة، -1
.159سابق، ص المرجع المحمود توفیق اسكندر، -2
عمر حمدي باشا، ، ھذا القرار نقلاً عن الأستاذ 1984-12-29، المؤرخ في 37404قرار المحكمة العلیا رقم -3

.305سابق، ص المرجع الالقضاء العقاري، 
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الفصل الثانيخلاصة 

تم التأكید من خلال هذا الفصل على الدور الكبیر لمختلف الجهات المكلفة بعملیة التقییم العقاري 

لها بموجب القانون، حیث تم دراسة الجهات الإداریة المكلفة بعملیة التقییم ولة ومختلف الصلاحیات المخ

.العقاري والتي تشمل إدارة الأملاك الوطنیة والإدارة الجبائیة

فبالنسبة لإدارة الأملاك الوطنیة التي تعمل على ضمان الاحترام الكامل للنصوص التشریعیة 

المحلیةمصالحها تنفیذ عملیات التقییم العقاري من خلال و والتنظیمیة الخاصة بأملاك الدولة وتنظیم 

لولائیة لأملاك الدولة مل على المفتشیة الجهویة لأملاك الدولة والمدیریة اتفبالنسبة للأولى تش، المركزیةو 

مل على المدیریة العامة تمفتشیة أملاك الدولة، أما بخصوص المصالح المركزیة فهي تشبالإضافة إلى 

.للأملاك الوطنیة ومدیریاتها الفرعیة

أما عن الإدارة الجبائیة كجهة إداریة مكلفة بعملیة التقییم العقاري، ومن خلال مصالحها 

عادة التقییمات العقاریةالمتخصصة سواء كانت محلیة ٕ .أو مركزیة فهي تعمل على مراقبة الأسعار وا

وعن الجهة الثانیة المكلفة بعملیة التقییم العقاري فهي تشمل جهات خاصة حددها المشرع ومنحها 

مهمة التقییم سواء تعلق الأمر بالمهندس الخبیر العقاري والذي من بین مهامه القیام بتحدید القیمة 

المنظم لمهنة المهندس الخبیر العقاري، 95/08وذلك بموجب الأمر رقم ،والإیجاریة للعقارالتجاریة 

وبالنسبة للخبیر الثاني فهو الخبیر القضائي العقاري الذي یتم اللجوء إلیه في المسائل التي تتجاوز 

، والمرسوم 08/09قم المعارف العلمیة والتقنیة للقاضي وفقاً لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ر 

.وحقوقهم وواجباتهموكیفیاتهالمحدد لشروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 95/310التنفیذي رقم 
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خلاصة الباب الأول

من خلال ما تقدم فإن عملیة التقییم العقاري لها أهمیة كبیرة، حیث عرفت التقییمات العقاریة في 

عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وهي دلالة على أهمیتها البالغة، لكن الملاحظ أن نشأته وفق أصول 

نظریة العرض كمؤسس حقیقي لعلم التقییم من حیث صیاغته " ألفرد مارشال"علمیة تعود للاقتصادي 

.والتي تعتبر من أهم الأدوات التي یرتكز علیها التقییم،تحدید السعربوالطلب وارتباطها 

ومما ساهم في تطویر هذا العلم، المحاولات الكثیرة في عصور مختلفة وبالخصوص في العصر 

ل على التشریعات في هذا المجاناالحدیث، حیث تزاید الاهتمام به في مختلف النظم القانونیة، ولقد ركز 

منظمة مقیمي العقارات السكنیة، المعهد (1991الأمریكیة، حیث ظهرت أجهزة للتقییم العقاري قبل عام 

بالإضافة لأجهزة ظهرت ،)الأمریكي لمقیمي الأملاك العقاریة، المنظمة الوطنیة لمجلس الأملاك العقاریة

، حیث اهتمت التشریعات )یمین العقاریینمجلس مواصفات التقییم، مجلس تأهیل المق(1991بعد عام 

وهذا لینعكس إیجاباً على سلامة ،الأمریكیة بالارتقاء بعلم التقییم وتحدید ضوابطه وتأهیل الخبراء

.المؤسسات المالیة وحمایة المال العام والخاص

كما ساهم التشریع المصري في تطویر ممارسات التقییم وذلك من خلال ضمان سلامة نظام 

ویل العقاري المصري واستقرار مؤسسات التمویل المصریة، أما بخصوص تطور مهنة التقییم العقاري التم

،فقد واكبت الواقع وضمنت بعض الحلول المناسبة للمستجدات الخاصة بالمعاملات العقاریة،في الجزائر

عدل والمتمم، الم90/25من خلال منظومة قانونیة متجددة تشتمل على قانون التوجیه العقاري رقم 

قواعد (المعدل والمتمم 91/11المعدل والمتمم، وكذا القانون رقم 90/30وقانون الأملاك الوطنیة رقم 

.الخ... المنظم لمهنة الخبیر العقاري95/08، بالإضافة للأمر رقم )نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

وتتطلب ،تقنیة تقوم على مبادئ معینةكما تم التطرق لعملیة التقییم العقاري باعتبارها عملیة

مهارات فنیة وعلمیة لابد من توافرها في الأشخاص المكلفین بها، وهذا من أجل تحدید القیمة النقدیة 

الإشارة إلیه فإن عملیة التقییم ترتكز على تن، وكما تمنیللعقارات والحقوق العقاریة في زمان ومكان معی
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على مثلاً والتي تشتمل ،ل المعطیات واختیار الطریقة المناسبة للتقییممبادئ یعتمد علیها من أجل تحلی

.الخ... مبدأ العرض والطلب، مبدأ التغییر والتدرج، مبدأ المنافسة والتوازن، مبدأ الاستعمال الأفضل

إن تطویر عملیة التقییم العقاري تستهدف دفع عجلة الاستثمار من خلال التقییم الحقیقي للعقار 

، وكذلك من أجل ضمان الحقوق التي تستند )الخ... عقار صناعي، سیاحي، فلاحي(للاستثمار الموجه

تحدید : في تقدیر قیمتها النقدیة على هذه العملیة وهذا في مجالات مختلفة تشمل على سبیل المثال

عملیة البیع التعویض في إطار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وكذا التأمین على العقارات، وكذا

.الخ... والشراء وتحدید قیمة الجبایة العقاریة

وهذا تفادیاً لكل ،كما شملت الدراسة تحدید أهم المعاییر المرتبطة بممارسة مهنة التقییم العقاري

التجاوزات وضماناً للحقوق من خلال وجوب احترام أخلاقیات المهنة لضمان ممارسات احترافیة قائمة 

الخ، كما یعتمد ... والذي یشمل النزاهة والأمانة والسریة والحیادیة والشفافیة،لشرفعلى أساس میثاق ا

إلى سوق عقاریة حرة بعدما 1990التقییم العقاري على السوق العقاریة والتي تحولت في الجزائر بعد عام 

مجموعة من العملیات والتي تُعد الركیزة الأساسیة في عملیة التقییم باعتبارها،كانت سوقاً موجهة إداریاً 

التجاریة المنصبة على العقارات محل التقییم، وبخصوص التقاریر التقییمیة فهي تُعد بمثابة قناة رئیسیة 

.یتوضح من خلالها رأي المقیم

وبعد ذلك تم التطرق إلى أهم الجهات المكلفة بعملیة التقییم العقاري والصلاحیات المخولة لها 

والتي تشمل جهاتٍ إداریة وأخرى خاصة، بخصوص الجهات الإداریة المكلفة بموجب النصوص القانونیة 

المفتشیة الجهویة (بعملیة التقییم العقاري فتتمثل في إدارة الأملاك الوطنیة والتي تتكون من مصالح محلیة 

تسهر وهذه المصالح هي التي،)لأملاك الدولة، المدیریة الولائیة لأملاك الدولة، مفتشیة أملاك الدولة

على احترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بأملاك الدولة وتنظیم وتنفیذ عملیة التقییم 

، والتي تضطلع بالرقابة )المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ومدیریاتها الفرعیة(ومصالح مركزیة ،العقاري

.اري وكذا تثمین الأملاك التابعة للدولةوالتنسیق ومعالجة قضایا المنازعات المتعلقة بعملیة التقییم العق
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أما عن الإدارة الجبائیة فتعد أیضاً جهة إداریة مكلفة بعملیة التقییم العقاري، ومنظمة تنظیماً 

المدیریة الجهویة للضرائب، المدیریة الولائیة للضرائب، (وهذا من خلال مصالح الضرائب المحلیة ،مستقلاً 

ضافة إلى مصالح الضرائب المركزیة التي تشمل مدیریة المنازعات ومدیریة ، بالإ)مفتشیة التسجیل والطابع

.الأبحاث والتدقیقات

وفي الأخیر قُمنا بدراسة الجهات الخاصة المكلفة بعملیة التقییم العقاري، فتم التطرق إلى كل من 

رس المهنة باسمه بالنسبة للخبیر الأول فهو یمافس الخبیر العقاري والخبیر القضائي العقاري، دالمهن

ویمارس هذه المهمة بموجب ،الشخصي وتحت مسؤولیته من أجل تحدید القیمة التجاریة والإیجاریة للعقار

المنظم لمهنة المهندس الخبیر العقاري، وتكون ممارسته لهذه المهنة إما في 95/08أحكام الأمر رقم 

.خبراء عقاریینمهندسین شكل فردي أو في شكل شركة 

الخبیر القضائي العقاري فیتم اللجوء إلیه في المسائل التي تتجاوز المعارف العلمیة والتقنیة أما عن 

95/310، والمرسوم التنفیذي رقم 08/09للقاضي وهذا وفقاً لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

ویتمثل دوره في عملیة المحدد لشروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وحقوقهم وواجباتهم،

التقییم العقاري على مستوى القضاء العادي والإداري من خلال تقدیم خبرته للمساهمة في الفصل في 

بعض المنازعات العقاریة مثل قسمة العقار الشائع، مراجعة التصرف في العقار بسبب الغبن، تحدید قیمة 

.الخ... نفعة العمومیةالعقار في إطار التعویض بسبب نزع الملكیة من أجل الم

شمل المفاهیم الأساسیة المرتبطة بالجانب یإن ما تم التطرق إلیه من خلال فصول الباب الأول 

النظري في موضوع التقییمات العقاریة، والذي یبقى غیر كافٍ لتكوین نظرة شاملة في هذا الموضوع بل 

هذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال و ،زعاتانمیستوجب تكملته بالجانب العملي وما یترتب عنه من 

.            فصول الباب الثاني
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الباب الثاني

ة عنهامتطبیقات التقییمات العقاریة والمنازعات الناج

العقاریةماهیة التقییماتدراسة تطرق في الباب الأول إلى أحكام التقییمات العقاریة من خلال البعد 

الموضوع، الذي یبقى غیر عملیة، حیث تمثل هذه المفاهیم الجانب النظري في هذه الوالجهات المكلفة ب

والذي یعتبر لب عملیة لتكوین نظرة شاملة على التقییمات العقاریة بل یجب تكملته بالجانب العملي كافٍ 

.التقییم العقاري

سیتم التطرق إلى الكیفیة التي تتم بها هذه العملیة والتي تختلف باختلاف من خلال هذا الباب 

العقارات المبنیة یختلف عن تقییم العقارات غیر المبنیة، بل وحتى هذه العقار محل عملیة التقییم، فتقییم 

، إذ نجد أن عملیة )فلاحیة، أراضي صالحة للبناءيضاأر (الأخیرة تختلف في تقییمها بحسب طبیعتها 

التقییم العقاري لمختلف العقارات المبنیة أو غیر المبنیة ترتبط بمجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل 

مما الخ، ... تهائفي قیمتها التجاریة زیادة أو نقصانا، وذلك بحسب موقعها، مساحتها، شكلها، تهیمباشر

المرتبطة بالعقار ذاته هذا من جهة، متعددة الأبعاد تتأثر بكافة العوامل یجعل من عملیة التقییم العقاري 

یتم بها تقییم العقار، وكل التيومن جهة أخرى نجد عملیة التقییم العقاري ترتبط بمجموعة من الطرق 

الطریقة الملائمة في عملیة طریقة تستجیب لشروط وظروف معینة ما إن توفرت تحددت على أساسها 

.التقییم

عن عملیة التقییم العقاري من منازعات یُمكن متعرض في هذا الباب أیضاً إلى ما ینجنكما س

یتم سرئیسیین، من خلال الفصل الأول م هذا الباب إلى فصلین یقستم ت، حیث تسویتها إداریاً أو قضائیاً 

.فصلٍ ثانٍ في هاة عنملمنازعات الناجالتطرق لسیتم، ثمتطبیقات التقییمات العقاریةدراسة
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الفصل الأول

تطبیقات التقییمات العقاریة

،الطرق المختلفة لتقییم العقاراتمن خلالهاوضحنُ تناول من خلال هذا الفصل أمثلة تطبیقیة نس

في طرق التقییم بین أنواع العقارات معتمدین في ذلك على سیتم التمییزوحتى تكون هذه الأمثلة ممنهجة، 

، ففي النوع ما إذا كانت هذه العقارات مبنیة أو غیر مبنیة، بالإضافة إلى أوجه تخصیص هذه العقارات

في نیة والمتمثلة في الأراضي الفلاحیة، والأراضي الصالحة للبناءغیر المبالأول سنتطرق إلى العقارات 

.مبحث أول

بحیث نحاول التطرق لكیفیات تقییمها من خلال تحدید تعریفها ثم توضیح مختلف العوامل المؤثرة 

شرح مختلف الطرق مادیة، اقتصادیة أو قانونیة هذا من جهة، ومن جهة أخرىفي تقییمها سواء كانت 

.هذا النوع من العقاراتالمعتمدة في تقییم 

أما النوع الثاني فسنتطرق إلى العقارات المبنیة الموجهة للاستعمال السكني والتجاري من خلال 

أما فیما یتعلق بالعقارات للمحلات السكنیة وكذا عوامل وطرق تقییمها، معالجة مختلف التعریفات الواردة 

دون فسیتم التركیز من خلال هذه الدراسة على المحلات التجاریة هة للاستعمال غیر السكني المبنیة الموج

المحلات ذات الاستعمال الصناعي، الحرفي والمهني لاشتراكها جمیعاً في عنصر القاعدة التجاریة من 

السكني من ناحیة ناحیة، وكذا عملیة تقییم جدرانها التي تتم بنفس الطریقة مع المحلات ذات الاستعمال 

.أخرى، تجنباً للتكرار، وهذا ما سندرسه من خلال المبحث الثاني
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المبحث الأول

تقییم العقارات غیر المبنیة

تعتبر عملیة تقییم العقارات غیر المبنیة عملیة تقنیة بحتة یقوم بها أشخـاص مؤهلــون لــذلك 

ن على طرق معینة وجدت خصیصاً لهذه المسألة تتصف بمجملها بالعالمیة، فهي نتیجة عمل و معتمد

واجتهاد خبراء عالمیین في هذا المجال، وذلك لمحاولة الوصول إلى الثمن الحقیقي الأقرب لعقار معین 

یقومون بها ذلك العوامل والظروف المحیطة بكل عملیة تقییم في في منطقة معینة في زمن معین، مراعین 

في هذا المبحث إلى مطلبین تناقسم دراسنأن نانظراً لاختلاف الثمن باختلاف الزمان والمكان، لذلك ارتأی

المطلب الثاني تقییم نعالج فيصص المطلب الأول لتقییم الأراضي الصالحة للبناء، ثم نخبحیث 

.الأراضي الفلاحیة

تقییم الأراضي الصالحة للبناء: المطلب الأول

الأسس التي إلى ومن ثم ،تقییم الأراضي الصالحة للبناء لابد من التطرق إلى تعریفهایتمحتى 

تناول في الفرع نم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، یقستتمیُعتمد علیها في تقییم هذا النوع من الأراضي، لذا

هذه الأراضي، وفي الفرع الثالث في الفرع الثاني عوامل تقییم ثم الأول تعریف الأراضي الصالحة للبناء، 

.طرق تقییمها

تعریف الأراضي الصالحة للبناء: الفرع الأول

إن المقصود بالأراضي الصالحة للبناء هي الأراضي المهیأة كلیاً أو جزئیاً الواقعة داخل القطاعات 

بالعناصر الضروریة یكون من خلال تجهیزها وتزویدهاوتهیئة هذه الأراضي ،)1(أو القابلة للتعمیرالمعمرة 

، وتتمثل هذه العناصر عموماً في )الخ... سكن، تجارة، صناعة(لاستعمالها تبعاً للغرض الموجهة إلیه 

وفي نفس السیاق یجب التمییز بین ،)الخ... شبكة المیاه، شبكة الطاقة(الطرق والشبكات المختلفة 

1 - Note N° : 265 E/DGDN/DODF/EXP, du 23-01-1991, Modalités de détermination des prix de cession des
terrains domaniaux, Alger.

.40ناصر لباد، السوق العقاریة، المرجع السابق، ص . أ: وراجع كذلك
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ولى یقصد بها المناطق التي عمرت من قبل فبخصوص الأالقطاعات المعمرة والقطاعات القابلة للتعمیر، 

، المعدل والمتمم90/29من القانون رقم 20وهذا ما تضمنته المادة ،)1(أو تلك المجهزة لاستقبال بناء ما

20، قوام الأراضي العامرة في نص المادة المتعلق بالتوجیه العقاري90/25القانون رقم كما حدد أیضاً 

على أنها كل قطعة أرض یشغلها تجمع بنایات في مجالاتها الفضائیة وفي مشتملات تجهیزاتها منه، 

یر مبنیة، أو مساحات ـــأو غق ــــل المرافـــــــزودة بكــــیر مــــوأنشطتها، ولو كانت هذه القطعة الأرضیة غ

.خضراء أو حدائق أو تجمع بنایات

من القانون 21بموجب المادة ي عرفها المشرع ــــي التـــــیر فهـــــة للتعمــــات القابلـــــن القطاعــــا عــــأم

: المتعلق بالتوجیه العقاري المعدل والمتمم والتـي جــاء فــیها18/11/1990المؤرخ في 90/25رقم 

ال معینة الأرض القابلــة للتعمــیر، فــي مفهــوم هذا القانون، هي كل القطع المخصصة للتعمیر في آج"

."بواسطة أدوات التهیئة والتعمیر

قانونالبالإضافة إلى ذلك فقد صنف المشرع الجزائري الأراضي القابلة للتعمیر إلى صنفین بموجب 

والمتمثلین في القطاعات المبرمجة للتعمیر في المعدل والمتمم،التهیئة والتعمیربالمتعلق90/29رقم 

حسب جدول من الأولویات هذه القطاعات تكون،سنوات)10(عشرةالأمدین القصیر والمتوسط في آفاق

حیث یشتد في هذه القطاعات بخلاف ، )2(المنصوص علیها في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

ویظهر دور المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في تسییر ،القطاعات المعمرة ضغط التعمیر والمضاربة

، كما أن المناطق التي تدخل في القطاعات المبرمجة للتعمیر )3(تنظیمیاً محدداً إطاراً بإعطائه التعمیر 

عند إعداد المخطط یمكن أن تكون أراضي فلاحیة أین یسمح مستوى التجهیز بتحویلها إلى استقبال التمدد 

والتي حددتها ،سنة)20(عشرون وقطاعات التعمیر المستقبلیة على المدى البعید في آفاق ، )4(العمراني

تشمل قطاعات التعمیر المستقبلیة الأراضي : "من نفس القانون والتي تنص على ما یلي22المادة 

1 - Henri Jacquot et François Priet, droit de l’urbanisme, Dalloz, 4éme édition, Paris, 2001, p 183.
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر1990-12- 01المؤرخ في 90/29القانون رقم من 21المادة أنظر -2
.107، ص 2012حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الثامنة، -3

4 - Maouia Saidouni, éléments d’introduction à l’urbanisme, Casbah édition, Alger, 2000, p 146.
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المخصصة للتعمیر على المدى البعید، في آفاق عشرین سنة، حسب الآجال المنصوص علیها في 

تكونالمستقبلیةكل الأراضي المتواجدة في قطاعات التعمیرف، "المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء، ولا یرفع هذا الارتفاق في الآجال المنصوص علیها، إلا بالنسبة 

تمنع في حالة غیاب ، و للأراضي التي تدخل في حیز تطبیق مخطط شغل الأراضي المصادق علیه

ي ـــــارها فـــدة اندثـــــاوز مـــــي تتجـــارات التـــمخطط شغل الأراضي بهذه القطاعات المستقبلیة كافة الاستثم

.ها للتعمیر، وكذلك التعدیلات أو الإصلاحات الكبرى للبنایات المعنیة بالهدمـــــوص علیـــــال المنصـــــالآج

تجدید وتعویض وتوسیع المباني المفیدة للاستعمال ، بیرخص في هذه القطاعاتیمكن أن غیر أنه

نجاز العملیات ذات المصلحة ، بالإضافة لالفلاحي ٕ لبناءات والمنشآت اللازمة للتجهیزات الجماعیة وا

التي تبررها مصلحة البلدیة والمرخص بها قانوناً من قبل الوالي بناء على طلب البناءات ، وكذا الوطنیة

.)1(معلل من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي

عوامل تقییم الأراضي الصالحة للبناء: الفرع الثاني

والتي والمتمثلة في العوامل المادیة،إن عملیة تقییم الأراضي الصالحة للبناء تخضع لعدة عوامل

.)ثالثاً (الاقتصادیةبالإضافة للعوامل ،)ثانیاً (قانونیة العوامل ال، ثم )أولاً (سیتم دراستها 

العوامل المادیة: أولاً 

وهي العوامل الأساسیة التي ،المراد تقییمهالخصائص المادیة للعقارمجموع قصد بالعوامل المادیة یُ 

وتعتبر ذات أهمیة بالغة في تحدید القیمة التجاریة الحقیقیة للعقار والتي ،تؤثر بشكل مباشر في قیمته

ثم نوعیة ،س القطعة الأرضیةمساحة الأرضیة، شكل وتضاریلابد للمقیم العقاري الالتزام بها، وتتمثل في

.تهیئتهاى لإالأرض، بالإضافة 

.67مصطفاوي عایدة، المرجع السابق، ص -1
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مساحة الأرضیة-أ

عامل المساحة في الأراضي الصالحة للبناء دوراً هاماً في تحدید قیمتها التجاریة، بحیث أنها یمثل

.)1(م مساحة الأرضیة وطبیعة البناءءتحدد إمكانیات استعمالها، ویجب أن تتلا

وأن لا تقل ،مساحة القطعة الأرضیة كافیة ومناسبة للبناء المراد تشییده فوقهاوعلیه لابد أن تكون 

على سبیل المثال فمدیریة البناء و ، التعمیرأدوات بأي حالٍ من الأحوال عن المساحة الدنیا التي تحددها 

للأراضي المعدة للبناء التي في مجال السكنرخص البناءتوافق برأیها في منحوالتعمیر لولایة البلیدة لا 

المصادق علیه بموجب ،)2(، وذلك طبقاً للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر2م120تقل مساحتها عن 

.)3(07/07/2010القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

شكل وتضاریس القطعة الأرضیة-ب

ولها واجهة أو أكثر على الطریق العمومي ،إذا كانت القطعة الأرضیة ذات شكل منتظم ومتوازن

،یرفع من القیمة التجاریة لها في السوق العقاریةإمكانیات استعمالها في البناء، وهذا یعتبر عاملاً تزداد

ودون مجهودات اً وأیضاً إذا كانت القطعة الأرضیة مستویة یكون استعمالها للغرض المطلوب مباشر 

عكس ةوهذا أیضاً عنصر یعمل على الرفع من قیمتها التجاریة في السوق العقاری،إضافیة أو نفقات زائدة

فإن ذلك یتطلب إعداد تهیئات ،ما إذا كانت القطعة الأرضیة غیر منتظمة وبها مرتفعات ومنحدرات

وأشغال لتسویتها وهذا ما یزید من تكالیفها، الشيء الذي یؤثر سلباً على قیمتها التجاریة ویعتبر عامل

.)4(مخفض للقیمة

.93سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
علماً أن مساحة القطعة الأرضیة الدنیا من أجل الحصول على رخصة البناء تكون محددة بدقة في المخطط التوجیھي -2

نطقة أخرى وفق ما یتحدد في المخطط الذي للتھیئة والتعمیر المصادق علیھ، وتختلف ھذه المساحة من منطقة إلى م
.یشملھا

المخطط التوجیھي للتھیئة المتضمن المصادقة على07/07/2010القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أنظر -3
في ، المؤرخة 73، الجریدة الرسمیة العدد )ولایة البلیدة(والتعمیر ما بین بلدیات البلیدة وأولاد یعیش وبوعرفة وبني مراد 

01 -12-2010.
.94، ص سابقمرجع سماعین شامة، . أ-4
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نوعیة الأرضیة- ج

یُعتبر هذا العامل من أهم العوامل الذي یزید أو ینقص من قیمة القطعة الأرضیة، بحیث كلما 

كانت الأرضیة أعماقها صلبة كان تحملها أكثر، وعلیه یمكن إنجاز فوقها بنایة من عدة طوابق وبدون 

تعمیق القواعد إلى غایة الأرضیة الصلبة، وهذا یكلف تكالیف باهظة، أما إذا كانت الأرضیة هشة فیستلزم 

.مصاریف إضافیة

النوع الأول حیث یمتاز ،حیث تصنف الأراضي الصالحة للبناء وفقاً لصلابتها إلى ثلاثة أنواع

وهي أرض جیدة للبناء فوقها، والنوع الثاني یشمل الأراضي )2سم/غكل20(بقدرة التحمل تصل إلى 

، أما النوع الثالث فهو الأراضي الأكثر )2سم/كلغ5و3(متوسطة الصلابة إذ تتراوح قدرة تحملها بین 

یف ــ، وبالتالي لا تصلح لإقامة أیة بنایة فوقها بحكم ارتفاع تكال)2سم/كلغ0,5(رداءة والأقل تحملاً 

یة الصالحة للبناء دور مهم في الزیادة ــیة الأرضـــل نوعـــإن لعامـــفاســذا الأســلى هـــوع، )1(هاــال بـــالأشغ

.أو الإنقاص من قیمتها في السوق العقاریة

التهیئة-د

یعتبر عامل التهیئة العامل الرئیسي المحدد لقیمة الأراضي الصالحة للبناء في السوق العقاریة، ولقد 

بأنها تعتبر شرطاً أساسیاً یجب توفره في القطعة الأرضیة حتى یمكن اعتبارها أرضاً صالحة سبق الذكر 

.)2(للبناء

حسب درجة ونوعیة تهیئتها، حیث قیمة الأرض الصالحة للبناء یر هذا العامل في ثتأتحدد درجة تو 

قیمتها في السوق إلى ارتفاع بجمیع عناصر التهیئة كلما أدى ذلك أنه كلما كانت القطعة الأرضیة مزودة 

في وجوب توافر عناصر التهیئة وتتمثل،)3(وتنخفض قیمتها كلما غابت عنها هذه العناصرالعقاریة، 

.القطعة الأرضیة على الشبكات المختلفة، بالإضافة إلى المنافذ والممرات

.91سابق، ص المرجع العبد الحمید، جبار -1
.41ناصر لباد، السوق العقاریة، المرجع السابق، ص . أ-2

3 - Amel Aouij Mrad, Droit de l’urbanisme, latrach éditions, Tunis, 2014, p 87.
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،شبكة توزیع الطاقة الكهربائیةفبالنسبة للشبكات المختلفة فهي تتمثل على وجه الخصوص في

أي كلما كانت شبكة الكهرباء متوفرة وبسعة توافق ،دور مهم في تحدید قیمة القطعة الأرضیةوالتي لها 

وكلما كانت شبكة الكهرباء غیر متوفرة أو متوفرة ،الاحتیاجات العامة للأرضیة كلما كانت قیمتها مرتفعة

.الأرضیة كلما كانت قیمة الأرضیة منخفضةالقطعة لكن بسعة لا توافق احتیاجات 

یؤثر بالسلب والإیجاب على قیمة عاملاً باعتبارها للاستعمالشبكة المیاه الصالحة بالإضافة ل

القطعة یزید من قیمة ماأي إذا كانت تتوفر على میاه صالحة للشرب وبكمیات كافیة هذا،الأرضیة

عامل في حال توفره یزید من قیمة هذه فهي أیضاً شبكة صرف المیاه المستعملة ، أما بخصوص الأرضیة

.)1(شبكة صرف میاه الأمطار وشبكة صرف المیاه القذرة:الأرضیة وهو على نوعین

من العناصر الرئیسیة التي أما عن العنصر الثالث للتهیئة فهو یشمل المنافذ والممرات باعتبارها 

كل شيء في القطعة الأرضیة حتى یمكن اعتبارها كأرض صالحة للبناء أصلاً، یجب توفرها أولاً وقبل 

فیجب أن تتوفر القطعة الأرضیة على طرق ومنافذ تسمح بالدخول إلیها والخروج منها، إضافة إلى وجود 

ن غیاب هذا العنصر یجعل القطعة الأرضیة عبارة ،)2(واجهة كافیة وواسعة على إحدى الطرق العمومیة ٕ وا

وهذا ما یدفع بقیمتها إلى الانخفاض إلى مستوى أدنى، على ،عن أرض محصورة غیر قابلة للبناء أصلاً 

العكس من ذلك كلما كانت القطعة الأرضیة تتوفر على طرق وممرات مؤدیة إلیها كلما أدى ذلك إلى 

.یةارتفاع قیمتها في السوق العقار 

العوامل الاقتصادیة: ثانیاً 

یُقصد بالعوامل الاقتصادیة مجموعة العناصر ذات الطبیعة الاقتصادیة والمرتبطة أساساً بالنظام 

والتي تؤثر بشكل كبیر على القیمة التجاریة للأملاك العقاریة، وتتمثل في ،الاقتصادي السائد في المجتمع

.السوق العقاریةعناصر تشمل موقع القطعة الأرضیة، وحالة 

.93سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
.92المرجع نفسھ، ص -2
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موقع القطعة الأرضیة-أ

ویُعد من العناصر الهامة التي ،الموقع دوراً أساسیاً في تحدید قیمة الأرض الصالحة للبناءمثلیُ 

ونوع هذه البنایة ،تزید أو تنقص من قیمتها التجاریة، حیث تتوقف علیه إمكانیة إقامة بنایة أو منشأة

.الخ... وشكلها

السهولة تقدیر موقع العقار واتخاذه أساساً لتحدید قیمتها، لكنه مع ذلك یمكن إلا أنه لیس من 

والتي یؤخذ فیها ،التمییز بین الموقع العام للأرض أي موقعها بالنسبة للتجمع العمراني والموقع الخاص

م یقدر على بعین الاعتبار المرافق الضروریة المزودة بها الأرض كالطرق والشبكات المختلفة، فالموقع العا

الموانئ، (وسائل النقل نأساس مدى قربها أو بعدها عن المدینة أو التجمع العمراني، قربها أو بعدها ع

والتي هي ضروریة جداً عندما یتعلق الأمر بالعقار الموجه للاستثمار مثلاً، ،)المطارات، السكة الحدیدیة

ة تسهل حركة المرور، مدى قرب طقل المنأما الموقع الخاص فیقدر بمدى وجود أو عدم وجود طرق داخ

.)1(الخ... القطعة الأرضیة من التجهیزات العمومیة كالمدارس والمستشفیات

حالة السوق العقاریة-ب

،تعتبر السوق العقاریة من أهم العوامل الاقتصادیة التي تؤثر على قیمة الأراضي الصالحة للبناء

بحیث أن قیمة الأراضي الصالحة للبناء یجب أن تقدر بالقیاس على القیم الجاري التعامل بها في السوق 

، وهذا ما یفرض علینا أن نسهر دائماً على )2(العقاریة، وهذه الأخیرة یجب أن تكون المرجع الوحید للتقییم

التجاریة التي تتم فیه حدیثاً ونقوم مراقبة سوق الأراضي الصالحة للبناء واستخراج منه جمیع المعاملات 

.)3(لبناء موضوع عملیة التقییمللیلها، وفي الأخیر نطبقها على القطعة الأرضیة الصالحة حبدراستها وت

.88سابق، ص المرجع الأعمر یحیاوي، -1
بلوفي عبد الحكیم، ترشید نظام الجبایة العقاریة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، -2

.123، ص 2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
3 - Note N° : 5462 E/DGDN/DODF/EXP, du 05-11-1994, Evaluations domaniales, Etude et analyse du marché
immobilier, Alger.
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العوامل القانونیة: ثالثاً 

إذ أن مجموع هذه ،في تحدید قیمة الأراضي الصالحة للبناءاً كبیر اً إن للعوامل القانونیة أثر 

العوامل هي التي تحدد قیمتها في السوق العقاریة، وتتمثل أساساً في الارتفاقات بمختلف أنواعها، تصنیف 

.الخ... الأراضي وفق أدوات التهیئة والتعمیر

اتالارتفاق-أ

ق نجد حقو ،من بین العوامل القانونیة المهمة في تحدید القیمة التجاریة للأراضي الصالحة للبناء

ومنها ما هو منصوص علیها في القواعد ،الارتفاق بمختلف أنواعها باعتبارها مثقلة لملكیة الأراضي

العامة وتُسمى بالارتفاقات المدنیة، ومنها ما هو منصوص علیها في القواعد الخاصة وتسمى بالارتفاقات 

.)1(الإداریة

في حین أن إنشاء الارتفاق الإداري ،فالارتفاقات المدنیة تتطلب وجود عقارین أحدهما خادم للآخر

المثقل بالخدمة، فمثلاً الارتفاقات ) الخادم(فالعبرة هي وجود العقار ،لا یلزم بالضرورة وجود عقار مخدوم

وهذا ،كلهالقطعــة الأرضــیة البنــاء عــلى جــزء مــن ملكیــته أواالمقررة لصالــح التعمــیر تمنــع علــى مالــك 

فالأولى ،عقار مخدوم، وبصفة عامة تتمیز الارتفاقات الإداریة عن المدنیة من حیث الهدففي غیاب

.)2(تستهدف المنفعة العامة في حین تستهدف الثانیة تحقیق المنفعة الخاصة لمالك العقار المخدوم

تصنیف الأراضي وفق أدوات التعمیر-ب

والتعمیر من مخططات شغل الأراضي إن من بین النتائج والآثار التي ترتبها أدوات التهیئة

والمخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر بعد المصادقة علیها هي تقسیم الأراضي وتصنیفها، وعلى هذا 

ثم إلى التقسیم ،تطرق إلى تقسیم الأراضي إلى قطاعاتسیتم الالأساس یتم تقییم هذه الأخیرة، حیث 

.الداخلي لكل قطاع

قاشي علال، الملكیة العقاریة الخاصة وقیودھا المقررة للمصلحة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة -1
.188، ص 2000الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

بدون طبعة، تونس، صالح بوسطعة، التعمیر في القانون التونسي، منشورات المطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة، -2
.151، ص 1999
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، النوع الأول یز بین نوعین من القطاعات الأساسیةیمیجب التتقسیم الأراضي لقطاعات فبالنسبة ل

ن فالقطاعات المعمرة فبخصوص ،القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیرهي  ٕ هي تشمل كل الأراضي حتى وا

ومستحوذاتما بینهاكانت غیر مجهزة بجمیع التهیئات التي تشغلها بنایات مجتمعة ومساحات فاصلة

مل أیضاً الأجزاء ت، كما تشالخ... والنشاطات ولو غیر مبنیة كالمساحات الخضراء والحدائقالتجهیزات 

إصلاحها وحمایتها، والقطاعات القابلة للتعمیر هي الأراضي المخصصة للتعمیر وفقاً ،الواجب تجدیدها

میر وقطاعات التعمیر للآجال المحددة في أدوات التهیئة والتعمیر وتشمل القطاعات المبرمجة للتع

.)1(المستقبلیة

تشمل الأراضي غیر القابلة يوالتالقطاعات غیر القابلة للتعمیرأما بالنسبة للنوع الثاني فهي 

مع م ءللتعمیر مع إمكانیة وجود حقوق البناء علیها، كما یشترط أن تكون محددة بدقة وبنسب تتلا

وهي أیضاً قطاعات الإقلیم العمراني غیر المخصصة للتعمیر بسبب الاقتصاد العام لهذه المناطق،

، كما تشمل أیضاً بعض ومثالها الأراضي الفلاحیة العالیة الخصوبة، الاستغلالات المنجمیةخصوصیتها 

.)2(المناطق الساحلیة الحساسة

الأراضي إلى أن مخطط شغل صراحة ر المشرع شِ أما بخصوص تقسیم القطاعات إلى مناطق فلم یُ 

،یقسم إقلیم البلدیة إلى مناطق، إلا أن الدور التفصیلي یحتم ذلك، فیتم تقسیم المناطق إلى قسمین رئیسیین

وهي المناطق التي تكون بها التجهیزات العمومیة كافیة لانطلاق ،المناطق العمرانیةالقسم الأول هي 

ي تزوید منطقة ما بالتجهیزات العمومیة یكفي البناء علیها مباشرة ولو لم یتم استلامها، إذ أن الشروع ف

.لإضفاء صفة العمرانیة علیها

وهي الأراضي التي قد تكون فیها التجهیزات العمومیة ،المناطق الطبیعیةأيأما عن القسم الثاني 

ومهما یكن فإن مخطط شغل الأراضي یحدد بصفة صارمة البناء فوقها إلى حد ،منعدمةموجودة أو

المؤرخة في 3049، وللتوضیح أكثر أنظر التعلیمة رقم 59و58مصطفــاوي عایـــدة، المرجــع السابـــق، ص -1
لأملاك الوطنیة، المتعلقة بكیفیات تقییم الأراضي التابعة للدولة الموجھة ، الصادرة عن المدیریة العامة ل03-2013- 28

.لاستقبال مشاریع استثماریة، وزارة المالیة
2 - Jean-Bernard Auby, droit de l’urbanisme et de la construction, Montchrestien, 7éme édition 2004, p216.
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المناطق التي توجد بها میزات :میز ما بین المناطق الواجب المحافظة علیها كما هيی،حظره تماماً 

المناطق الفلاحیة ذات الجودة العالیة والمناطق المعرضة لظواهر طبیعیة ،وثروات طبیعیة، ثقافیة بارزة

.)1(والتي قد تشكل خطورة في حال تعمیرها،)الزلازل، الفیضان(

وفق أدوات التهیئة والتعمیر هو عامل مهم في تحدید القیمة التجاریة حیث أن تصنیف الأراضي 

لأن قیمة الملكیة العقاریة تحدد حسب سعر السوق العقاریة المحلیة، وهذه الأخیرة تتغیر حسب كل ،لها

معمرة، (القطاعات العمرانیة ، مثلاً عندما تكون القطعة الأرضیة واقعة داخل )2(منطقة وكل منطقة فرعیة

صالحة للبناء وتقُیم اً هنا تُعتبر القطعة الأرضیة أرض،)المبرمجة للتعمیر، المزمع تعمیرها في المستقبل

اً فتعتبر أرضالقطاعات العمرانیةوبالتالي سعرها مرتفع جداً، أما إذا كانت تقع خارج ،بالمتر المربع

.وبالتالي تكون قیمتها منخفضة،فلاحیة وتقُیم بالهكتار

معمرة، أراضي مبرمجة فــإن تصنیــف الأراضــي وفــق أدوات التعمــیر تُصنــف إلــى أراضــيوعلیــه 

وبالتالي یُعتبر هذا العامل عاملاً للتعمیر، أراضي مزمع تعمیرها في المستقبل وأراضي غیر قابلة للتعمیر،

.في عملیة التقییم العقاري للأراضي الصالحة للبناءاً مهماً قانونی

طرق تقییم الأراضي الصالحة للبناء: الفرع الثالث

هناك ثلاث طرق أساسیة والمتمثلة في طریقة ،لتحدید القیمة التجاریة للأراضي الصالحة للبناء

وطریقة ،)ثانیاً (طریقة التقییم بالمنطقةو ، )أولاً (والتي سیتم دراستها التقییم بالسعر المتوسط للمتر المربع

:التفصیل فیها كالآتيسیتم ، والتي )ثالثاً (عقاريالتقییم بالعبء ال

طریقة التقییم بالسعر المتوسط للمتر المربع: أولاً 

تُعتبر طریقة التقییم بالسعر المتوسط للمتر المربع من أحسن طرق التقییم، بحیث تعطي نتائج جیدة 
بدرجة أولى في تحدید القیم ن یُفضلون الاعتماد علیهاو وهي الأكثر استعمالاً، ولهذا الخبراء العقاری

.التجاریة للأراضي الصالحة للبناء

.182سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
المؤرخة في 3049رقم التعلیمةراجع : ، ولمزید من التفصیل أكثر89و88أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -2

بكیفیات تقییم الأراضي التابعة للدولة الموجھة ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 03-2013- 28
.وزارة المالیة،لاستقبال مشاریع استثماریة
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فإن ،عملیة التقییم وفق هذه الطریقة مبنیة على أساس المقارنة غیر المباشرة، وعلى هذا الأساس

تطبیقها یستوجب البحث والمتابعة المستمرة لمدى تطور السوق العقاریة، وذلك بإعداد بطاقات عقاریة تقُید 

إجراء عندفیها جمیع التصرفات الحاصلة في هذا المجال، حتى یتسنى للمقیم العقاري اعتمادها كمرجع 

الأراضي موضوع التقییم من حیث تقییم جدید، مع وجوب التركیز بطبیعة الحال على عنصر التشابه بین

، وعلیه حتى نطبق هذه الطریقة في تقییم الأراضي )1(الخ... المساحة، الشكل، الموقع، التضاریس

الصالحة للبناء نأخذ عنصر سعر المتر المربع الواحد كأساس للمقارنة بین القطعة الأرضیة المراد تقییمها 

لیل المعطیات ودراستها، وفي الأخیر نحدد السعر المتوسط والقطع الأرضیة محل المقارنة، وذلك بعد تح

.للمتر المربع الواحد

تحلیل المعطیات-أ

مساحة القطعة الأرضیة على أن تكون تشتمل الشروط مجموعة من یجب احترام المعطیاتلتحلیل 

أن یكون للقطعة ، كما یجب المراد تقییمها متقاربة بالزیادة أو بالنقصان مع القطع الأرضیة محل المقارنة

محل المقارنة أن لا تكون المعاملات العقاریة ، و الأرضیة محل التقییم والقطع محل المقارنة نفس الموقع

.لها أكثر من ثلاث سنوات

استبعاد كل المعاملات العقاریة التي تمت في ظروف استثنائیة كالتي تمت بالإضافة لضرورة 

البائــع فــي القیمــة الحقیقیة للعقار بسبب جهلهما لقواعد السوق بسبب مفاجئ للشراء كخطأ المشتــري أو 

كأن یكون للعقار مثلاً موقع یجعل المشتري یقبل ، )2(أو العجلة عند البیع أو الشراء أو المصلحة،العقاریة

على شرائه دون غیره، أو یكون للمشتري مصلحة في شراء العقار على أساس جواره لملكیته، فیكون 

.من ذلك توسیعهاقصده 

ى عدد كبیر من المعاملات العقاریة محل المقارنة تكون القیمة التجاریة ـد علاعتمتم الاما ــكلو 
.المستخرجة أو المستنتجة الأقرب إلى القیمة الحقیقیة للقطعة الأرضیة محل عملیة التقییم

1 - Note N° : 265 E/DGDN/DODF/EXP, du 23-01-1991, op-cit.
2 - Benaissa Benelhadj Djelloul, Evaluation immobilière en Algérie (Terrain à bâtir), Mastère en management
immobilière de construction et d’aménagement, Euromed, école de management, Marseille, France, 2005, p 59.
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تحدید السعر-ب

ج سعر المتر المربع استخر یتم ابعد تحلیل المعطیات واستبعاد المعاملات العقاریة الاستثنائیة 

الواحد لكل معاملة عقاریة، وبعدها نستخرج معدل سعر المتر المربع الواحد لكل المعاملات العقاریة محل 

لى مساحة الأرض الصالحة المقارنة، والقیام في الأخیر بتطبیق السعر المتوسط للمتر المربع المستنتج ع

للبناء موضوع عملیة التقییم، وبذلك قد توصلنا إلى تحدید القیمة التجاریة للأرض الصالحة للبناء موضوع 

:، ونجسد طریقة التقییم بالسعر المتوسط للمتر المربع في المثال التالي)1(عملیة التقییم وفق هذه الطریقة

،2م500اریة لقطعة أرض تقع بوسط مدینة المدیة مساحتها القیمة التجعندما یُراد تحدیدفمثلاً 

بالبحث والتحري على مستوى مفتشیة فیجب القیامشكلها مربع ولها واجهة على الطریق العمومي، 

على ثم یتم الحصولالخ، ... التسجیل والطابع، المحافظات العقاریة، مكاتب التوثیق، الوكالات العقاریة

:المعلومات التالیة

دج، 22.000.000، تقع بوسط المدینة بیعت بـ 2م600: معاملة عقاریة لقطعة أرض مساحتها-1

.2012سنة 

،دج35.000.000: ، تقع بوسط المدینة، بیعت بـ2م1500: معاملة عقاریة لقطعة أرض مساحتها-2

.2010سنة 

دج، 7.000.000: ، تقع بوسط المدینة، بیعت بـ2م500: معاملة عقاریة لقطعة أرض مساحتها-3

.2006سنة 

،دج18.000.000: ، تقع بوسط المدینة، بیعـت بــ2م400: معاملة عقاریة لقطعة أرض مساحتها-4

.2010سنة 

:ت بـــنة، بیعـــي المدیــع بضواحــ، تق2م500: هاــة أرض مساحتــة لقطعــة عقاریــمعامل-5

.2013سنة ،دج12.000.000

.99سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
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دج، 3.000.000: ، تقع بوسط المدینة، بیعت بـ2م120: حتهامعاملة عقاریة لقطعة أرض مسا-6

.2012سنة 

دج، 2.000.00: ، تقع بوسط المدینة بیعت بـ2م500: معاملة عقاریة لقطعة أرض مساحتها-7

.2006سنة 

دج، 30.000.00: ، تقع بوسط المدینة بیعت بـ2م400: معاملة عقاریة لقطعة أرض مساحتها-8

.2012سنة 

،دج15.000.000: ، تقع بنواحي المدینة، بیعت بـ2م500: عقاریة لقطعة أرض مساحتهامعاملة -9

.2012سنة 

: ، تقع وسط المدینة، بیعت بـ2م700: حسب بعض الأقاویل تبین أن قطعة أرض مساحتها- 10

.2013دج، سنة 25.000.000

دج21.000.000:بـ، تقع بوسط المدینة، بیعت2م550: معاملــة عقاریة لقطعة أرض مساحتـها- 11

.2010سنة 

م تی، ف"قارن بهییجب أن نقارن بما یجب أن "بمبدأ اً ، أخذتالمعطیات التي جمعیتم تحلیلبعد ذلك 

:ل على النتائج التالیةو حصال

لوجود فارق كبیر في المساحة، فارق بالزیادة في المعاملة 06و02ن الأخذ بالمعاملة رقم ــلا یمك-1

.06بالنقصان في المعاملة رقم وفارق 02رقم 

، بحیث للمقارنة یجب أن 2006، نظراً لتاریخ المعاملة سنة 07و03لا یمكن الأخذ بالمعاملة رقم -2

.تتعدى المعاملة أكثر من ثلاث سنواتلا

.لاختلاف الموقع09لا یمكن الأخذ بالمعاملة رقم -3
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إثباتها لأنه في حالة نشوب نزاع ما لا یمكن یستحیل، فالأقاویل 10لا یمكن الأخذ بالمعاملة رقم -4

.تبریر هذه الأقاویل

لأنها تبدو معاملة استثنائیة لارتفاع قیمتها، ومنه المعاملات 08لة رقم ملا یمكن الأخذ بالمعا-5

.11و04، 01:العقاریة التي یمكن أن نقارن بها هي المعاملات رقم

:عر المتر المربع الواحد وذلك كالآتيتحدید سیتم للنتائج المتحصل علیها بعد فحصٍ 

دج، ومنه 22.000.00، قیمتها التجاریة 2م600قطعة أرض مساحتها ) 01(المعاملة رقم 

.2م/دج36.000)= 600) / (22.000.00: (السعر الوحدوي لهذه المعاملة هو

ومنه دج، 18.000.000، قیمتها التجاریة 2م400قطعة أرض مساحتها ) 04(المعاملة رقم 

.2م/دج45.000) = 400) / (18.000.000(السعر الوحدوي لهذه المعاملة هو 

دج، ومنه 21.000.000، قیمتها التجاریة 2م550قطعة أرض مساحتها ) 11(المعاملة رقم 

.2م/دج38.000) = 2م550) / (دج21.000.000(السعر الوحدي لهذه المعاملة هو 

.2م/دج40.000= 3)/دج38.000+ دج 45.000+ دج36.000(:إذن سعر المتر المربع المتوسط هو

فالقیمة التجاریة للقطعة الأرضیة هي سعر المتر المربع المتوسط للمعاملات العقاریة الموجودة 

.دج20.000.000= 2مx500دج 40.000:ضرب مساحة القطعة الأرضیة المراد تقییمها

طریقة التقییم بالمنطقة : ثانیاً 

أي أنها تحتوي یةتطبق هذه الطریقة في حالة ما إذا كانت القطعة الأرضیة المعنیة بالتقییم طول

هذه الطریقة فكرة مفادها أن الجزء المحاذي للطریق وأساسعلى واجهة صغیرة على الطریق العمومي، 

.)1(نحو العمقهو الأصلح من كل الأجزاء الأخرى، بحیث تتناقص قیمة الأرض كلما ابتعدنا عن الطریق

وعلیه ،في هذه الحالة القطعة الأرضیة هي عبارة عن شریط بحیث طولها أكبر بكثیر من عرضها

، على أن )الطول(لتقییمها یجب تقسیم القطعة الأرضیة إلى ثلاثة مناطق بصفة افتراضیة، حسب العمق 

.177سابق، ص المرجع ال، الھادي مقداد. د-1
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قابلة للبناء، ثم یتم الشروع یعتبر ما زاد عن المنطقة الثالثة كأرض مخصصة للمساحة الخضراء أي غیر 

وذلك بإتباع طریقة المقارنة للمعاملات العقاریة ،في تحدید السعر المتوسط للمتر المربع للمنطقة الأولى

،من سعــر المتــر المربع المطبق على المنطقة الأولى%60الموجودة، أما سعر المنطقة الثانیة یكون بـ 

،من سعر المتر المربع المطبق على المنطقة الثانیة%60كون أیضاً بنسبة أمــا سعــر المنطقــة الثالثــة ی

وتحسب ،)1(وما تبقى من المساحة یتم تقییمها بسعر جزافي باعتبارها مساحة خضراء أي غیر قابلة للبناء

تقدیم المثال یتموتحسب القیمة الكلیة للأرض بجمع قیمة مختلف المناطق، وللتوضیح أكثر ،)1(للبناء

:الآتي

م، وعمق طوله 20تقع بوسط المدینة، بواجهة عرضها 2م1900أرض مساحتها ولتكن قطعة

م، یحدها من الشمال طریق ومن الشرق والغرب والجنوب ملكیات خاصة، فما هي قیمتها التجاریة؟95

مخـــــــزن

باقي القطعة

مخـــــــزن
03قطعة رقم 

02قطعة رقم 

01قطعة رقم 
مسكنمحل تجاريمسكنمحل تجاريمسكن

م 20

طریق عمومي

:یتم التوصل إلى النتائج التالیةم باتجاه العمق 30بتقسیم القطعة إلى ثلاثة مناطق طولها 

. 2م600= م x20م 30: القطعة الأولى

1 - Note N° : 265 E/DGDN/DODF/EXP, du 23-01-1991, op-cit.

)تتواجد بالعمق(رسم بیاني لقطعة أرض عبارة عن شریط 
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. 2م600= م x20م 30: القطعة الثانیة

. 2م600= م x20م 30: القطعة الثالثة

. 2م100= م x20م 05: القطعة المتبقیة

دج وهو 1000: لو فرضنا أن القطعة الأرضیة تقع في منطقة یُقدر سعر المتر المربع فیها بـ

من دراسة السوق العقاریة ومقارنة البطاقات العقاریة، ومن هنا یكون لكل قطعة سعراً السعر المستخرج 

.معیناً للمتر المربع

.2م/دج1000: المنطقة الأولى

.2م/دجx60% =600دج 1000: المنطقة الثانیة

. 2م/دجx60% =360دج 1600: المنطقة الثالثة

.دج یحدد جزافیاً 100: المنطقة المتبقیة

:وعلیه فالقیمة التجاریة للقطعة الأرضیة هي

)1000x600) + (600x600) + (360x600) + (100x100 = (1.106.000دج.

.دج1.106.000: إذن القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة هي

طریقة التقییم بالعبء العقاري: ثالثاً 

هي طریقة تكون في طریقة التقییم بالعبء العقاري أو كما یطلق علیها الحمولة القصوى للعقار 

الغالب مستعملة في حالة بیع قطع أرضیة تمت تهیئتها وأصبحت جاهزة لاستقبال البنایات والتجهیزات 

، وعلیه )1(قانوناً الجدیدة، وأساس هذه الطریقة هو اعتمادها على معامل شغل الأرضیة بالبناء المسموح به

،لاعتماد هذه الطریقة في التقییم لابد من البحث عن المعاملات العقاریة لتحدید معدل سعر المتر المربع

.والبحث في نفس الوقت عن معاملات شغل الأرضیة

.100سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
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، وحالیاً هذه الطریقة )1(عملیة التقییم بالعبء العقاري على المساحة الموجهة للبناءتعتمدوعلیه 

عدة في مجال تقییم الأراضي الصالحة للبناء من طرف الخبراء العقاریین، وذلك راجع إلى عدم احترام مستب

سواء بالنسبة للأفراد أو الإدارة، غیر أنه عند توفر معطیات (COS)تطبیق معامل شغل الأرضیة 

ونظراً لكون هذه ،ناءصحیحة وفعالة فإنه یمكن الاعتماد على هذه الطریقة في تقییم الأراضي الصالحـة للب

:أكثرتوضیحللالعملیة تقنیة جداً ارتأینا إرفاقها بمثال تطبیقي 

، فما هي قیمتها التجاریة؟1,5: ، بمعامل شغل الأرض قدره2م500قطعة أرض مساحتها 

ومعاملات ،عند عملیة البحث والتحري عن المعاملات العقاریة في المنطقة، تحصلنا على الأسعار

:شغل الأرضیة كالآتي

، معامل شغل 2م/دج36.000: ، سعر المتر المربع الواحد لها قدر بـ2م600قطعة أرض مساحتها -أ

.2= (COS)الأرضیة 

، معامل شغل 2م/دج45.000: ، سعر المتر المربع الواحد لها قدر بـ2م400قطعة أرض مساحتها -ب

.3= (COS)الأرضیة 

، معامل شغل 2م/دج38.000: ، سعر المتر المربع الواحد لها قدر بـ2م550قطعة أرض مساحتها - ج

.1= (COS)الأرضیة 

.2= 3)/1+3+2: (معدل معامل شغل الأرضیة-د

.دج40.000= 3)/38.000+ دج 45.000+ دج 36.000: (معدل سعر المتر المربع الواحد- ه

إذن یمكن الحصول على سعر ،1,5وبما أن معامل شغل الأرضیة للقطعة المراد تقییمها هو 

:تقییمها بتطبیق القاعدة الثلاثیة

2دج                      40.000
1,5؟                      ) س(

دجx1,5/(2 =30.000دج 40.000= (س: سعر المتر المربع للقطعة المراد تقییمها هو: ومنه

1- Note N° : 265 E/DGDN/DODF/EXP, du 23-01-1991, op-cit.
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:تقییمها وفق طریقة العبء العقاري هيومنه القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة المراد 

دج15.000.000= 2مx500دج 30.000

من خلال عرضنا لمضمون طرق تقییم الأراضي الصالحة للبناء یظهر أن كل طریقة تستجیب 

.لشروط وظروف معینة، ما إن توفرت تحددت على أساسها الطریقة الملائمة في التقییم

الفلاحیةتقییم الأراضي : المطلب الثاني

اعتمد المشرع الجزائري في عملیة تقییم الأراضي الفلاحیة على مجموعة من العوامل والطرق 

مراعیاً في ذلك خصائص هذا النوع من الأراضي، لذا ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول 

ذه الأراضي وفي الفرع الثالث في الفرع الأول مفهوم الأراضي الفلاحیة، وفي الفرع الثاني عوامل تقییم ه

.طرق تقییمها

مفهوم الأراضي الفلاحیة: الفرع الأول

بیان أصنافها، ثم )أولاً (والتي سیتم دراستها نتناول من خلال هذا الفرع تعریف الأراضي الفلاحیة 

).ثانیاً (

تعریف الأراضي الفلاحیة: أولاً 

المؤرخ في 90/25القانون رقم أحكاملقد عرف المشرع الجزائري الأراضي الفلاحیة بموجب 

الأرض الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة في : "المتضمن قانون التوجیه العقاري كما یلي18/11/1990

مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنویاً أو خلال عدة سنوات إنتاجاً یستهلكه البشر 

.)1("لاكاً مباشراً أو بعد تحویلهأو الحیوان أو یستهلك في الصناعة استه

أن المشرع قد عرف الأراضي الفلاحیة من خلال بمن خلال استقراء نص هذه المادة یمكن القول 

:الخصائص التالیة

.، السابق الذكر، المعدل والمتمم1990-11- 18المؤرخ في 90/25من القانون رقم 04المادة أنظر -1
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.فالأراضي غیر المنتجة، لا تُعد أراضي فلاحیة: أراضي منتجة-أ

وغیرها من الظروف الملائمة یجب أن تنتج بتدخل الإنسان عن طریق الحرث والغرس والزرع والسقي -ب

، وبمفهوم المخالفة فإن الأراضي التي تنتج )2(، باستعمال الأجهزة التقلیدیة أو الحدیثة)1(للإنتاج الفلاحي

طبیعیاً دون تدخل الإنسان فلا تُعد أراضي فلاحیة، بل تُعد أراضي رعویة أو حلفائیة أو غابیة كونها ذات 

.غطاء نباتي تنتجه الطبیعة

مثل إنتاج الحبوب والبقول ) دوریــاً (ــاً یكــون سنویــاً أو خــلال عــدة سنــوات، إذ قــد یكـون الإنتــاج إنتاج- ج

أو خلال عدة سنوات كالأشجار المثمرة، حیث یتم جني الثمار خلال عدة سنوات ثم تتحول بصفة دوریة 

.عندما تصبح مثمرة

سان والحیوان، وذلك باستغلال منتوجها الزراعي في لها دور اقتصادي یتمثل في إشباع حاجیات الإن-د

.)3(الخ... الصناعة، أي بعد تحویله إلى منتوج صناعي كتعلیب الطماطم وتصبیر الخضر والفواكه

عدة معاییر لتعریف الأراضي الفلاحیة علىاعتمدالجزائريمن خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع

بوغرافي للأرض والمتمثل في احتوائها على و طالمعیار الالمشرع التونسي الذي ركز على على خلاف 

المتعلق 11/11/1983المؤرخ في 83/87حیث عرفها بموجب القانون رقم ،طاقات طبیعیة ومناخیة

یقصد بالأراضي الفلاحیة حسب مفهوم هذا القانون كل الأراضي : "بحمایة الأراضي الفلاحیة كما یلي

التي بها طاقات طبیعیة ومناخیة والتي وقع تخصیصها لإنتاج فلاحي أو غابي أو التي یمكن أن تكون 

لإنتاج وكذلك الأراضي التي وقع ترتیبها كأراضي فلاحیة بأمثلة التهیئة المصادق علیها أرضیة لذلك ا

.)4("بصفة قانونیة بالمناطق العمرانیة والسیاحیة والصناعیة

.75، ص 2007نعیمة حاجي، أراضي العرش في القانون الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، بدون طبعة، -1
دغیش أحمد، شفعة الدولة والجماعات المحلیة، الملتقى الوطني حول العقار في القانون الجزائري والقانون المقارن، . أ-2

.198، ص 2008فریل أ23و22المركز الجامعي، بشار، یومي 
.75نعیمة حاجي، مرجع سابق، ص -3
، نقلاً ، المتعلق بحمایة الأراضي الفلاحیة في القانون التونسي1983- 11-11المؤرخ في 83/87أنظر القانون رقم -4

مع الأطرش للكتاب المختص، تونس، بدون منیر الفرشیشي، محاضرات في القانون العقاري التونسي، منشورات مج: عن
.60و59، ص 2011طبعة، 
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كما أن المشرع الجزائري ومن خلال هذا التعریف لم یفرق بین الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

الفلاحیة الوقفیة أو الأراضي التابعة للخواص، وذلك راجع لإتحاد الوظیفة الوطنیة الخاصة أو الأراضي 

.، وبالتالي تستدعي عدم التفرقة بین هذه الأراضي في مفهوم هذا القانون)1(الاقتصادیة والاجتماعیة

أصناف الأراضي الفلاحیة: ثانیاً 

تصنیفات الأراضي الفلاحیة میز المشرع الجزائري في إطار قانون التوجیه العقاري بین نوعین من 

:بوغرافي، وثانیهما التصنیف القانوني، وسنحاول بیانهما في نقطتین على التواليو أولهما التصنیف الط

بوغرافي للأراضي الفلاحیةو التصنیف الط-أ

بوغرافیة بحتة تمیل لعلم و لقد اعتمد المشرع الجزائري لتصنیف الأراضي الفلاحیة على معاییر ط

،راعي أكثر ما تفسر العلاقة القانونیة التي یتألف منها العقار الفلاحي وهي التربة، المناخالاقتصاد الز 

الأراضي الفلاحیة الخصبة جداً فبخصوص التصنیف الأول فهي تشمل ، )2(الانحدار وقابلیة التربة للسقي

الأراضي ذات الطاقة بأنها المشرع هاعرفوالتي لأراضي الفلاحیة الخصبة جداً بالنسبة ل، والخصبة

.)3(الإنتاجیة العالیة، والتي تتمیز بالعمق وحسن تربتها المسقیة أو القابلة للسقي

ون ــانــن قــالمتضم90/25القانون رقم حكام طبقاً لأبها یُقصدفالأراضي الفلاحیة الخصبة أما عن 

أو الأراضي الحسنة العمق القابلة للسقيها الأراضي المتوسطة العمق، المسقیة أو ـاري بأنـه العقـالتوجی

.)4(بوغرافيو غیر المسقیة، الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي عائق ط

فبالنسبة ،ضعیفةالوأالمتوسطة ذات الخصوبة الأراضي الفلاحیة وعن التصنیف الثاني فهي 

الأراضي الفلاحیة المسقیةمن خلال مشتملاتها التي تتضمن للأولى فهي الأراضي التي عرفها المشرع 

الأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق ، و بوغرافیة وفي العمقو التي تحتوي على عوائق متوسطة في الط

لأراضي غیر المسقیة التي ، بالإضافة لبوغرافیةو ونسبة الأمطار فیها متغیرة، ولا تحتوي على عوائق ط

.198سابق، ص المرجع الدغیش أحمد، . أ-1
، 2005عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتھا، دار الخلدونیة، ، القبة، الجزائر، بدون طبعة، . أ-2

.239و238ص 
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم1990-11- 18المؤرخ في 90/25من القانون رقم 06المادة أنظر -3
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم1990-11- 18المؤرخ في 90/25من القانون رقم 07المادة أنظر -4
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، كما بوغرافیة وفي العمق ورسوخها كبیر ونسبة الأمطار فیها متغیرةو وسطة في الطتحتوي على عوائق مت

الأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق، ونسبة الأمطار فیها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق یشتمل على

.)1(بوغرافیةو متوسطة في الط

المشرع على أنها الأراضي التي تحتوي هاعرففقد الأراضي الفلاحیة ضعیفة الخصوبة أما عن 

.)2(بوغرافیة كبیرة وعوائق في نسبة الأمطار والعمق والملوحة، والبنیة والانجرافو على عوائق ط

التصنیف القانوني للأراضي الفلاحیة-ب

لقد صنف المشرع الملكیة الفلاحیة إلى ثلاثة أصناف، فیمكن أن تكون تابعة للأملاك الوطنیة 

وتُعد الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ملك للدولة ،)3(الملكیة الخاصة أو الوقفیةالخاصة أو 

المؤرخ في 90/30القانون رقم لأحكام، وهي مصنفة ضمن أملاكها الخاصة طبقاً )4(دون سواها

لنوع من ، ولقد اهتم المشرع بهذا ا)5(، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم01/12/1990

المؤرخ في 10/03كیفیة استغلالها استغلالاً أمثل بموجب القانون رقم مالأراضي، حیث نظ

، الذي یُحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 15/08/2010

.)6(بتقریره الامتیاز كنمط لاستغلالها

.، السابق الذكر، المعدل والمتمم1990-11- 18المؤرخ في 90/25من القانون رقم 08المادة أنظر -1
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم1990-11- 18المؤرخ في 90/25القانون رقم من 09المادة أنظر -2
.09و08، ص 2009حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة، -3
سواھا، إلا أن بعض رغم أن قانون الأملاك الوطنیة یعتبر الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ملك للدولة دون-4

ف ھذا المبدأ باعترافھا للبلدیة في حكم قضائي بملكیة الأراضي الفلاحیة حیث جاء في القرار ــة تخالــات القضائیــالجھ
حیث أنھ خلافاً لما جاء في : "عن مجلس الدولة، الغرفة الأولى، غیر منشور2000- 05-08المؤرخ في 202362رقم 

یھ فإنھ وبعد صدور أدوات التعمیر لاسیما المخطط التوجیھي لولایة الجزائر فإن الأرضحیثیات القرار المستأنف ف
موضوع النزاع لم تخصص للبناء وإنما حافظت على طبیعتھا الفلاحیة كما ھو ثابت من خلال الوثائق الصادرة عن 

وتجدر الإشارة إلى أن الطبیعة الفلاحیة ،الجھات المعنیة لاسیما وزارة الفلاحة ومدیریة التھیئة والتعمیر لولایة الجزائر
بموجب أدوات التعمیر التي تلزم 1990- 12-01الصادر في 90/29للأرض تحدد طبقاً لقانون التھیئة والتعمیر رقم 

حیث أنھ في ھذه الحالة لا یجوز تحویل الوجھة الفلاحیة للأرض لغرض البناء فوقھا وھذا ، الجمیع بما في ذلك المالك
في قضیة الحال، ھذا القرار نقلاً عن الأستاذ حمدي باشا عمر، حمایة الشأن كانت البلدیة مالكة لھا كما ھو حتى وإن 

. 108سابق، ص المرجع الالملكیة العقاریة الخاصة، 
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر1990-12- 01المؤرخ في 90/30من القانون رقم 18أنظر المادة -5
، المتعلق بتحدید شروط وكیفیات استغلال 2010- 08-15المؤرخ في 10/03القانون رقم من 03أنظر المادة -6

.2010-08-18المؤرخة في، 46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجریدة الرسمیة العدد 
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وكذا الأملاك ،للمستثمرین حق استغلال الأراضي الفلاحیةویُعد الامتیاز عقد تمنح بموجبه الدولة

ر، ویبقى تملك الدولة عب)1(سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة40السطحیة المتصلة بها لمدة 

مختلف أجهزتها المركزیة واللامركزیة سلطات وصلاحیات واسعة كسلطة الرقابة المستمرة على كیفیات 

.لتزاماتهم القانونیة والتعاقدیةبااستغلال هذه الأراضي وسلطة توقیع الجزاءات عند إخلال المستثمرین 

، والتي لملكیة الخاصةالتابعة لفهي الأراضي لأراضي الفلاحیة أما عن التصنیف القانوني الثاني ل

المتضمن المعدل والمتمم75/58رقمالأمرأحكام الملكیة بوجه عام في بأنها المشرع الجزائري هاعرف

ستعمل استعمالاً تحرمه یلا ن الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أ":القانون المدني بأنها

.)2("القوانین والأنظمة

قید باحترام النصوص مرالأامن خلال هذ یتضح أن المشرع الجزائري جعل من حق الملكیة حق مُ

لم یكتف المشرع بهذا التعریف العام للملكیة لیضع تعریفاً خاصاً بالملكیة و القانونیة والأنظمة المعمول بها، 

انون المتضمن ق، المعدل والمتمم، 18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون رقم أحكام العقاریة بموجب 

هي حق التمتع والتصرف في المال الخاصةالملكیة العقاریة: "التوجیه العقاري، حیث جاء فیه مایلي

.)3("أو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها/العقاري و

وسع في مفهوم الملكیة العقاریة بموجب قانون التوجیه العقارينجد أن المشرع ما تقدممن خلال 

وملكیة الحقوق –بما یعرف بملكیة الرقبة -ملكیة العقار في حد ذاته (من خلال توضیحه لمشتملاتها 

.)العینیة العقاریة المتفرعة عنه

وفقاً یةالعقار تهوفي هذا الشأن أیضاً، قید المشرع مالك العقار بضرورة أن یكون استعماله لملكی

قار أو وفقاً لما أعد له، وتُعد الملكیة العقاریة حق عیني أصلي یعطي لصاحبه حق الانتفاع لطبیعة الع

.وبذلك فحق الملكیة أوسع الحقوق وأشملها،والتصرف

.، السابق الذكر10/03القانون رقم من 04أنظر المادة -1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر1975-09- 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم من 674نظر المادة أ-2
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر1990-11- 18المؤرخ في 90/25من القانون رقم 27نظر المادة -3
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وبالنظر للوظیفة الاقتصادیة والاجتماعیة للملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة، جعل المشرع الجزائري 

، ورتب جزاءات عند مخالفة هذا الالتزام )1(واجباً قانونیاً على كل مالك لهااستغلال الأراضي الفلاحیة 

، لذا منع تحویلها عن )2(تصل إلى حد التجرید من الملكیة حسب ما جاء في قانون التوجیه العقاري

.وجهتها الفلاحیة خارج الحالات التي نظمها قانون التهیئة والتعمیر

عرف المشرع الجزائري الوقف في حیث أما عن التصنیف الثالث فهي الأراضي الفلاحیة الوقفیة، 

الوقف حبس المال ": قانون الأسرة على أنهمن خلال هأكثر من قانون وفي مراحل زمنیة مختلفة، فقد عرف

.)3("جه التأبید والتصدقو عن التملك لأي شخص على 

الأملاك ":على أنهالمعدل والمتممالمتضمن قانون التوجیه العقاري90/25كما عرفه القانون رقم 

ها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائماً تنتفع به جمعیة كالوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مال

ین أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذا ًـع فوریــان هذا التمتــواء أكــسة ذات منفعة عامةیخیریة أو جمع

.)4("یعینهم المالك المذكور

الوقف هو : "هنعلى أالمعدل والمتممالمتضمن قانون الأوقاف91/10وأخیراً عرفه القانون رقم 

حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر 

.)5("والخیر

أحكام المواد المذكورة أعلاه، أن قانون الأسرة عبر عن كلمة الوقف بكلمة ءنلاحظ من خلال استقرا

حكراً على العقار وحده، دون العقاريالمال التي تشمل المنقول والعقار، في حین جعله قانون التوجیه

تتفق بینما جاء قانون الأوقاف شاملاً للعقار والمنقول والمنفعة فیما عدا ذلك، فإن هذه القوانین،غیره

.ید في الوقف وطابعه الخیريبجمیعها على فكرة التأ

ضي بركان فضیلة، عدم استغلال الأرا: للتوضیح أكثر، فیما یخص الالتزام باستغلال الأراضي الفلاحیة، راجع-1
.24و23، ص 2005الفلاحیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.83سابق، ص المرجع اللیلى زروقي، حمدي باشا عمر، -2
المعدل والمتمم، ،، المتضمن قانون الأسرة1984- 06-09المؤرخ في 84/11من القانون رقم 213المادة أنظر -3

.1984- 06-12المؤرخة في، 24الجریدة الرسمیة العدد 
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم1990-11- 18المؤرخ في 90/25من القانون رقم 31المادة أنظر -4
الجریدة ،المعدل والمتمم، المتعلق بالأوقاف،1991-04-27المؤرخ في 91/10من القانون رقم 03المادة أنظر -5

.1991-05-08المؤرخة في، 21الرسمیة العدد 
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اف نبالإضافة إلى ذلك، فقد حدد المشرع كیفیة استغلال العقار الفلاحي الوقفي كصنف من أص

بالنسبة للأراضي الوقفیة الصالحة للزراعة فخصها المشرع بعقد المزارعة الذي عرفه فالملكیة العقاریة، 

المؤرخ في 01/07من القانون رقم 01مكرر 26المادة الفقرة الأولى من نصالمشرع في

وهذا العقد یستثمر به الملك ،المتعلق بالأوقاف91/10المعدل والمتمم للقانون رقم )1(22/05/2001

أما الأراضي الفلاحیة المغروسة ،الوقفي إذا كان هذا الملك أرضاً زراعیة خالیة من الزرع أو الشجر

26المادة الفقرة الثانیة من نصوالذي عرفه المشرع في،ةاقالأشجار ونحوها فخصها المشرع بعقد المساب

وهذا العقد یستثمر به الملك الوقفي إذا كان هذا ،المتعلق بالأوقاف01/07من القانون رقم 01مكرر 

وهي عبارة ،ویرجع مصدر هذین العقدین إلى الشریعة الإسلامیة،الملك أرضاً فلاحیة مغروسة بالأشجار

عن إیجارات فلاحیة ذات طبیعة خاصة، الهدف من ورائها استثمار الأراضي الفلاحیة الموقوفة بزراعتها 

.)2(وخدمتها عن طریق الغیر

ة المدة، أما الأراضي الفلاحیة البور، فقد خصها المشرع بعقد الحكر، وهو من الإیجارات الطویل

،یستمد أصله من الشریعة الإسلامیة، وقد شرع هذا العقد بغرض استصلاح الأراضي الفلاحیة البور

وجعلها خاضعة للاستثمار، ویُعتبر هذا العقد قید خطیر على الملكیة الوقفیة لأنه یرتب للمحتكر حقاً 

.)3(عینیاً على العقار الوقفي

الفلاحیةعوامل تقییم الأراضي : الفرع الثاني

وسنحاول دراستها من خلال ،لتقییم الأراضي الفلاحیةثلاثة عوامل تقدیریة وضع المشرع الجزائري 

ثم العوامل الاقتصادیة، )ثانیاً (وسنتناول ،العوامل المادیة)أولاً (تقسیم هذا الفرع إلى ثلاثة نقاط نتناول 

.)ثالثاً (العوامل القانونیةسیتم تناول 

.2001-05-23المؤرخة في، 29الجریدة الرسمیة العدد -1
01/07خیرة جطي، عقود استثمار واستغلال وتنمیة الأراضي الفلاحیة الموقوفة المستحدثة بموجب القانون رقم -2

دحلب، البلیدة، المتعلق بالأوقاف، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد 91/10المعدل والمتمم للقانون رقم 
.44و43، 07، 06، ص 2005

، كلیة مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةخالد بوشمة، إشكالیة المرجعیة في تنظیم استثمار الملك الوقفي، . د-3
.25، 24، ص 2013، لسنة 05، العدد 02الحقوق، جامعة البلیدة 
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المادیةالعوامل : أولاً 

طبیعة ونوعیة فيالتي یتم الاعتماد علیها من أجل تقییم الأراضي الفلاحیة المادیةتشتمل العوامل

،التضاریس،للقطعة من حیث الشكلالفیزیائیةالتربة، الأغراس، الظروف المناخیة والخصوصیات 

.الممرات والصیانة،المنافذ

طبیعة ونوعیة التربة-أ

حدد لقیمة الأراضي الفلاحیة، فنوعیة التربة وجودتها هي یُعتبر هذا العامل،  العامل الأساسي المُ

مكانیات الأراضي الفلاحیة في الإنتاج، وهذه الأخیرة هي المحرك الأساسي للطلب  ٕ التي تحدد طاقات وا

علیها تها في السوق، ولذلك فالأراضي الفلاحیة ذات التربة الجیدة والجودة العالیة یكون الطلبیمعلیها وق

وكلما قلت جودتها كلما تراجعت قیمتها بفعل تراجع ،مرتفعاً في السوق وتكون قیمتها بفعل ذلك مرتفعة

سمك الطبقة الصالحة ،الطلب علیها، وتحدد طبیعة ونوعیة التربة بناء على تركیبتها الفیزیائیة والكیمیائیة

.)1(رضالنباتات التي على سطح الأةللزراعة، درجة نفاذیتها ونوعی

نوعیة الأغراس-ب

تحسب قیمة الأغراس على أساس نوعیتها الفیزیائیة الموجودة فیها، وذلك بالنظر إلى عدد الأغراس 

وتوزیعها تبعاً لجوهرها وتهیئتها بطریقة تسمح لها بنمو أحسن، بالإضافة إلى عمرها حیث یُعد هذا الأخیر 

ه دور في رفع قیمة هذه الأرض الفلاحیة ــئة لـــل التهیــــما أن عامــــراس، كـــة الأغــي قیمـــیاً فــدداً أساســمح

.)2(أو انخفاضها

الظروف المناخیة- ج

، مدى تعرض الأرض لأشعة الشمس، )المطر، البرد، الثلج(تتمثل الظروف المناخیة في التساقط 

والتي یعبر عنها ،ي نباتوهذه العناصر المناخیة تمثل العناصر الأساسیة لحیاة أ،مدى تعرضها للریاح

.علمیاً بالضوء والحرارة والماء والهواء

.94سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
.95، ص نفسھمرجع ال-2
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وتبعاً للظروف السائدة في منطقة ما یتحدد نوع الغطاء النباتي الذي ینمو بها بما فیها الفلاحیة 

وتأثیر هذا العامل ،الصالحة للزراعة في تلك المنطقة، فالأقالیم المناخیة هي التي تحدد الأقالیم النباتیة

على قیمة الأراضي الفلاحیة في السوق العقاریة یتمثل في كونه هو الذي یُحدد بصفة طبیعیة الأنواع 

،، وهذا معناه أنه هو الذي یُحدد إمكانیات استغلال الأراضي الفلاحیة)1(النباتیة الفلاحیة الممكن زراعتها

.تها تبعاً لذلك في السوق العقاریةوعلى أساس هذه الأخیرة یتحدد الطلب علیها وقیم

الشكل-د

یلعب عامل الشكل دوراً مهماً في تحدید قیمة الأراضي الفلاحیة في السوق العقاریة، فحسب شكل 

القطعة الأرضیة تتحدد المساحة الممكن استغلالها منها، وتكون هناك إمكانیة الاستغلال الأمثل في 

وهذا ما یجعل قیمتها مرتفعة في السوق مقارنة بالأراضي ،ماً كون فیها شكل القطعة منتظیالحالات التي 

،عوائق الاستغلال الناجمة عن شكل القطعة الأرضیةلالفلاحیة ذات الشكل غیر المنتظم، وذلك راجع 

، حیث أن الشكل غیر المنتظم یؤدي )2(في عدم القدرة على الاستغلال الكامل لمساحة الأرضیةةوالمتمثل

.قة صعبة الاستغلال أحیاناً، وغیر قابلة للاستغلال أحیاناً أخرىلتكوین زوایا ضی

التضاریس- ه

وتكون قیمتها بفعل ،استغلالهاحالامتیازات فيعدةالقطعة الأرضیة المستویة والسهلیة تعطي 

ذلك مرتفعة نتیجة لارتفاع الطلب علیها في السوق العقاریة عكس الأراضي ذات التضاریس الصعبة 

والتي یصعب استعمال الآلات الفلاحیة فوقها الأمر الذي یجعلها أقل مردودیة، وكذلك تؤثر التضاریس 

ائلة تفقد موادها المعدنیة بسهولة نتیجة حیث أن الأراضي الفلاحیة الم،الصعبة سلباً على نوعیة التربة

.وهذا كله یؤثر سلباً على قیمتها في السوق العقاریة،لانجرافها بفعل تأثیر الأمطار

.87سابق، ص المرجع العمراوي بن یوسف، -1
2 - Note N° : 2810 E/DGDN/DODF/EXP, du 23-07-1991, Détermination de la valeur vénale des biens ruraux,
Alger, p 03.
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المنافذ والممرات-و

تمثل المنافذ والممرات وسائل الاتصال بالقطعة الأرضیة والدخول إلیها والخروج منها، وبالتالي كلما 

رضیة والخروج منها سهلاً، وكانت قریبة من الطریق العمومي كلما ساهم هذا كان الدخول إلى القطعة الأ

ي السوق، فالطریق العمومي یعطي امتیازات كبیرة للأراضي الفلاحیة المجاورة له ـــتها فــــي قیمـــفیاً ـــإیجاب

طریق العمومي أو المطلة علیه خاصة في نقل وتسویق المحاصیل، بینما الأراضي الفلاحیة البعیدة عن ال

.)1(والأراضي الفلاحیة المحصورة تزداد تكالیف نقل محاصیلها وهذا یساهم بشكل سلبي في قیمتها

حالة صیانة التربة- ز

وتتمثل في جمیع أعمال الصیانة والتهیئة والإصلاح التي یقوم بها مستغل القطعة الأرضیة، 

إنتاجیتها كحرثها وتسمیدها وصیانة بغرض تحسین نوعیتها والمحافظة على خصوبتها بهدف الرفع من

مل كلما أدى ذلك إلى الزیادة في القدرة افكلما توفر هذا الع، الخ... قنوات صرف المیاه وقنوات السقي

.وبالتالي یجعل من الأرض الفلاحیة ذات قیمة كبیرة في السوق العقاریة،الإنتاجیة للقطعة الأرضیة

العوامل الاقتصادیة: ثانیاً 

وذلك لارتباط قیمة هذا النوع من ،في تقییم الأراضي الفلاحیةاً هاماً للعوامل الاقتصادیة دور إن 

.الأراضي بالجانب الاقتصادي من حیث درجة تطوره أو ركوده في المنطقة

درجة التطور الاقتصادي في المنطقة-أ

یزداد ونتیجة لذلكالاستهلاكواسعة ومتنوعةكونتإن المناطق ذات المستوى الاقتصادي المتطور 
.، وهذا الأخیر یؤدي إلى ارتفاع قیمتها في السوق العقاریة)2(راضي الفلاحیةلأفي االطلب في الاستثمار 

الموقع-ب

فكلما كانت قریبة من الطرق العمومیة ،یلعب موقع القطعة الأرضیة دوراً أساسیاً في عملیة تقییمها

والتجمعات السكانیة والمراكز التجاریة والأسواق المحلیة المتواجدة بالمنطقة كلما كانت قیمتها التجاریة 

.94سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
2 - Larbi Zedjiga, op-cit, p 126.
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نظر للامتیازات الكبیرة التي یمنحها هذا الموقع، حیث أن الطلب على المحاصیل بالوذلك ،مرتفعة

كما یمكن بیعها في الأسواق والمراكز التجاریة بسهولة وبسرعة وبأقل ،رالحالة دائم وكبیهالزراعیة في هذ

التجاریة والمراكزالتكالیف عكس ما إذا كان موقع الأرض الفلاحیة بعید عن الطرق العمومیة والأسواق 

.)1(والتي تكون قیمتها منخفضة

العوامل القانونیة : ثالثاً 

أساساً في الارتفاقات القانونیة، الأراضي الفلاحیة قیمةتحدیدتتمثل العوامل القانونیة المؤثرة في 

والمتمثلة في ارتفاقات القانون العام وهي بصفة عامة الارتفاقات المدرجة في قانون التهیئة والتعمیر أو في 

حق المرور الذي علىأساساً والمرتكزةبعض النصوص القانونیة الخاصة، وارتفاقات القانون الخاص 

.)2(القانون للأشخاص المحصورة أراضیهمیخوله 

طرق تقییم الأراضي الفلاحیة: الفرع الثالث

والتي سیتم تناولها في هذا الفرع، والمتمثلة لتقییم الأراضي الفلاحیة حدد المشرع أربع طرق أساسیة

، طریقة التقییم )ثانیاً (، طریقة التقییم بالسعر المتوسط للهكتار)أولاً (طریقة التقییم بالمقارنة المباشرةفي 

تقییم المغارس بالنسبة ل، بالإضافة )رابعاً (الدخلوطریقة التقییم بواسطة ،)ثالثاً (المردودیةبواسطة 

).خامساً (حسب طریقة قیمة الاستبدال للأراضي التي بها مغارس

طریقة التقییم بالمقارنة المباشرة: أولاً 

ة التي تكون فیها السوق العقاریة نشیطة، الأمر الذي تطبق هذه الطریقة على المناطق الفلاحی

السوق العقاریة لأراضي فيكبیر من عناصر المقارنة، أي وجود عملیات بیع أو شراءعدد یفترض وجود 

بطاقات المعاملاتدراسةوأساس هذه الطریقة هو ،فلاحیة مطابقة للأرض الفلاحیة موضوع عملیة التقییم

وعندها تطبق مباشرة ،ومعرفة القیم الحالیة للأراضي الفلاحیة الحاملة لنفس الأوصافالعقاریة المحلیة 

.)3(القیمة المستخلصة على الأرض الفلاحیة موضوع عملیة التقییم

.95سماعین شامة، مرجع سابق، ص . أ-1
2- Kahouadji Mohammed Riadh, op-cit, p 97.
3- Ferhat Tebib, op-cit, p 67.
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التي تتمثل في وجوب الخطوات مجموعة من ولتنفیذ هذه الطریقة یجب على المقیم العقاري إتباع 

الموقع، ،التضاریس،الشكل، المساحة(یة موضوع عملیة التقییم تحدید جمیع مواصفات الأرض الفلاح

القیام بإجراء أبحاث معمقة في السوق العقاریة عن ، مع ضرورة )الخ... حالة الصیانة، نوعیة التربة

.عملیات البیع أو الشراء الحدیثة العهد للأراضي الفلاحیة المطابقة للأرض الفلاحیة موضوع عملیة التقییم

بتحلیل ودراسة لهذه المعاملات والأسعار المطبقة علیها قصد التأكد المقیم العقاري لقیام بالإضافة 

، من مصداقیتها واستبعاد الأسعار غیر الصادقة التي لا تعكس الأسعار الجاري التعامل بها في السوق

القیمة المستخرجة مباشرة على القیام بتطبیق، و ستنتاج القیمة المرجعیة للتقییم من عناصر المقارنةوهذا لا

القیمة التجاریة للأرض الفلاحیة وفق طریقة یتم تحدید وبهذا، )1(القطعة الأرضیة الفلاحیة المراد تقییمها

.المقارنة المباشرة

قطعة أرض فلاحیة مساحتها أربعة لطریقة التقییم بالمقارنة المباشرة نفترض وجود وكمثال تطبیقي

هكتارات، مسقیة، معدة لإنتاج الخضر وأثناء البحث في فهرس المعاملات العقاریة للأراضي ) 04(

یتم الحصول على النتائج الفلاحیة التي تمت على أراضي موجودة بنفس المنطقة ولها نفس الخصائص 

:التالیة

.دج280.000ة لزراعة الفاكهة، بیعت بـ هكتار، مسقیة ومعد0,8مساحتها : 01قطعة رقم -أ

.دج340.000: هكتارات، غیر مسقیة بیعت بـ04مساحتها : 02قطعة رقم -ب

دج600.000: هكتار، مسقیة، معدة لإنتاج الخضر، بیعت بـ3,5مساحتها : 03قطعة رقم - ج

ما هي القیمة التجاریة لهذه الأرض الفلاحیة؟فالسؤال المطروح 

:تحصلنا على ما یليوالدراسة لهذه المعاملات العقاریة والأسعار المطبقة علیها تحلیل البعد و 

على المعلومات المحصلة بشأنها، فهي أرض معدة الاعتمادلا یمكن : 01بالنسبة للقطعة رقم -أ

راد تقییمها معدة لزراعة الخضر، أضف إلى ذلك الفرق الكبیر  لزراعة أشجار الفاكهة، في حین الأرض المُ

.مساحتي القطعتین، وعلیه یجب استبعادهابین

1- Note N° : 2810 E/DGDN/DODF/Exp, du 23-07-1991, op-cit, p 04.
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حصل علیها رغم تساوي مساحتها مع : 02بالنسبة للقطعة رقم -ب لا یمكن الاعتماد على المعلومات المُ

.مساحة الأرض المراد تقییمها، وهذا بسبب عدم استفادتها من السقي

للأرض المراد تقییمها مل على نفس الخصائص الطبیعیة والتقنیةتفهي تش: 03بالنسبة للقطعة رقم - ج

والفرق بین المساحتین ضئیل، وعلیه یمكن الاعتماد على المعلومات المحصل علیها حول المعاملة التي 

:قیمة الأرض الفلاحیة المراد تقییمها كالآتيوعلى هذا الأساس تكون ، تمت على هذه الأرض

:03م مساحة القطعة رقم ضرب مساحة الأرض المراد تقییمها، الكل تقسی03ثمن القطعة رقم 

.دجx4/(3,5 =690.000دج 600.000= (القیمة التجاریة 

طریقة التقییم بالسعر المتوسط للهكتار: ثانیاً 

الطرق المعتمدة في مجال تقییم هذا النوع من الأراضي، بحیث تقوم عتعتبر هذه الطریقة من أنج

على تحدید السعر المتوسط للهكتار انطلاقاً من دراسة معطیات السوق العقاریة المحلیة للأراضي الفلاحیة 

جمیع دید تحأولاً ، ولتنفیذ هذه الطریقة یجب)1(الأكثر قرباً وتشابهاً مع القطعة المراد تحدید قیمتها التجاریة

الشكل، المساحة، التضاریس، الموقع حالة الصیانة، (مواصفات الأرض الفلاحیة موضوع عملیة التقییم 

القیام بإجراء أبحاث معمقة في السوق عن التصرفات العقاریة الحدیثة في مجال ، ثم )الخ... نوعیة التربة

.هذا النوع من الأراضي

المعاملات والاعتماد على الأسعار التي لها نفس لقیام بدراسة وتحلیل جمیع وبعدها یتم ا

، ثم یقوم المقیم المواصفات واستبعاد الأسعار التي لا تعكس السعر الجاري التعامل به في السوق العقاریة

لهكتار لمجموعة القطع الأرضیة التي تحمل نفس المواصفات والممیزات لمتوسط السعر البحساب العقاري

وبهذا نكون قد توصلنا إلى تحدید قیمة ،)2(طعة الأرضیة موضوع عملیة التقییموتطبیقه على مساحة الق

.القطعة الأرضیة وفق طریقة التقییم بالسعر المتوسط للهكتار

العقاریة المحلیة للتوضیح أكثر فیما یخص دراسة معطیات السوق ، و102أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص -1
وضعیة موقوفة في شھر جانفي (الخاص بدراسة السوق العقاریة المحلیة 02للأراضي الفلاحیة، أنظر الملحق رقم 

2015.(
2- Sam Hayet, op-cit, p 117.
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)03(قطعة أرض فلاحیة مساحتها ، فلنفترض أن وللتوضیح أكثر ارتأینا تقدیم مثال تطبیقي

هكتارات مسقیة، وأثناء البحث في فهرس المعاملات العقاریة للأراضي الفلاحیة التي تمت على أراضي 

: موجودة بنفس المنطقة ولها نفس الخصائص وجدنا النتائج التالیة

دج 3.000.000:هكتار، مسقیة معدة لزراعة الخضر، وقد بیعت بـ02مساحتها : 01قطعة رقم -1

. دج420.000:هكتارات، مسقیة معدة لزراعة الخضر، وقد بیعت بـ04ا مساحته: 02قطعة رقم -2

:ـــهكتار، مسقیة، مغروسة بأشجار الفاكهة، وقد بیعت ب02ا ــاحتهــمس: 03م ــقطعة رق-3

.دج6.000.000

ریة لهذه الأرض الفلاحیة؟افما هي القیمة التج

:بعد تحلیل المعلومات تحصلنا على ما یلي

یمكن الاعتماد على المعلومات المحصل علیها حول المعاملات التي :02و01بالنسبة للقطعة رقم -1

.تمت على هذه الأراضي نظراً لتقارب المساحة وللخصائص المتشابهة مع القطعة المراد تقییمها

ها مع لا یمكن الاعتماد على المعلومات المحصل علیها رغم تقارب مساحت: 03بالنسبة للقطعة رقم -2

ثمرة في حین أن الأرض المراد تقییمها معدة  عدة لزراعة الأشجار المُ مساحة الأرض المراد تقییمها، لأنها مُ

.لزراعة الخضر

02و01الثمن المتوسط لكل من القطع رقم يراد تقییمها هموعلیه القیمة التجاریة للأرض ال

:یكونمتوسط للهكتارالسعر ال، وعلیه فحساب ضرب مساحة الأرض المراد تقییمها

.ه/دج1.500.000= 2)/3.000.000)=(عدد الهكتارات)/(السعر(:01القطعة رقم 

.ه/دج105.000= 4)/420.000)=(عدد الهكتارات)/(السعر(:02القطعة رقم 

.ه/دج1.605.000= 2)/105.000+ 1.500.000: (السعر المتوسط للهكتار بالمنطقة هو

.دج4.815.000= ه1.605.000x3: وعلیه القیمة التجاریة هي
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)یةالإنتاج(طریقة التقییم عن طریق المردودیة : ثالثاً 

تقیم الأراضي الفلاحیة وفق هذه الطریقة بواسطة مردودیتها، فمردودیة أو عائد الأرض الفلاحیة 

لب على الأراضي الفلاحیة یعتمد على یمثل العامل الأساسي المحدد لقیمتها في السوق العقاریة، فالط

أن ، بمعنى)1(عامل المردودیة وعلى أساس هذا الأخیر تتخذ قرارات شراء أو عدم شراء الأراضي الفلاحیة

الاستثمار في الأراضي الفلاحیة یتوقف على المداخیل التي تجنیها، فكلما كانت مردودیة الأرض الفلاحیة 

وكلما انخفضت مردودیتها كلما ،السوق نتیجة لارتفاع الطلب علیهاكبیرة كلما ارتفعت قیمتها في 

.في السوق العقاریةانخفضت قیمتها

فالقیمة التجاریة للأرض الفلاحیة وفق هذه الطریقة تساوي الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة 

ام بدراسة معمقة قصد تحدید الناتج الصافي المتوسط للأرض الفلاحیة یجب القی، فبالنسبة ل)2(المردودیة

المماثلة وذلك بالاعتماد على المعلومات معرفة حجم الإنتاج السنوي الإجمالي المتوسط للأراضي الفلاحیة

، وبعد تحدید كمیة الإنتاج المتوسطة للأراضي ومصالح أملاك الدولةالمتوفرة لدى المصالح الفلاحیة

وعلیه ، )3(أساس سعر تسویقه في سوق المنتوج الفلاحيبتحدید قیمته على یتم القیام المماثلة الفلاحیة

مضروبة في سعر تسویق الوحدة من هذا ةفقیمة الإنتاج الصافي المتوسط تساوي كمیة الإنتاج المتوسط

.المنتوج المستنتج

یُبین العلاقة الكائنة بین قیمة الأرض الفلاحیة الذيتحدید معدل المردودیةأما بخصوص 

المحلیة الخاصة بالأراضيیده یجب أن یكون مستنتج من دراسة السوق العقاریة وتحد،ومردودیتها

القیام بالبحث في السوق أولاً الفلاحیة من نفس نوع الأرض الفلاحیة موضوع عملیة التقییم، ولذلك یجب 

موضوع العقاري المحلي عن المعاملات العقاریة الخاصة بالأراضي الفلاحیة المماثلة للأرض الفلاحیة 

لات التي تمت دون السعر مالقیام بدراسة وتحلیل جمیع المعاملات واستبعاد المعا، ثم عملیة التقییم

.الجاري التعامل به في السوق

.103سابق، ص المرجع الأعمر یحیاوي، -1
.98و97سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-2
.104سابق، ص أعمر یحیاوي، مرجع -3
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، في السوق العقاریةلكل عنصر من عناصر المقارنة وقیمته الناتج الإجماليتحدیدوبعد ذلك یتم 

: وذلك بتطبیق العلاقة التالیة،عناصر المقارنةالقیام بحساب معدل المردودیة لكل عنصر منثم 

.معدل المردودیة یساوي قیمة عنصر المقارنة مقسوم على الناتج الإجمالي

وبذلك نتحصل على مجموعة من معدلات مردودیة متقاربة فیما بینها خاصة بأراضي فلاحیة 

.المتوسط لهذه العناصرمماثلة للأرض الفلاحیة موضوع عملیة التقییم ونقوم بحساب المعدل 

بها وفق اوفي الأخیر لمعرفة القیمة التجاریة للأرض الفلاحیة موضوع عملیة التقییم نقوم بحس

)معدل المردودیة)/(الناتج الصافي= (قیمة الأرض : )1(العلاقة التالیة

:لتوضیح هذه الطریقة في عملیة تقییم الأراضي الفلاحیة ارتأینا تقدیم المثال الآتي

دج لمساحة 3.000.000: لنأخذ الأمثلة التالیة لثلاث قطع أرضیة والتي بیعت حسب الترتیب بـ

غ ـــة تبلــدج لمساح4.200.00هكتارات و04دج لمساحة تبلغ 3.600.000ارات، ــهكت03غ ــتبل

هكتار دج لل50.000هكتارات، ولیكن الإنتاج الصافي المتوسط بالنسبة للأراضي المسقیة یقدر بـ 05

الواحد فتساوي النسبة الإنتاجیة، النسب الإنتاجیة المتوسطة ضرب مساحة الأرض والكل تقسیم الثمن، أي 

%5,55تساوي02القطعة رقم ، %5تساوي01القطعة رقم :أنها تكون بالنسبة للقطع الثلاث كما یلي

.%5,95تساوي03رقم أما القطعة 

بة الإنتاجیة المتوسطة مجموعة النسب الإنتاجیة تقسیم عدد القطع أي سوعلیه تساوي الن

وبذلك تساوي القیمة التجاریة لقطعة الأرض مساحتها ، 5,5%= 3)/5,95%+ 5,55%+ 5%(

.دج1.818.181: هكتار، مسقیة، الناتج الصافي المتوسط تقسیم نسبة الإنتاجیة أي02

)ریعال(طریقة التقییم حسب الدخل : رابعاً 

تتمثل هذه الطریقة في تحدید القیمة التجاریة للأراضي الفلاحیة التي تكون محل عقد إیجار ولا یهم 

إذا كان بدل الإیجار نقدي أو قسط من المنتوج، وتساوي القیمة التجاریة للأرض الفلاحیة موضوع التقییم 

1- Larbi Zedjiga, op-cit, p 117.
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تكون محل تحدید دوري من قبل مصالح هذه الأخیرة و ، )1(مبلغ الدخل الصافي السنوي تقسیم نسبة الرسملة

.)2(الفلاحة وأملاك الدولة

هكتارات، والتي تدخل ریعاً 03قطعة أرض فلاحیة تبلغ مساحتها كمثال تطبیقي آخر هناك و 

مصالح دج للهكتار الواحد سنویاً، وعلى اعتبار أن نسبة الرسملة قد حددت من طرف6.000: مقداره

. دج2.160= %12) هx3دج 6.000(:هيتجاریةفقیمتها ال، %12: الفلاحة بـ

"قیمة الاستبدال"طریقة التقییم حسب : خامساً 

طرق فیما سبق لطرق تقییم الأراضي الفلاحیة بكل أنواعها، لكن الأرض الفلاحیة من طبیعتها م التت

وذلك بالاعتماد ،وفق هذه الطریقة لكیفیة تقییم هذه المغروساتم تناولتیوعلیه سوف ،تكون بها مغارس

، تحدد قیمة المغروسات منفصلة عن الأرض الفلاحیة، ولتطبیقها "قیمة الاستبدال"على طریقة تقییم تدعى 

.یقتضي معرفة شاملة للخصائص التي تتمیز بها هذه المغروسات

التي و ،تتمیز المغارس بعدة خصائص على أساسها یتم تحدید قیمتها في السوق العقاریةحیث 

تخضع عملیة الغرس في الأراضي الفلاحیة إلى بعض المقاییس العلمیة، بحیث إذ ،افة الغرسكثتشمل 

یجب أن یكون عدد الأشجار المغروسة یتناسب مع طبیعة الأرض ونوعیة التربة وفي الحدود المناسبة، 

أنه هناك ل، وبصفة عامة نقو )3(اً جیداً كما یجب أن یكون موزعاً فوق الأرض بشكل یضمن له نمو 

، مقاییس علمیة معینة لكثافة الغرس فوق الأرض یجب احترامها لضمان نمو جید ومردودیة عالیة للغرس

وهذا ،وبالتالي فإن المغارس التي لا تكون فیها هذه المقاییس والضوابط محترمة تكون مردودیتها ضعیفة

.افتنخفض نتیجة لذلك قیمته،یؤدي إلى تراجع الطلب علیها في السوق

،من الأشجار المثمرة تكون قیمتها في السوق مرتفعة عن أنواع أخرىكما تتمیز المغارس بأنواع 

هذا مكانة وأهمیة تلك الثمار في الاستهلاك الغذائي والصناعي، فكلما كان الطلب على نوع معین مرد و 

.من الثمار في السوق مرتفع كلما ارتفعت نتیجة لذلك قیمة المغارس

.97سابق، ص المرجع الحسین محمد جمعة، -1
.126سابق، ص المرجع العمراوي بن یوسف، -2
.46، ص نفسھمرجع ال-3
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تبعاً للخصائص البیولوجیة للأشجار ب عمر المغارس دوراً كبیراً في تحدید قیمتها وهذا ــذلك یلعــك

المرحلة : وهي) شجرة(ثلاثة مراحل أساسیة في عمر أي مغروس لذلك یجب التمییز بین،أو المغروسات

ة الثالثة تتمثل في والمرحل،الأولى، والمتمثلة في مرحلة ما قبل الإنتاج، والثانیة تتمثل في مرحلة الإنتاج

.، وقیمة المغارس تختلف باختلاف المرحلة الحیاتیة التي توجد فیها خلال فترة التقییم)1(مرحلة العجز

رس تختلف باختلاف المرحلة اكما سلف الذكر فإن قیمة المغأما بخصوص عملیة تقییم المغارس، ف

ولذا فإن تقییمها یتطلب أولاً تحدید عمرها والمرحلة الحیاتیة التي ،التي یوجد فیها الغرس خلال فترة التقییم

بثلاث مراحل تشمل مرحلة ما قبل من خلال الأخذ بعین الاعتبار ویتم تقییمها تبعاً لذلك ،وصلت إلیها

.الإنتاج، مرحلة الإنتاج ثم مرحلة العجز

من تاریخ غرس الشجیرات إلى بدایة أ والتي تبدخلال مرحلة ما قبل الإنتاجفبالنسبة لقیمة المغارس 

ویتم تقییمها خلال هذه ، مدتها باختلاف النوع الذي ینتمي إلیه الغرسوالتي تختلف مرحلة الإنتاج، 

المرحلة من خلال جمع كل المبالغ المالیة التي صُرفت على هذه المغارس بدایة من مصاریف شراء 

ومصاریف ،حضیر الحفر، صیانة الغرسالشجیرات من المشتلة، مصاریف نقلها، حملها، ت

مال المستثمر لإنشاء ال، أي أن قیمة المغارس خلال هذه المرحلة یساوي مبلغ رأس )2(الخ...تسمیدها

.المغرسة وصیانتها

إلى الذي یصل أطول مرحلة حیاتیة للغرسوالتي تُعد قیمة المغارس خلال مرحلة الإنتاجأما عن 

وفي هذه المرحلة نمیز بین ثلاثة فترات، الفترة الأولى فترة بدایة ،الثماربدأ بإعطاء تأي ،عمر البلوغ

الإنتاج والتي تبدأ مع نهایة مرحلة ما قبل الإنتاج وهنا یتمیز الغرس خلالها بزیادة الأغصان وتطور 

ى الجذور وكثافة الأوراق والثمار تكون في تزاید تدریجي، أما الفترة الثانیة فهي فترة تصل فیها الشجرة إل

أوج نموها وتصل إلى الحد الأقصى من الإنتاج، وأما بخصوص الفترة الثالثة والأخیرة فهي فترة تراجع 

1- Note N° : 2810/F/DGDN/DODF/EXP du 23-07-1991, op-cit, p 05.
2- Op-cit, p 06.



155

، وعلیه ففي مرحلة الإنتاج )1(ففي هذه المرحلة الإنتاج یكون كبیراً لكنه یبدأ في التناقص تدریجیاً ،الإنتاج

، السوق تتحدد على أساس مردودیتهاتكون المغرسة قد تحولت إلى رأسمال منتج، ولذلك فإن قیمتها في

:فقیمة المغرسة تساوي دخلها السنوي الصافي مقسوم على معدل رسملتها

).معدل رسملتها) / (دخلها السنوي الصافي= (قیمة المغرسة 

كذا معدل و ،وعلیه فإن تحدید قیمة المغروسات یتطلب تحدید كل من دخلها السنوي الصافي

:لذلك من خلال الجزئیتین التالیتینوسنحاول التطرق ،رسملتها

المقصود بالدخل السنوي الصافي للمغروسات هو الكمیة المنتجة سنویا ، تحدید الدخل السنوي الصافي- 

مة بسعر بیعها في السوق مخصوم منها جمیع مصاریف الصیانة والجني والتسویق ونحدده یمن الثمار مق

.السنوات الأخیرةنتاج السنوي المتوسط للثلاث لإعلى أساس ا

وهو ،ویعبر هذا المعدل عن نسبة عائدات الأغراس مقارنة بقیمتها في السوق، تحدید معدل الرسملة- 

:عبارة عن نسبة تستنتج من العلاقة التالیة

.)قیمة المغروسات)/(الدخل السنوي الصافي= (معدل الرسملة 

اسة سوق المغارس من نفس النوع یتم تحدید هذا المعامل أو المعدل عن طریق استنتاجه من در 

والمشابهة للمغرسة موضوع عملیة التقییم، وذلك من خلال إجراء أبحاث معمقة في السوق المحلي عن 

عملیات البیع أو الشراء التي تمت فیه وخصت مغارس مماثلة للمغارس موضوع عملیة التقییم، والقیام 

اء عملیة البحث واستبعاد أسعار المعاملات التي بتحلیل ودراسة هذه المعاملات المتحصل علیها من جر 

.)2(تمت دون الأسعار الجاري التعامل بها في السوق

وبعدها نقوم ،لعملیات البیع والشراءالمتقاربةوبذلك نتوصل إلى مجموعة من عناصر المقارنة 

وبذلك نتحصل على ،بتحدید لكل عنصر من عناصر المقارنة دخله السنوي الصافي وقیمته في السوق

مجموعة من معدلات رسملة متقاربة فیما بینها خاصة بمغارس من نفس النوع ومماثلة للمغرسة موضوع 

1- Note N° : 2810 E /DGDN/DODF/EXP du 23-07-1991, op-cit, p 08.
.، المتعلق بتكلفة ومردود الأشجار المثمرة والمشتلات في الھكتار الواحد16ولمزید من التفصیل أنظر الملحق رقم 

2- Larbi Zedjiga, op-cit, p 167.
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وعند تحدید كل من الدخل ، بین هذه المعدلات معدل الرسملة المتوسطعملیة التقییم، ونقوم باستنتاج من

وذلك بتطبیق آلي للعلاقة ،حدید قیمتهاالسنوي الصافي للمغرسة ومعدل رسملتها یمكننا وبكل سهولة ت

.)1(السابقة

وعرضتها ،بالظروف المناخیةلسبب تأثرها قیمة المغارس خلال مرحلة العجزأما بخصوص 

وهنا تقییم المغارس خلال هذه المرحلة نمیزه ،الثمار التي تنتجها ذات نوعیة ردیئةللأمراض مما یجعل 

.بین فترتین

الفترة الأولى والتي تظل فیها الأشجار تنتج وهنا تقیم على أساس مردودیتها بنفس الكیفیة التي نقیم 

بها خلال مرحلة الإنتاج، أما الفترة الثانیة والتي تصبح فیها الشجرة عاجزة عن الإنتاج هنا تقیم المغارس 

جمیع المصاریف المتعلقة على أساس حطب وتكون قیمته تساوي عائد بیع الأشجار كحطب مخصوم منه

.   الخ... بقلع الأشجار ونقلها

1- Larbi Zedjiga, Op-cit, p169.
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المبحث الثاني

تقییم العقارات المبنیة

من مواد مجموعةإن العقارات المبنیة هي المباني والمنشآت التي تكون قبل تشییدها في الأرض 

البناء وأدواته، فهي كمیات من الطوب والرمل والاسمنت والجیر والجبس والخشب والحدید وغیر ذلك من 

المواد التي تستعمل في البناء، ولا تصبح عقاراً إلا إذا شیدت فاندمجت في الأرض وأصبحت ثابتة 

والمكاتب والمصانع والمخازن مستقرة، فلا یمكن تحویلها أو نقلها إلا إذا هدمت، ویشمل ذلك المساكن 

وغیر ذلك من الأماكن التي تشید عادة فوق سطح الأرض، ولیس من الضروري أن تكون المنشآت مشیدة 

فوق سطح الأرض، بل یصح أن تكون مشیدة في باطنها، فتعتبر منشآت، ومن ثم تعتبر عقاراً بطبیعته، 

القرار فاندمجت في الأرض، سواء أقیمت فالمنشآت إذن هي مجموعة من مواد البناء شیدت على سبیل

فوق سطح الأرض أو أقیمت في باطنها، واندماج المباني والمنشآت في الأرض هو الشرط الضروري 

لإضفاء صفة العقار علیها، بالإضافة إلى ذلك للعقارات المبنیة استعمالات متعددة كالسكن، التجارة، 

.)1(الخ... الصناعة  والسیاحة

دراسة كیفیات تقییم العقارات المبنیة من خلال حصر هذه الدراسة على نوعین من وعلیه سنحاول

ومن جهة أخرى یعتبران أساس أي تقسیم لتحدید أغراض البنایات ،وذلك لكثرة تداولها من جهة،البنایات

في ، من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول )2(والمتمثلین في المحلات السكنیة والتجاریة

.المطلب الأول تقییم المحلات السكنیة، ونتناول في المطلب الثاني تقییم المحلات التجاریة

یوسف دلاندة، الوجیز في . أ: ، ولمزید من التفصیل راجع24سابق، ص المرجع العبد الرزاق أحمد السنھوري، . د-1
.17و16الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة، المرجع السابق، ص 

تقسم المحلات غیر السكنیة إلى محلات ذات استعمال تجاري، صناعي، حرفي ومھني، باعتبار أن العامل المشترك -2
من 169مع العلم أن المحلات ذات الاستعمال المھني لا تعتبر نشاطاً تجاریاً لأن المادة بینھم ھو القاعدة التجاریة، 

القانون التجاري قد استثنتھ، ورغم ذلك فالمعمول بھ على مستوى إدارة أملاك الدولة اعتبار المحلات ذات الاستعمال 
ریة في إطار عملیات التنازل على غرار أحكام المھني ذات قاعدة تجاریة وبالخصوص في حالة بیع الدولة لأملاكھا العقا

المتضمن تحدید شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك 07/08/2003المؤرخ في 03/269المرسوم التنفیذي رقم 
، 2004العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول جانفي 

.والمتممالمعدل
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تقییم المحلات السكنیة: المطلب الأول

تعتبر المحلات السكنیة من أهم الأنواع التي تُعنى بعملیة التقییم العقاري، لذا سنحاول في هذا 

إلى تعریفها والعوامل المؤثرة في التعرضذلك لابد من المطلب التطرق إلى عملیة تقییمها، لكن قبل 

في فرعٍ هاعوامل تقییمثم تقییمها من خلال ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول تعریف المحلات السكنیة، 

.طرق تقییمهاوفي الفرع الثالث ثانٍ 

تعریف المحلات السكنیة: الفرع الأول

ثم من الناحیة القانونیة،)أولاً (من الناحیة الفقهیةتعریف السكنلفي هذا الفرع سیتم التطرق 

).ثانیاً (

التعریف الفقهي للسكن: أولاً 

الفضاء : "الأستاذ هافیل على أنههعرفحیث ،تناول العدید من الفقهاء تعریف مصطلح السكن

الأستاذ إیون على كما عرفه ، "یأكل، یستریح أو ینامو الذي یتردد علیه الفرد، یجول فیه ویعمل، یسترخي 

السكن یحتوي في ذاته على كل جزئیات المجال المبني والمساحة المجاورة له، قریبة كانت أو بعیدة، : "أن

.)1("جغرافیة أو اجتماعیة

ذلك الحیز المكاني الذي یتجسد من خلال الخدمات المساعدة : "تعریف آخر للسكن على أنهوهناك 

باعتباره كائناً یسعى إلى تحقیق المزید من ،لفرد عبر السكن الذي یؤدیهوالتسهیلات التي یقدمها المجتمع ل

.)2("الرفاهیة في جمیع مجالات الحیاة

التعریف القانوني للسكن: ثانیاً 

91/175المرسوم التنفیذي رقم بموجب تولى المشرع الجزائري تحدید المقصود بالمحلات السكنیة 

،وتُعد عمارات سكنیة بمفهوم هذا الفصل: "... للتهیئة والتعمیر والبناءالمتعلق بتحدید القواعد العامة 

خیرات أحمد، الصیغ الجدیدة لعرض السكن في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة : ھذین التعریفین عن-1
.04، ص2009العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

ر، كلیة العلوم السیاسیة، محمد عمران، سیاسة السكن في الجزائر وتغیراتھا الحدیثة، مذكرة لنیل شھادة الماجستی-2
.05، ص2001جامعة الجزائر، 
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عدة للحیاة الجماعیة مثل الفنادق نهاراً لیلاً للسكنالمحلات التي تستعمل والداخلیات ماعدا المساكن المُ

عندما لا یتم الإسكان فیها ولو للحیاة المهنیة والمحلات المخصصة والمدارس والمستشفیات والملاجئ 

، ویمكن أن تشمل هذه العمارات في نفس مجموعة الغرف المخصصة للحیاة العائلیةجزئیاً على الأقل 

:السكنیة على ما یأتي

مثل الغرف وللنشاط المنزلي المتواصل،لتسلیة، ولإطعام شاغلیهالغرف رئیسیة مخصصة للاستراحة و - 

.وقاعات المقام والمطابخ

عدة لأعمال حفظ صحة السكان مثل قاعات المیاه والمغاسل غرف-  ومساحات والمراحضثانویة مُ

.مثل بهو المدخل والكوالیس والأروقة الداخلیة والخارجیة والأدراج وغرف المهملاتالمرور

، كما نظم في نفس )1("ملاحق مثل الدهالیز والعلیات ومغاسل الثیاب والمجافیف والمرائیب والسقیفات- 

اومن أمثلة القواعد التي تضمنها هذ،سكنيالتنفیذي القواعد المتعلقة بالبنایات ذات الاستعمال الالمرسوم 

، وأن لا یقل )2م10(أن لا تقل مساحة كل غرفة رئیسیة عن عشرة أمتار مربعة ، نجد اشتراط رسومالم

، أما في حالة السقف المائل فیجب )م2,60(ن مترین وستین سنتمتراً علوها من الأرضیة إلى السقف ع

على فتحات توافر البناء المراد تشییدهمع ضرورة ، )م2,20(أن لا یقل العلو عن مترین وعشرین سنتمتراً 

بواسطة فتحة واحدة أو عدة للتهویة والإضاءة المناسبة، بحیث یجب أن تنار وتهوى كل غرفة رئیسیة 

مساحة الغرفة على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة ) 1/8(على أن تمثل مساحتها الإجمالیة ثمن فتحات،

.تضمن حمایة فعالة من الإشعاع الشمسيتزوید النوافذ بتراتیب 

أما بخصوص العمارات الجماعیة، إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن هناك قواعد أخرى تضمنتها هذه 

طوابق بمصعد أو بآلة رافعة مماثلة، ) 05(ذه العمارات إذا فاقت خمس المواد، ومثال ذلك ضرورة توفر ه

.)2(وكذا ضرورة توفرها على بنایة مغلقة لرمي النفایات

، المتعلق بتحدید القواعد العامة 1991- 05-28المؤرخ في 91/175من المرسوم التنفیذي رقم 32المادة أنظر -1
.1991-06-01المؤرخة في، 26للتھیئة والتعمیر والبناء، الجریدة الرسمیة العدد 

كأداة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة سعد رخصة البناء ،مجاجي منصور-2
مــن المرســوم التنفیذي 45إلــى 32، ولمزیـد مــن التفصــیل أنظــر المــواد مــن 128ص ، 2008دحلب، البلیدة، 

.، السابق الذكر91/175رقم 
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عوامل تقییم المحلات السكنیة: الفرع الثاني

إن تقییم المحلات السكنیة یستدعي الاعتماد على عدة عوامل تكون مصدر زیادة أو نقصان في 

الاقتصادیة، ثم العوامل)أولاً (والتي سیتم التطرق لها والمتمثلة في العوامل المادیة،قیمتها التجاریة

.)ثالثاً (القانونیةبالإضافة للعوامل ،)ثانیاً (

العوامل المادیة: أولاً 

في المساحة، الموقع، عناصر التجهیز والرفاهیة، المحلات السكنیة لتقییمتتمثل العوامل المادیة 
:وعمر البنایة وهذا ما سیتم شرحه في النقاط التالیةمواد البناء 

المساحة-أ

تلعب المساحة دوراً هاماً في تحدید القیمة التجاریة للعقارات المبنیة، فهي التي تُحدد إمكانیات 

، كما یجب أن تكون هذه المساحة ملائمة مع اإلیه وكذا مردودیتههةتبعاً للغرض الموجااستعماله

یتطلبها كل استعمال، حیث أنه كلما تجاوزت المساحة الحدود العادیة المطلوبة سواء الاحتیاجات التي 

.)1(فإن ذلك یؤثر سلباً على قیمة العقار المبني في السوق العقاریة،بالزیادة أو النقصان

الموقع-ب

اً جیداً فكلما كان موقع العقار موقع،یُشكل الموقع أهمیة بالغة في عملیة تقییم العقارات المبنیة

صنف 27/01/2004كبیرة، ونجد أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في هتكلما كانت قیماً واستراتیجی

:مناطق فرعیة وذلك كما یلي) 05(البلدیات إلى خمسة 

والمخصص للسكن ذي المستوى فوق المتوسط وتقع هذه المنطقة الفرعیة بعیداً عن ،الحي الفخم- 

.الخ... مرور وتكون خالیة من الضجیج والدخان والغبار والروائح الكریهةالطرق الرئیسیة وكثافة ال

یشمل المحیط الذي تقع فیه المنشآت والمؤسسات الأساسیة الضروریة لحیاة والذي ،وسط المدینة- 

لاسیما المراكز التجاریة، المدارس، الصیدلیات، مراكز الصحة أو المستشفیات، المجلس الشعبي ،ةالجماع

.الخ... البرید، البنوك ومحطات النقل البري،البلدي

.93سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
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اهاوالتي لا یتعدى مد،وهي المنطقة المحاذیة مباشرة لوسط المدینة،الأحیاء المحیطة بالمدینة- 

.المحیط الحضري

لبلدیة القریب من مركز الحیاة الاقتصادیة لالجزء الواقع على حدود المحیط الحضري يوه،الضاحیة- 

.یة والإداریة للبلدیةوالاجتماعیة والثقاف

وهي المنطقة الفرعیة الخارجة عن المحیط الحضري للبلدیة والبعیدة عن مركز ،المنطقة المعزولة- 

شر بالنقل اوالمتصفة لاسیما بانعدام اتصال مب،الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة في البلدیة

)1(العمومي
.

ف أعلاه تحت سلطة الوالي بالتنسیق مع و فرعیة كما هو معر لى مناطق إویتم تقسیم إقلیم البلدیة 

وذلك بقرار من الوالي یحدد فیه بدقة ،سیما المكلفة بالإسكان والتعمیر وأملاك الدولة،المصالح المؤهلة

.)2(المناطق الفرعیة من أجل الاعتماد علیها لاحقاً في عملیة التقییم العقاري

عناصر التجهیز والرفاهیة- ج

التجاریة تهؤثر على قیمتي ــالتلتهیئة العقار المبني و روریة ــــة والضــــزات المختلفـــــا التجهیــبهدــیُقص

بالزیادة أو النقصان، والمتعلقة بالشبكات الخاصة بالماء، الكهرباء، الغاز التدفئة، التجهیزات الصحیة 

المكیفات الهوائیة، وكذلك المصاعد بالنسبة ، )الحمام، دورة المیاه، المطبخ وقنوات الصرف المرتبطة بها(

فكلما كانت عناصر التجهیز والرفاهیة ،الخ، فتوفر هذه العناصر بالبناء ضروري جداً ... للبنایات العالیة

متوفرة وذات نوعیة جیدة كلما كانت رفاهیة وراحة المبنى المتعلقة به عالیة، وهذا یساهم في الرفع من 

عمل تالسوق، وعلى العكس من ذلك في حالة عدم توفر هذه العناصر أو قلتها في يقیمة العقار المبن

.على تخفیض قیمة العقار المبني في السوق العقاریة

، المتضمن تصنیف البلدیات حسب المناطق، الجریدة 2004-01-27القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أنظر -1
.2004-01-29المؤرخة في، 06الرسمیة العدد 

، الصادر ، المتضمن تقسیم إقلیم البلدیة إلى مناطق فرعیة2004-10- 13المؤرخ في 916القرار الولائي رقم أنظر -2
.بلیدةعن والي ولایة ال
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المواد المستعملة في البناء-د

وتلعب دوراً أساسیاً محدداً ،تمثل مواد البناء المستعملة في البنایة عناصر رئیسیة ومهمة في البناء

والمتمثلة ،السوق، ویتوقف هذا الدور على جملة المواصفات والخصائص التي تتمیز بهافي لقیمة المباني 

وكذلك طول عمر البنایة الذي تُؤمنه، ،، النوعیة، الجودة، الصلابةالخارجيالمظهر: على الخصوص في

ستعملة في البناء جیدة كلما كانت قیمة العقار كبیرة .أي كلما كانت المواد المُ

)مالقد(العمر - ه

خفض لقیمة العقارات المبنیة رتبط بدرجة تقدمها في ،إن هذا العامل في الأصل هو عامل مُ لأنه مُ

السن، فمع تقدم العقار المبني في السن وبفعل تأثیر العوامل الطبیعیة والاصطناعیة المختلفة فإنه یَفقد 

تجدر الإشارة ضمن هذا الإطارإلا أنه،أي صلاحیته للاستعمال بفعل اهتلاكه،تدریجیا متانته وصلابته

وذلك حسب الحالة إما في نفس الاتجاه أو في اتجاه ،عامل آخر مرتبط بعامل القدم یؤثر فیهوجودإلى

حیث أنه كلما كانت الصیانة متوفرة بالعقار المبني بصفة ،معاكس له، وهذا العامل هو عامل الصیانة

منتظمة وجیدة، هذا من شأنه أن یزید في عمر العقار ویقلل من نسبة التخفیضات المتعلقة بالقدم، 

هتلاكه اسرعة لیؤدي ةفي حالة انعدام الصیانفیؤدي لزیادة قیمته، على العكس من ذلك سهذا فوبالتالي 

.)1(قیمته التجاریة في السوق العقاریةوهذا الأمر سینقص من ،قبل أجله الحقیقي

العوامل الاقتصادیة: ثانیاً 

في قانون التي یتم التركیز علیها في عملیة تقییم المحلات السكنیة تتمثل العوامل الاقتصادیة 

:وهذا ما سیتم شرحه في النقاط التالیة،العرض والطلب وعامل التطور والازدهار الاقتصادي

قانون العرض والطلب-أ

حیث ،یُعتبر قانون العرض والطلب من أهم العوامل الاقتصادیة التي تؤثر على قیمة العقار المبني

ذا كان ،أنه في حالة توازن الطلب مع العرض في میدان العقار المبني تكون قیمته التجاریة مستقرة ٕ وا

.89سابق، ص المرجع العمراوي بن یوسف، -1
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) العرض والطلب(یتبین لنا أن قانون العرض أكبر من الطلب فقیمته تنقص والعكس صحیح، ومن هنا 

یؤثر مباشرة على قیمة العقارات المبنیة بالزیادة والنقصان، وهو مبدأ اقتصادي ویعتبر قاعدة السوق 

.)1(العقاریة

التطور والازدهار الاقتصادي-ب

وبالتالي یكثر الطلب،كلما تطور وتنوع الاقتصاد في منطقة معینة كلما كثرت المعاملات العقاریة

على العقار المبني فترتفع بذلك قیمته في السوق العقاریة، وعلیه فعامل التطور والازدهار الاقتصادي له 

.تأثیر كبیر على قیمة العقارات المبنیة

العوامل القانونیة: ثالثاً 

وتتمثل هذه العوامل في الارتفاقات ،لهذه العوامل أثر كبیر على تحدید قیمة المحلات السكنیة

تفاق هي حقوق مثقلة ر ، وحقوق الا)في القواعد الخاصةاتاقات في القواعد العامة، الارتفاقالارتف(

ا ما هو هللعقارات المبنیة، وتعتبر عامل قانوني مهم في تحدید القیمة التجاریة لها في السوق العقاریة، ومن

ومنها ما هو منصوص علیها في القواعد الخاصة،  وهذا ما سنوجز ،ةمنصوص علیها في القواعد العام

:الحدیث عنه في النقطتین التالیتین

حقوق الارتفاق في القواعد العامة-أ

الارتفاق حق یجعل حداً لمنفعة : "القانون المدنيأحكام أورد المشرع تعریف حق الارتفاق من خلال 

رتب الارتفاق على مال إن كان لا یتعارض مع عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ویجوز أن یت

.)2("ستعمال الذي خصص له هذا الماللاا

ن هذا الارتفاق یتطلب وجود عقارین أحدهما خادم للآخر، وینشأ لصالح ذمة مالك العقار إنقول 

والهدف من هذه الارتفاقات تحقیق المنفعة الخاصة لمالك ،المخدوم حقاً عینیاً تبعیاً لحق ملكیته الأصلي

.125سابق، ص المرجع ال، بلوفي عبد الحكیم-1
.، السابق الذكر، المعدل والمتمم75/58من القانون رقم 867المادة أنظر -2
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الولایة، (المحلیةالعقار المخدوم ولو كان هذا الأخیر ملكاً من الأملاك الخاصة التابعة لإحدى الجماعات 

.)1()البلدیة

حقوق الارتفاق في القواعد الخاصة-ب

والتعمیر وبعض النصوص الأخرى، وتتمثل في حقوق الارتفاق المنصوص علیها في قانون التهیئة 

،وتسمى بالارتفاقات الإداریة، وتنشأ هذه الحقوق بموجب نص تشریعي على أن یتكفل التنظیم بتحدیدها

وهذا بصدور قرار إداري بهذا الشأن، والإدارة هي التي تأخذ على عاتقها جمیع إجراءات الشهر والإعلان 

ق الارتفاق في القواعد الخاصة عكس حق الارتفاق في ، فح)2(عن مشروعها وتبلیغ الملاك المعنیین

القواعد العامة، فالأول لا یلزم بالضرورة وجود عقار مخدوم، فالعبرة هي وجود العقار الخادم المثقل 

.بالخدمة أي وجود قید على استعمال العقار من طرف مالكه

وهذا ،كلهاالبناء على جزء من ملكیته أومثلاً فالارتفاقات المقررة لصالح التعمیر تمنع على المالك 

رخص فمثلاً في غیاب عقار مخدوم،  من بین الارتفاقات المقررة لصالح التعمیر نجد طبیعة البناء المُ

بإنجازه والعلو المسموح به، فكلما كان لمالك العقار الحریة في إنجاز البنایة التي یریدها بمختلف الأنواع 

.)3(یمة العقار كبیرة في السوق العقاریة والعكس صحیحوالأحجام والطوابق كانت ق

طرق تقییم المحلات السكنیة: الفرع الثالث

والمتمثلة في طریقة ،السكنیة على مجموعة من الطرقالمحلاتاعتمد المشرع الجزائري في تقییم

التقییم عن طریق تكلفة إعادة البناء طریقة و ، )ثانیاً (، طریقة التقییم عن طریق الدخل)أولاً (التقییم بالمقارنة

:وهذا ما سیتم شرحه في النقاط التالیة،)ثالثاً (من جدید

.93سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-1
خوادجیة سمیحة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة في . أ: ، ولمزید من التفصیل راجع256المرجع نفسھ، ص -2

.237، ص 2008، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، مجلة المفكرالجزائر، 
، المتعلق بتحدید إجراءات إعداد 1991-05- 28المؤرخ في 91/178من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة أنظر -3

حتوى الوثائ المؤرخة في، 26ا، الجریدة الرسمیة العدد ـة بھـق المتعلقـمخططات شغل الأراضي والمصادقة علیھا ومً
، الجریدة الرسمیة 2005- 09-10المؤرخ في 05/318وم التنفیذي رقم ـم بالمرسـدل والمتمـ، المع06-1991- 01
.2005-09-11المؤرخة في، 62دد الع
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طریقة التقییم بالمقارنة: أولاً 

تُعتبر طریقة المقارنة في تقییم المحلات السكنیة من أحسن الطرق في التقییم كونها تعكس معطیات 

وطریقة التقییم بالمقارنة یمكن أن ،ا تنبثق من الحقیقةالسوق العقاریة المحلیة، وتُعطي نتائج جیدة لأنه

تتحددتكون مباشرة وهي عملیة بسیطة وسهلة ومضمونها یتمثل في أن قیمة المحل السكني المراد تقییمه

عن طریق التطبیق المباشر والكامل لقیمة المحل السكني محل المقارنة الذي له نفس الخصائص 

.)1(والمواصفات

غیر أنه من النادر وجود عقارین لهما نفس الخصائص والمواصفات، ویمكن أن تكون طریقة 

التقییم بالمقارنة غیر مباشرة وذلك في حالة غیاب عناصر للمقارنة مطابقة للعقار موضوع عملیة التقییم، 

على القیم اعتماداً ،ما یدفعنا إلى الخروج عن إطار التقییم المباشر إلى إطار التقییم غیر المباشروهذا

مع إجراء تصحیحات لهذه ،التي تأخذها عقارات مبنیة ذات استعمال سكني تتوفر على عناصر تشابه

.عملیة التقییممحلالقیم توافق الخصوصیات التي یتمیز بها العقار 

عة وعملیة التقییم بالمقارنة غیر المباشرة تكون على أساس وحدة قیاس تُستعمل كعنصر مقارن كالقا

.)2(الخ... الرئیسیة، الأرضیة المدمجة بالبناء، الأرضیة غیر المدمجة بالبناء، المساحة النافعة

على أساس الغرفة الرئیسیة-أ

تُعد كغرفة رئیسیة كل غرفة تتوفر فیها الشروط الضروریة لاستعمالها داخل المسكن إما للاستراحة 

.الخ... الاستقباللإطعام أو للنشاط المنزلي المتواصل مثل الغرف وقاعات لوللتسلیة أو 

المرسوم التنفیذي أحكامویجب أن یكون لكل غرفة رئیسیة مجموعة من الشروط والمقاییس حسب 

فبالنسبة ،والمتعلق بالقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء28/05/1991المؤرخ في 91/175رقم 

كون للمطبخ مساحة أدناها ستة یمربعة و ) 2م10(عشرة أمتار ىأدنتكون كحدرئیسیة الغرفة لمساحة ال

وفي حالة ،)م2,60(لا یمكن أن یقل علو الغرفة الرئیسیة على مترین وستین سنتیمتراً و ، مربعة) 2م06(

المتعلقة المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،الصادرة عن ،1991-05-25المؤرخة في 1868التعلیمة رقم أنظر -1
.وزارة المالیة، 04ص ،بطرق تقییم العقــارات المبنــیة

.89و88سابق، ص المرجع الأعمر یحیاوي، -2
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، )م2,20(سنتمتراً السقف المائل یمكن أن یبلغ العلو الأدنى في النقطة الأكثر انخفاضاً مترین وعشرین

واحدة أو فتحات عدیدة یمكن فتحها تمثل ةأن تنار وتهوى كل غرفة رئیسیة بواسطة فتحكما یجب 

.)1(مساحتها الإجمالیة ثمن مساحة الغرفة على الأقل

وتُطبق طریقة التقییم بالمقارنة غیر المباشرة على أساس الغرفة الرئیسیة خصوصاً على العقارات 

لتشابهها في نوع المساكن من حیث المكونات ،الاستعمال السكني الواقعة بالأحیاء السكنیة الجماعیةذات 

ة السوق مضروبة سوتُحسب قیمتها بتطبیق قیمة الغرفة الرئیسیة الواحدة المستنتجة من درا،والخصائص

.)2(التقییمعملیةفي عدد الغرف الرئیسیة للمسكن موضوع

ة التجاریة لمسكن یتكون من خمسة غرف، مطبخ، حمام، وبعد البحث والتحري فمثلاً لتحدید القیم

دج في 1.500.000عن المعاملات العقاریة الموجودة تبین أن سعر القاعة الرئیسیة الواحدة تصل إلى 

.دج7.500.000= غx05دج 1.500.000: ومنه القیمة التجاریة للمسكن هي، نفس المنطقة

الأرض مدمجة بقیمة البناءعلى أساس قیمة -ب

تم دون التمییز بین الأرضیة والبنایة، حیث أن عملیة یإن تقییم المحل السكني وفق هذه الطریقة 

التقییم بالمقارنة غیر المباشرة تتم باعتبار أن قیمة الأرض تكون مدمجة في قیمة البناء حیث أن السعر 

قاریة للمحلات السكنیة من نفس النوع والصنف السعر المستنتج من السوق العهوالوحدوي المرجعي 

.)3(والخصائص

على أساس قیمة الأرض غیر مدمجة بقیمة البنایة- ج

تقییم عقار مبني ذو استعمال سكني یتوفر على وعاء عقاري عند على هذه الطریقةیتم الاعتماد

قابلة للبناء، ومن مقارنة بالبنایة المشیدة فوقه، ویمكن أن یشكل حصة أو عدة حصص ) أرضیة(مهم 

.أمثلة ذلك المساكن الفردیة

.، السابق الذكر91/175المرسوم التنفیذي رقم من 35و34اد والمأنظر -1
2- Larbi Zedjiga, op-cit, p 67.

.المرجع السابق، 1991- 05-25المؤرخة في 1868التعلیمة رقم أنظر -3
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وعملیة التقییم وفق هذه الطریقة تتم عن طریق تقییم الوعاء العقاري على حدى والبنایة على 

بإتباع إحدى الطرق الملائمة المتبعة یكون عاریة اً باعتباره أرضتقییم الوعاء العقاريفبخصوص ، )1(حدى

حصل علیها بنسبة تتراوح للبناء،في تقییم الأراضي الصالحة  مع مراعاة إجراء تخفیض على القیمة المُ

، تتعلق بعامل اكتظاظ البناء فوق الأرضیة، وذلك حسب ما إذا كانت البنایة تشغل %40و%10بین 

.)2(الأرضیة بصفة جزئیة أو كلیة

تحدید جمیع وب فیكون بإتباع مجموعة من الخطوات التي تشتمل على وجتقییم البنایةأما عن 

القیام بأبحاث ، مع ضرورة وكذا الصنف الذي ینتمي إلیه،عملیة التقییممحلمواصفات وخصائص العقار 

معمقة في السوق عن المعاملات التي تمت وخصت عقارات مبنیة ذات استعمال سكني مماثلة للعقار 

العقاریة قصد التأكد من مصداقیتها ودراسة أسعار المعاملات ، بالإضافة لتحلیل موضوع عملیة التقییم

.واستبعاد المعاملات التي تمت بأسعار غیر الجاري التعامل بها في السوق

وذلك بإجراء ،بالنسبة لجمیع عناصر المقارنة المحددة باستنتاج قیمة أوعیتها العقاریةكذلك الأمر 

ضي الصالحة للبناء مع مراعاة تطبیق إحدى الطرق الملائمة المعمول بها في تقییم الأرابإتباعتقییم لها 

، وفي الأخیر یجب استنتاج قیمة البنایة بالنسبة التخفیض المتعلق باكتظاظ وازدحام البناء فوق الأرضیة

لكل عنصر من عناصر المقارنة وذلك بطرح قیمة الوعاء العقاري لكل عنصر من عناصر المقارنة من 

.قیمته الإجمالیة

لى تحدید عینة من قیم أو أسعار مباني مماثلة للعقار المبني موضوع وبذلك نكون قد توصلنا إ

عملیة التقییم، والتي على أساسها نقوم باستنتاج قیمة وحدویة أو سعر وحدوي مرجعي نطبقه على العقار 

.)3(موضوع عملیة التقییم

1- Note N° : 265/DGDN/DODF/EXP, du 23-01-1991, op-cit.
.المرجع السابق، 1991- 05-25المؤرخة في 1868التعلیمة رقم أنظر -2
.المرجع السابق، 2002- 12-10المؤرخة في 7065التعلیمة رقم أنظر-3
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على أساس المساحة النافعة-د

معیار المساحة النافعة كعنصر مقارنة لتحدید القیمة التجاریة للعقار، والمساحة هاهي طریقة أساس

وتتمثل المساحة النافعة في مساحة العقار ،النافعة یعبر عنها بوحدة قیاس یدعى المتر المربع النفعي

یة وعمل،مقاسة من داخل الجدران وتساوي إلى مساحة جمیع مستویات العقار مقاسة من داخل الجدران

هذه الطریقة معناها أن الأسعار الوحدویة والمرجعیة یجب أن یكون معبراً عنها بدلالة لاً التقییم وفق

المساحة النافعة، وتحسب القیمة التجاریة للعقار المبني موضوع عملیة التقییم بتطبیق قیمة المتر المربع 

، )1(افعة للعقار المبني موضوع عملیة التقییمعنها بدلالة المساحة النافعة على المساحة الناً المستنتجة معبر 

) 2م100(مل على طابق تحت الأرض مساحته مائة متر تشی،دج4.000.000: فمثلاً بیع مسكن بـ

نفعي سدة مساحتها مائة وخمسون متر ) 2م150(نفعي، طابق سكني مساحته مائة وخمسون متر 

.نفعي) 2م150(

:حةجتحدید المساحة النفعیة المر 

.2م2x0,3 =30م100: مساحة الطابق تحت الأرض- 

.2م2x1 =150م150: مساحة الطابق السكني- 

. 2م2x0,2 =30م150: مساحة السدة- 

.2م210= ، المساحة النفعیة المرجحة 2م400= المساحة النفعیة 

.2م/دج10.000= 2م400/دج4.000.00: سعر المتر المربع للمساحة النفعیة

.2م/دج19.000= 2م210/دج4.000.000: المتر المربع للمساحة النفعیة المرجحةسعر 

2م/دج9.000: نلاحظ أن استعمال طریقة المقارنة على أساس المساحة النفعیة یخفض السعر بـ

.وعلیه الأفضل تطبیق طریقة المقارنة على أساس المساحة النفعیة المرجحة

.المرجع السابق، 1991- 05-25المؤرخة في 1868التعلیمة رقم أنظر -1
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الدخلطریقة التقییم عن طریق: ثانیاً 

طریقة التقییم عن طریق الدخل هي طریقة من طرق تحدید القیمة التجاریة للعقارات المبنیة ذات 

، وبناء على )1(أي أن قیمتها تتزاید وتتناقص تبعاً لحجم المداخیل التي تُجنیها،الاستعمال السكني المؤجرة

:دخلها، بواسطة العلاقة التالیةهذا تحدد القیمة التجاریة لهذا الصنف من العقارات على أساس 

).معدل الرسملة/ الدخل السنوي = (القیمة 

وعلیه لتطبیق هذه الطریقة یجب القیام بتحدید المداخیل السنویة للعقار موضوع عملیة التقییم 

.وتحدید معدل الرسملة واجبة التطبیق على المداخیل

على طریقة التقییم عن طریق بالاعتمادمن أجل تحدید قیمة الدخل السنوي : تحدید الدخل السنوي-أ

مجموع الحقوق والإیجارات أو تعویضات الشغل من كل نوع یتقاضاها یكون من خلال تحدید الدخل 

.)2(المالك

یمثل معدل الرسملة العلاقة الموجودة بین مداخیل العقار وقیمته التجاریة : تحدید معدل الرسملة-ب

:بنسبة مئویة تحسب بالعلاقة التالیةعنه ویُعبر 

).قیمة العقار السوقیة/الدخل السنوي الإجمالي=(معدل الرسملة

سكني، تجاري (بنایة، استعمال العقار نوع ورفاهیة العقار، موقع ال: والتي تخضع لعدة عوامل منها

.الخ... ، حالة الصیانة، معامل الأقدمیة)الخ... ومهني

فكلما كان البناء جدیداً ،أن معدل الرسملة یتغیر بشكل عكسي مع رتبة العقارإلىلإشارةتجدر ا

تحصل علیها بتطبیق نسبة رسملة  وذو رفاهیة كانت نسبة الرسملة ضعیفة، ویجب التوضیح أن القیمة المُ

.)3()البنایة والأرض(مناسبة على دخل العقار، یجب أن یفهم منها القیمة التجاریة الكلیة 

زیند حسان، طرق تقییم العقارات المطبقة من طرف مصالح أملاك الدولة في تحدید القیمة التجاریة، مذكرة لنیل -1
.38، ص 1998تیبازة، القلیعة،في المالیة، المعھد الوطني للمالیة،شھادة الدراسات العلیا 

2- Ferhat Tebib, op-cit, p 126.
.99، 98سابق، ص المرجع السماعین شامة، . أ-3
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المؤجرة من نفس النوع الذي ینتمي ویُحدد هذا المعدل عن طریق دراسة السوق العقاریة للعقارات

:إلیه العقار موضوع عملیة التقییم، وذلك على النحو التالي

عن المعاملات التي تمت وخصت عقارات مبنیة مؤجرة العقاریةالقیام بأبحاث معمقة في السوق- 

.مماثلة للعقار المبني موضوع عملیة التقییم

اریة المتحصل علیها من جراء عملیة البحث قصد تحدید القیام بدراسة معمقة لمجموع المعاملات العق- 

واستبعاد التي تمت دون الأسعار الجاري التعامل بها في السوق، وبذلك نتحصل على المتقاربة المعاملات 

التقییم تكون هي العینة عملیة عینة لمعاملات عقاریة خصت عقارات مبنیة مماثلة للعقار موضوع 

.في الدراسة لاستنتاج معدل الرسملةالمرجعیة التي نعتمد علیها

.القیام بالنسبة لكل عنصر من العناصر المقارنة بتحدید مبلغ الإیجار السنوي وقیمته التجاریة- 

:القیام بالنسبة لجمیع عناصر المقارنة بتطبیق العلاقة التالیة- 

)قیمة العقار/ الدخل السنوي الإجمالي = (معدل الرسملة 

على مجموعة من معدلات رسملة متقاربة فیما بینها خاصة بعقارات مبنیة ذات ل و حصیتم الوبهذا 

معدلات نقوم باستنتاج معدل وبناء على هذه ال،استعمال سكني مماثلة للعقار موضوع عملیة التقییم

، وبهذا نكون قد توصلنا من خلال دراسة السوق إلى تحدید معدل رسملة متوسط )1(الرسملة المتوسط

وعند تحدید الدخل الإجمالي السنوي ومعدل ، ات من نفس نوع العقار موضوع عملیة التقییمخاص بعقار 

الرسملة حسب الكیفیة المذكورة سالفاً یمكننا في الأخیر بكل سهولة التعرف على القیمة التجاریة للعقار 

.وذلك بتطبیق مباشر للعلاقة السابقة،المبني ذو الاستعمال السكني موضوع عملیة التقییم

طریقة التقییم عن طریق تكلفة إعادة البناء من جدید: ثالثاً 

تقُیم العقارات المبنیة وفق هذه الطریقة بواسطة تكلفة إعادة بنائها من جدید خلال فترة التقییم، وذلك 
قیمة العقار المبني الإجمالي، الأرضیة لوحدها والبنایة لوحدها وحاصل جمع قیمتهما یمثلمنبتقییم كل

:ویتم تقییم كل واحد منهما كما یلي

.المرجع السابق، 1991- 05-25المؤرخة في 1868التعلیمة رقم أنظر -1
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)الوعاء العقاري(تقییم الأرضیة -أ

وذلك بتطبیق إحدى الطرق ،باعتباره أرض عاریة صالحة للبناء) الأرضیة(یقیم الوعاء العقاري 

لمتعلق بازدحام واكتظاظ الملائمة المتبعة في تقییم الأراضي الصالحة للبناء، مع مراعاة إجراء التخفیض ا

، حسب ما إذا كانت الأرضیة مشغولة بصفة %40و%10وذلك بنسبة تتراوح بین ،البنایة فوق الأرضیة

ا كانت القطعة الأرضیة إذفمثلاً ،)1(شغل الأرضیة بالبنایةحسب درجةكلیة أو جزئیة أي تكون النسبة

ذا %40: الحالة تطبیق نسبة معامل شغل الأرضیة بـمشغولة كلیاً أي الأرضیة كلها مبنیة یتم في هذه  ٕ ، وا

كانت القطعة الأرضیة مشغولة نوعاً ما أي أقل من نصف المساحة هنا نطبق نسبة معامل شغل الأرضیة 

ذا كانت القطعة الأرضیة مشغولة بالبناء أكثر من نصف مساحة الأرضیة هنا نطبق معامل ،%10: بـ ٕ وا

.الخ... %30: شغل الأرضیة بـ

تقییم البنایة-ب

وحساب المساحة ،لتحدید القیمة التجاریة للبنایة یستلزم تصنیف البنایة موضوع عملیة التقییم

وفي الأخیر حساب تكلفة إعادة البناء من جدید وتعدیل ، (S.D.P.H.O)المطورة المعدلة خارج الأسوار 

.)2(هذه الأخیرة بمعامل زائد أو ناقص القیمة ومعامل قدم العقار

یجب على المقیم العقاري عند قیامه بالزیارة المیدانیة ، إذالعقار محل التقییمفبالنسبة لتصنیف 

وخاصة المادة المستعملة في البناء، حالة الصیانة، العمر، عدد وخصائصهللعقار أخذ جمیع مواصفاته 

لیة التقییم ضمن الخ، وذلك من أجل تصنیف البنایة موضوع عم... عناصر التجهیز والراحة،الطوابق

.)3(العقار ذو رفاهیة عالیة، العقار ذو نوعیة حسنة، العقار ذو نوعیة ردیئة: الفئات التالیة

على أساس فتكون،(S.D.P.H.O)المساحة المطورة المعدلة خارج الأسوار أما بخصوص حساب 

المساحة المبنیة، ویؤخذ بعین الاعتبار مجموع مساحات المستویات المختلفة للعقار أو البناء من كل 

1- Note N° 265 E/DGDN/DODF/EXP, du 23-01-1991, op-cit.
.المرجع السابق،1991- 05-25المؤرخة في 1868التعلیمة رقم أنظر -2
المؤرخ في 13/153وم رقم ــار المرســة تقییم عقار في إطــوذج لبطاقـــلق بنمــ، المتع07م ــق رقــر الملحــأنظ-3

15 -04-2013.
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الطوابق بما في ذلك السطح إن وجد، المقاسة من خارج الجدران، أما المساحة المعدلة هي المساحة 

المؤرخة في 3529تعلیمة رقم المبنیة المطورة خارج الأسوار والمعدلة بعوامل التصحیح والمحددة بال

: ، والتي جاء فیها ما یلي)1(03/06/1981

.0,30......................... قبو عادي غیر مهیأ- 

.0,50.................................... قبو مهیأ- 

.0,70.................... طابق تحت الأرض مهیأ- 

.0,40.................... طابق أرضي غیر مهیأ - 

.0,10.......................... طابق أرضي مهیأ- 

.0,10................................ طابق علوي- 

.0,30....................................... ســـدة- 

.0,70................................ بیت الغسیل- 

.0,50............................... سلالم داخلیة- 

.0,30..................................... .شـــرفة- 

.0,50...................................... سطح- 

.0,50......... ..)..........مغلق أو مفتوح(ملحق - 

معرفة كل النفقات التي من خلال حسب بطریقة دقیقة فتتحدید تكلفة إعادة البناء من جدیدوعن 

للبنایة محل التقییم خلال یوم إعداد التقییم، والتي ترتكز على عنصرینتسمح لنا بإنجاز بنایة مماثلة 

كل المصاریف المتعلقة بالبناء من مواد البناء، تجهیزات معدنیة، نجارة، التي تشمل تكلفة البناء أولهما 

، كسعر الأرضیةباعتبارها نفقات ثانویةالمصاریف التابعة للبناء، وثانیهما الخ... معدات كهربائیة

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة الصادرة عن ، 1981-06-03المؤرخة في 3529التعلیمة رقم أنظر -1
، 04وللتوضیح أكثر فیما یخص عوامل التصحیح أنظر الملحق رقم ،وزارة المالیةبمعاملات التصحیح للعقارات المبنیة، 

.الخاص ببطاقة معاملات التعدیل
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الخ، غیر أنه لتحدید ... مصاریف التوثیق والتسجیل والشهر، مصاریف تهیئة الأرضیة والدراسات التقنیة

.)1(تكلفة إعادة البناء من جدید نهتم بالنفقات الأساسیة دون إدخال النفقات الثانویة

العقاري القیام وعلیه لتحدید تكلفة إعادة البناء من جدید للبنایة محل التقییم، هنا یجب على المقیم

وذلك بالتوجه إلى المصالح المختصة في البناء ،بأبحاث معمقة قصد معرفة واستنتاج تكلفة البناء الحقیقیة

وفي الأخیر نطبق تكلفة ، الخ... ن والخواص، السوق العقاریةین العمومییمن مكاتب الدراسات، المقاول

المعدلة المحسوبة من الخارج للعقار موضوع عملیة بناء المتر المربع المستنتجة على المساحة المطورة 

.التقییم

، )2(ولتطبیق هذه القیمة یجب تصحیحها بعاملین، عامل زائد أو ناقص القیمة وعامل قدم العقار

تبعاً لحركة السـوق العقـاریة والخصائص فیكون تحدید عامل زائد أو ناقص القیمة الحالیةفبخصوص 

، العقار المبني فور الانتهاء من إنجازه یمكن أن ترتفع أو تنخفض قیمتهأن قیمةباعتبار،المادیة للبنایـة

السلبي أو الإیجابي، یمثل الفرق بین تكلفة الإنجاز وسعر البنایة في الظرفيبالمتغیر وهذا ما یعرف 

فإن العقار الجدید یباع عموماً أقل من تكلفة ،وعلیه عندما یكون العرض أكثر من الطلب،السوق العقاریة

بنائه والعكس صحیح، عندما یكون الطلب أكثر من العرض، ویعبر عن هذا العامل بنسبة مئویة تطبق 

على قیمة تكلفة إعادة البناء من جدید، ولحساب قیمة هذه النسبة للمتغیر الظرفي لابد من تحلیل معطیات 

إجراء كل الأبحاث اللازمة لمعرفة أسعار إعادة البیع للعقارات المبنیة السوق، ولأجل ذلك فمن الضروري

، ویمكن )3(حدیثاً، والانطلاق في البحث عن الفرق الموجود بین هذا الأخیر والتكلفة الحقیقیة لبنائه

:الحصول على هذه النسبة بإجراء عملیة حسابیة اعتماداً على القاعدة الثلاثیة البسیطة كما یلي

.دج200.000: وتكلفة بنائه الحقیقیةدج،300.000: سعره في السوقمسكن 

.دج100.000) = دج200.000–دج 300.000= (زائد القیمة 

.%50)= دج200.000)/(دج100.000: (ومنه نسبة زائد القیمة هي

.89سابق، ص المرجع العمراوي بن یوسف، -1
.المرجع السابق، 1991- 05-25المؤرخة في 1868التعلیمة رقم أنظر -2
.108عمراوي بن یوسف، مرجع سابق، ص -3
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بعامل زائد بعد إجراء التعدیل الأولي لتكلفة إعادة البناء من جدیدفیكون الأقدمیةا عن معامل ــأم

، یخص تقدم العقار في السن ویُعتبر هذا العامل من بین باعتباره تعدیلاً ثانیاً و ناقص القیمة الظرفيأ

العوامل التي تُخفض من قیمة العقار، وبصفة عامة یُقدر عمر العقارات المبنیة على أساس طبیعة المواد 

ویُقدر أغلب الخبراء العقاریین عمر البنایات في ، )1(المستعملة في البناء ونوعیة البناء وكیفیة إنجازه

.(préfabriqué)باستثناء بعض الحالات مثل البنایات ذات المواد الجاهزة ،الحالات العادیة بمائة سنة

وتجدر الإشارة أنه یجب القیام بتصحیح معامل القدم بالمعامل التصحیحي المتعلق بحالة صیانة 

والعكس في ،والجیدة للعقار المبني من شأنها أن تزید في عمر العقاربحیث الصیانة المنتظمة،العقار

حالة إهمال صیانة العقار من شأنه أن یُسرع في اهتلاكه وزواله قبل أجله، وبالتالي عامل الصیانة له 

.تأثیر مباشر على القیمة التجاریة للعقار

:هيوالمعاملات التصحیحیة الخاصة بحالة الصیانة والواجب تطبیقها

. 0,3إلــى 0,1من ......................................... حالة الصیانة الجیدة- 

.           0,5إلــى 0,4من ........................................ حالة الصیانة الحسنة- 

.           0,9إلــى 0,6من ...................................... حالة الصیانة المتوسطة- 

.           2,0إلــى 1,5من ....................................... حالة الصیانة المنعدمة- 

لكل سنة والقیمة %01ولتحدید معامل الأقدمیة، نستخرج الأقدمیة المجردة ونحسب على أساس 

حدد من طرف الخبراء العقاریین للحصول في الأخیر على  المحصل علیها تصحح بمعامل الصیانة المُ

.)2(معامل الأقدمیة الفعلي

تقییم المحلات التجاریة: المطلب الثاني

باعتباره من المحلات غیر السكنیة إلى عنصرین جدران وقاعدة تجاریة، حیث یقسم المحل التجاري 

ما تم تأكیده سابقاً أن المحلات غیر السكنیة مقسمة إلى محلات ذات الاستعمال الصناعي، المهني، ك

.107سابق، ص المرجع الحسین محمد جمعة، -1
.، المرجع السابق1981- 06-03المؤرخة في 3529أنظر التعلیمة رقم -2
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وهو الجدران، الحرفي والتجاري وهذا الأخیر هو محل تركیزنا في هذا المطلب، فعند تقییم العنصر الأول 

سنتطرق ف،والذي یعتبر منقولیعتمد على نفس طرق تقییم المحلات السكنیة، أما عنصر القاعدة التجاریة 

نتیجة ارتباطه بهذا الأخیر، إذ لا یمكن فصل - رغم أن موضوع دراستنا هو العقار-إلى كیفیة تقییمه 

نتناول في الفرع الأول مفهوم ،وذلك من خلال تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع،أحدهما عن الآخر

، بالإضافة للطرق المتبعة في عملیة التقییم الفرع الثانيفي ثم یتم التطرق لعوامل تقییمهالمحل التجاري، 

.لثفي الفرع الثا

مفهوم المحل التجاري: الفرع الأول

كان یُنظر للمحل التجاري في القدیم نظرة مادیة بحتة تقوم أساساً على المجهود الفردي للتاجر دون 

والذي ظهر في ،الحدیث للمحل التجاريإعطاء الأهمیة للعناصر المعنویة للمحل التجاري، أما المفهوم 

نتیجة ازدهار التجارة والتطور الصناعي فهو قائم على العناصر المعنویة كالعنوان 18نهایة القرن 

.)1(التجاري والشهرة التجاریة وغیرها، والتي أصبحت الیوم من أهم عناصر المحل التجاري

بالتطرق إلى تعریفه وخصائصه،التجاريوعلیه سنحاول من خلال هذا الفرع تحدید مفهوم المحل

.)ثانیاً (ثم تحدید عناصره،)أولاً (

المحل التجاريوخصائص تعریف : أولاً 

).ب(، ثم بیان خصائصه )أ(سنحاول تحدید مختلف التعاریف التي تناولت المحل التجاري 

تعریف المحل التجاري-أ

لم یُعرف القانون ولا القضاء المحل التجاري حتى الفقه لم یُعرفه تعریفاً جامعاً مانعاً لاختلاف وجهة 

بأنه ملكیة غیر مادیة تتألف من حق التاجر على الزبائن : "Robertالنظر في تحدیده، فقد عرفه الأستاذ 

.)2("المرتبطین بمحله بالعناصر اللازمة لاستثمار هذا المحل

.70، ص 2013نسرین شریقي، المحل التجاري، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، بدون طبعة، -1
، 2012عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، . أ-2

.60ص
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كتلة من الأموال المنقولة تخصص لممارسة : "ه الأستاذ محمود سمیر الشرقاوي على أنهكما عرف

.)1("وقد تشمل أیضاً على عناصر أخرى مادیة،مهنة تجاریة وتتضمن عناصر معنویة

أداة عمل التاجر وأنه یستمد قیمته من عناصر متعددة تقسم : "كما عرفه الأستاذ أوسكار على أنه

.)2("العناصر المادیة والعناصر غیر المادیةإلى فئتین 

وما یلیها في القانون 78أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تعرض للمحل التجاري في المادة 

لم یُعرفه واكتفى بذكر بعض عناصر المحل الإلزامیة دون بیان خصائصه القانونیة، حیث و التجاري، 

عد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة تُ : "القانون التجاري الجزائري على أنهنص 

ملاءه وشهرته، كما یشمل أیضاً سائر الأموال  لممارسة نشاط تجاري ویشمل المحل التجاري إلزامیاً عُ

الأخرى اللازمة لاستعمال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات 

.)3("على خلاف ذلكالقانونلملكیة الصناعیة والتجاریة كل ذلك ما لم ینصوالآلات والبضائع وحق ا

خصائص المحل التجاري-ب

المحل أن وتتمثل على وجه الخصوص في،للمحل التجاري خصائص تمیزه عن غیره من الأموال

الأحكام التجاري مال منقول لأنه یتكون من عناصر مادیة ومعنویة وهي أموال منقولة وتسري علیها 

القانونیة الخاصة بالمنقول، ومن ثم فإذا أوصى تاجر لآخر بجمیع أمواله المنقولة مثلاً فإن محله التجاري 

.)4(یدخل فیها

وهذا رغم أنه یتكون من بعض العناصر المادیة كالبضائع ،اً معنویالمحل التجاري مالاً كما یُعد 

عدات فالمحل التجاري كوحدة مستقلة عن ،إلا أنه یتكون من عناصر معنویة أكثر فعالیة في تكوینه،والمُ

.16، ص 2014نادیة فضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة، . د-1
.61سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، . أ-2
الجریدة الرسمیة المتضمن القانون التجاري،،1975-09-26المؤرخ في75/59من الأمر رقم 78المادة أنظر -3

، الجریدة 2005-02- 06يـــفالمؤرخ 05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم ،1975-12-19المؤرخة في، 101العدد 
.2005-02-09المؤرخة في، 11الرسمیة العدد 

مجلة في مفھوم المحل التجاري، 05/02أحمد بوقادوم، مدى تأثیر تعدیل أحكام الإیجارات التجاریة بالقانون رقم -4
.51، ص 2013، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، المجموعة الثانیة، العدد الأول، جوان الموثق
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العناصر المكونة له تمثل مالاً معنویاً لا تسري علیه القواعد الخاصة بالمال العادي، كقاعدة الحیازة في 

.)1(لمعنویةالمنقول سند الملكیة، لأن هذه القاعدة خاصة بالأموال المادیة دون الأموال ا

ة مهنة أو نشاط تجاري، أما إذا خصص ـمارســـاً لمـــمُخصصیكونالمحل التجاريبالإضافة إلى أن 

المحل لممارسة مهنة حرة كالمحاماة أو الطب أو التوثیق، فلا یُعتبر محلاً تجاریاً ولو توافر على عنصر 

لاء في هذه المهن لا یعدو عن كونه ، وعنصر الحق في الإیجار لأن الاتصال بالعمالاتصال بالعملاء

مجرد ارتباط بصاحب المهنة تقدیراً لموهبته وقدراته الذهنیة، ویجب أن یكون النشاط التجاري الذي یقوم به 

.)2(المحل التجاري مشروعاً لكي یكسب الصفة التجاریة

عناصر المحل التجاري: ثانیاً 

إلى نوعین من العناصر، عناصر السالف الذكر القانون التجاريیقسم المحل التجاري حسب أحكام 

بحیث تعتبر ،مادیة وعناصر معنویة، غیر أن للعناصر المعنویة الدور الأهم في تكوین المحل التجاري

في تكوینه، ما دام أنه یمكن تصور اً ثانویاً هي الأصل في تكوینه، أما العناصر المادیة فلیس لها إلا دور 

كون من عناص كمحل السمسرة والوكالة ،ر معنویة فقط دون توافره على عناصر مادیةمحل تجاري مُ

.)3(الخ... بالعمولة ومقاولة الأشغال

العناصر المادیة للمحل التجاري-أ

، فبخصوص المعدات والآلات والبضائععناصر تشمل ثلاثةتتمثل هذه العناصر عادة في

عدات والآلات ستعملة في استغلال المحل التجاري كالمكاتب یُقصد بها الأموال المنقولة ف،المُ المادیة المُ

عدة للبیع سواء كانت فهيالبضائع، وعن الخ... والمقاعد والخزائن والآلات الكاتبة والحاسبة المنقولات المُ

عدة للتصنیع .)4(وتزداد أهمیتها حسب طبیعة نشاط المحل التجاري،مصنوعة أو مواد أولیة مُ

.62سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، . أ-1
.35سابق، ص المرجع الل، نادیة فضی. د-2
، وزارة العدل، الجزائر، 66، العدد نشرة القضاةعامر العید، المحل التجاري في ظل القانون التجاري المُعدل، -3

.199، ص 2011
.74و73سابق، ص المرجع النسرین شریقي، -4
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للمحل التجاريالعناصر المعنویة -ب

من 78المادة بینتتُعد العناصر المعنویة جوهر المحل التجاري وأساس فكرته القانونیة، وقد 

غیر أنه لیس بالضرورة أن تتوفر في المحل التجاري جمیع العناصر المعنویة ،القانون التجاري أهمیتها

.)1(فیما عدا عنصر الاتصال بالعملاء وشهرة المحل التجاري فهي إلزامیة في المحلات التجاریة

لزامیـــراً جوهریـــعنصد ـــذي یُعـــوال،لاءـــال بالعمــالاتص-  ٕ قصد بالعملاء ویُ ،اریاً ل تجــــبار المحـــــاً لاعتـــاً وا

ات ـــلى الحاجـــول عـــاري للحصـــل التجــــع المحــــل مـــالتعامواادـــن اعتـــاص الذیــــــأو الزبائن مجموع الأشخ

یر للتاجر صاحب المحل، ویُعتبر دوتقكنونه من ودأو الخدمات منه، فهم یمثلون العُملاء الأوفیاء لما یُ 

كونة للمحل التجاري، وكلما زاد عدد العملاء زادت أرباح المحل الاتصال بالعملاء  أهم العناصر المُ

.)2(التجاري واتسعت دائرة نشاطه

ولیس من الضروري أن ،التسمیة التي یستعملها التاجر لإظهار تجارته إلى الغیروهي ،الاسم التجاري- 

مما یدعو إلى التفریق بین الاسم التجاري والاسم ،یكون الاسم التجاري هو نفس الاسم الذي یحمله التاجر

،ولا یجوز فصله عن المحل التجاري،المدني، الاسم التجاري یشكل بحد ذاته عنصراً قابلاً للتقییم بالمال

في الاسمبمعنى لا یجوز بیع الاسم التجاري وحده، بل لابد من نقل ملكیتها تبعاً للعمل التجاري، وكذلك 

من اسم الشركاء أو یشتق من غرض مشتقاً فیكون لها اسم تجاري إما أن یكون،یةالشركات التجار 

.)3(الشركة ذاتها أو أي اسم یمیزها عن غیرها

وهو تسمیة أو رمز یبین للعملاء مكان تواجد المحل أو المؤسسة التي یتم استغلالها، ،العنوان التجاري- 

اضحة وظاهرة، ویُعد العنوان التجاري من أهم یوضع العنوان في لافتة توضع على المحل بكتابة و 

ذا وجد فهو یتمتع بالحمایة القانونیة وقد یوجد في المحل التجاري العناصر لجذب العملاء،  ٕ وقد لا یوجد، وا

.)4(في حالة الاعتداء علیه بالاقتباس أو التقلید

البیضاء، الجزائر، الطبعة الأولى، أحمد بلودنین، المختصر في القانون التجاري الجزائري، دار بلقیس، الدار. د-1
.75، ص 2011

.200سابق، ص المرجع العامر العید، -2
.63سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، . أ-3
.75سابق، ص المرجع النسرین شریقي، -4
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كالموقع ،قدرة المحل على اجتذاب العملاء بسبب میزة خاصة بهبهاویُقصد،السمعة التجاریة والشهرة- 

، ویتضح من هذا المفهوم للشهرة أنها صفات )1(الحسن وفخامة المظهر ودقة التنظیم وجمال العرض

أي لصیقة ،لصیقة بالمحل التجاري بحد ذاته، والسمعة التجاریة نابعة من تعامل الشخص مع عملائه

.بالمعاملة الحسنة من قبل التاجر

تلك الحقوق التي تكون للتاجر في احتكار استغلال أموال معنویة وهي ،حقوق الملكیة الصناعیة- 

كالحق في استغلال الاختراعات، الرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات، ،یمتلكها لمباشرة نشاطه التجاري

.)2(ضع هذه الحقوق لنظام قانوني خاصوالبیانات التجاریة والصناعیة وتخ

وهي تلك العلامات التي یتخذها الصانع أو التاجر شعاراً لمنتجاته ،العلامات التجاریة أو الصناعیة- 

وهذا حتى یتمكن المستهلك من معرفة حقیقة ،)3(تمییزاً لها عن غیرها من المنتجات والبضائع المماثلة

.السلعة دون لبس أو غموض

وهي مجموع الحقوق التي ترد على إبداعات المؤلفین والفنانین ،الملكیة الأدبیة والفنیةحقوق - 

عد من أهم عناصر المحل التجاري خاصة إذا كنا أمام نشاط وتُ ،)4(تهم الأدبیة والفنیة والعلمیةومصنفا

.لدار التألیف أو النشر

التجاریةالمحلاتعوامل تقییم: الفرع الثاني

التجاري كوسیلة لاستثمار الأموال في الصناعة أو التجارة من أجل تنمیة هذه الأموال یُعتبر المحل 

عن طریق الأرباح المنتظرة منها، والمحل التجاري یمثل قیمة مالیة مستقلة بذاتها، نتجت بفعل اقتران 

ه، ومنه فإن مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة الضروریة لمزاولة النشاط الذي یختار للاستثمار فی

وتتمثل هذه العوامل في العوامل ،قیمة المحل تتوقف على مجموعة من العوامل تدخل في كیفیات تحدیدها

.)ثالثاً (لعوامل الاقتصادیةل، بالإضافة)ثانیاً (ر الموضوعیةی، العوامل غ)أولاً (الموضوعیة

.74سابق، ص المرجع النسرین شریقي، -1
.29سابق، ص المرجع النادیة فضیل، -2
فرید كركادن، أحكام الرھن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -3

.24و21ص ،،2012سعد دحلب، البلیدة، 
.209سابق، ص المرجع العامر العید، -4
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العوامل الموضوعیة: أولاً 

النشاط التجاري الممارس، النمط المعیشي والمستوى تتمثل العوامل الموضوعیة في نوع وطبیعة

الاجتماعي للفرد، سمعة المحل التجاري، موقع المحل التجاري والوضعیة القانونیة والمالیة للإیجار، وهذا 

:ما سیتم شرحه في النقاط التالیة

ك بجلب الزبائن وذل،یؤثر نوع النشاط التجاري في قیمة المحل التجاري: نوع وطبیعة النشاط التجاري-أ

حتى ولو كان هذا المحل لا یتوفر على عدة عناصر أخرى مثل الموقع الجید والمساحة 

.)1(الخ...المناسبة

النمط یجب أن یواكب صاحب المحل التجاري في تجارته : النمط المعیشي والمستوى الاجتماعي-ب

الشرائیة لهم حتى یتسنى له بیع سلعته المعیشي والمستوى الاجتماعي للأفراد وأن تتماشى تجارته والقدرة

.)2(بطریقة سهلة

تكمن سمعة المحل التجاري في سمعة صاحبه، حیث كلما كانت سمعة : سمعة المحل التجاري- ج

وهذا ما نقصد به عنصر الاتصال بالعملاء الذي اعتبره ،صاحب المحل جیدة یؤدي ذلك إلى كثرة الزبائن

اري ذاته، فالسمعة والأخلاق الحسنة لصاحب المحل ودقة مواعیده البعض من الفقهاء أنه المحل التج

.ومنه زیادة القیمة التجاریة للمحل التجاري،ة العملاءدوأمانته هي العامل المباشر لزیا

وبالتالي ،وفي حالة ما إذا كانت سمعة صاحب المحل سیئة یؤدي ذلك إلى نقص في عدد الزبائن

لأن سمعة المحل التجاري تلعب دوراً ،و توفر على كل العوامل الأخرىتنقص قیمة المحل التجاري حتى ل

.هاماً في تحدید القیمة التجاریة للمحل التجاري بالزیادة أو النقصان

بحیث كلما ،دوراً كبیراً في تحدید قیمته التجاریةیلعب موقع المحل التجاري : موقع المحل التجاري-د

بشارع أو طریق رئیسي كلما كانت قیمته كبیرة لأن موقع المحل یرتبط ارتباطاً اً كان المحل التجاري واقع

1- Note N° : 5558 E/DGDN/DODF/EXP, du 17-11-1993, Détermination de la valeur vénale des fonds de
commerce, Alger, p 02.

صیلع عبد الجبار، تدخل إدارة أملاك الدولة في العملیات العقاریة وكیفیات التقییم المطبقة، مذكرة لنیل شھادة -2
.77، ص 1995تیبازة، القلیعة،الدراسات العلیا في المالیة، المعھد الوطني للمالیة،
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،فمثلاً المحل الواقع أمام محطة نقل المسافرین یكون فیه عدد الزبائن أكثر من غیره،وثیقاً بعنصر الزبائن

ل یوم له واقع في منطقة عبور فكباعتبار أن مقر المحلغیر منتظمینأوزبائن منتظمین سواء كانوا

ففي حالة أي خطأ من ،أما المحل الواقع بحي سكني فزبائنه هم نفس الزبائن تقریباً كل یوم،زبائن جدد

.  فإنه قد یفقد هؤلاء الزبائن،طرف صاحب المحل

إن الوضعیة القانونیة والمالیة للإیجار لها تأثیر كبیر على قیمة : الوضعیة القانونیة والمالیة للإیجار- ه

تجاري، وذلك عند القیام بدراسة الوضعیة الإیجاریة للمحل التجاري یجب التركیز على نقاط المحل ال

ومنها نوع وعدد الأنشطة التجاریة ،أساسیة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الرفع من قیمة هذا الأخیر

رخص بها في عقد الإیجار فإن ذلك یشكل عاملاً ،لأنه كلما كان عقد الإیجار یرخص بأنواع متعددة،المُ

وكذلك یلعب نوع النشاط الممارس دوراً أساسیاً، فكلما كان نوع النشاط ،لقیمة المحل التجارياً رافع

مارس یحتل درجة ربحیة عالیة وكذلك إذا تضمن عقد ، ةكلما ارتفعت تبعاً لذلك قیمة العقار التجاری،المُ

اً رافعكلما شكل ذلك عاملاً ،ر الفرعي أو الإیجار الحرإیجار المحل التجاري مادة ترخص بإمكانیة الإیجا

.)1(لقیمة المحل التجاري

العوامل غیر الموضوعیة: ثانیاً 

ن خلال التأثیر الشخصي وهذا م،للعوامل غیر الموضوعیة دور في تحدید قیمة المحل التجاري

یرهم على ثفي المحل وتأحب المحل التجاري على الزبائن، بالإضافة لجاذبیة بعض المستخدمین الص

.الزبائن

حل التجاري في الزبائنمالتأثیر الشخصي لصاحب ال-أ

نشاء  ٕ تتمثل في مجموع الخصال التي یتمیز بها التاجر ومدى تأثیرها على الزبائن والاتصال بهم وا

علاقة بیع وشراء دائمة بینهم، فكلما كان صاحب المحل یتمیز بصفات وأخلاق حمیدة، كالأمانة والنظافة 

الاستحقاقي في القانون الوضعي الجزائري، دار الغربي، وھران، الجزائر، الطبعة محمد الحبیب الطیب، التعویض -1
.09، ص 1998الأولى، 
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، وهذا یمثل عاملاً )1(علیهكلما أثر فیهم كثیراً وزادوا إقبالاً ،ویعامل زبائنه معاملة حسنة،والمساعدة

أساسیاً ومهماً جداً في تحدید قیمة المحل التجاري، خاصة وأنه یتعلق بالعنصر الأساسي للمحل ألا وهو 

.عنصر الاتصال بالعملاء

جاذبیة بعض المستخدمین في المحل وتأثیرهم على الزبائن-ب

هؤلاء دوراً یلعبوبذلك ،ینالمحل مجموعة من المستخدمیستخدمبالإضافة إلى صاحب المحل قد 

وهذا راجع إلى طریقة معاملتهم ،فعالاً جداً إلى جانب صاحب المحل في التأثیر على الزبائن وجذبهم

للزبائن وحسن خدمتهم، وبصفة عامة یجب أن یتحلوا بخصال وأخلاق ومعاملة حسنة مع الزبائن لجلبهم 

.لى المحلإ

العوامل الاقتصادیة: ثالثاً 

ثمعلى السوق والتي ستنعكس تتمثل أساساً في الظروف الاقتصادیة المعاشة خلال فترة التقییم، 

وفي كل الأحوال فإن الظرف الاقتصادي المعاش سوف على المبادلات التجاریة للمحلات التجاریة،

لتأثیرات ینعكس على عاملي العرض والطلب الذین بدورهما سوف یحددان قیمة المحلات التجاریة تبعاً 

هذه الظروف، وعموماً یمكننا تصور الحالة الاقتصادیة إما في حالة رواج أو حالة انكماش، ولكل حالة 

.)2(أثرها على حجم المبادلات للمحلات التجاریة في السوق العقاریة والأسعار التي تتم بها

طرق تقییم المحلات التجاریة: الفرع الثالث

وتتمثل هذه الطرق في طریقة المقارنة والتي ،المحلات التجاریةوضع المشرع عدة طرق لتقییم 

طریقة التقییم بواسطة رقم ، )أولاً (والتي سیتم التطرق لها ،ترتكز على دراسة وتحلیل السوق العقاریة

،)رابعاً (، طریقة التقییم بواسطة التعویض على التسییر)ثالثاً (، طریقة التقییم بواسطة الربح)ثانیاً (الأعمال

.)خامساً (طریقة التقییم عن طریق معامل الموقعأخیراً و 

1- Note N° : 5558/DGDN/DODF/Exp, du 17-11-1993, op-cit, p 01.
2- Direction générale des impôts, les fonds de commerce, Alger, 1998, p 117.
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طریقة التقییم بالمقارنة: أولاً 

وتسجیل ،الملاحظة الدائمة والموضوعیة لسوق المحلات التجاریةعلى اً أساستقوم هذه الطریقة 

جمیع المعاملات التجاریة التي تمت وخصت محلات تجاریة مماثلة للمحل التجاري موضوع عملیة 

التقییم، ثم القیام بتحلیلها ودراستها بهدف استنتاج القیمة المرجعیة التي نعتمد علیها في تحدید قیمة المحل 

.)1(ي التعامل بها في السوقوالتي تمثل القیمة الحقیقیة الجار ،التجاري موضوع عملیة التقییم

والتي تتمثل في مجموعة ،وفرة عناصر المقارنةوعلیه فإن عملیة التقییم بالمقارنة تتوقف على

مع المحل التجاري موضوع عملیة التقییم، ةتشابهمالتي تتوفر على عناصر للمحلات المعاملات التجاریة

،موقع المحل، نوع النشاط الممارس، المساحة، الشكل، حالة الصیانة: وهذه العناصر یمكن إجمالها في

.)2(الخ... الوضعیة الإیجاریة للمحل، رقم الأعمال والربح

بدلالة المساحة وفي الأخیر یجب أن تؤول عملیة الدراسة إلى استنتاج قیمة مرجعیة معبر عنها

.(SDPHO)النافعة اللازمة والمعدلة 

:ومنه قیمة المحل التجاري موضوع عملیة التقییم تساوي

طریقة التقییم بواسطة رقم الأعمال: ثانیاً 

تقیم المحلات التجاریة حسب هذه الطریقة بواسطة رقم الأعمال المتوسط الذي تحقق خلال دورات 

معامل ، وعلى هذا الأساس فإن لثلاث سنوات الأخیرة مضروب في معامل رقم الأعماللاستغلال نشاطها 

: رقم الأعمال یجب أن یستنتج من دراسة السوق العقاریة وذلك وفق العلاقة التالیة

)رقم الأعمال السنوي/قیمة المحل التجاري=(معامل رقم الأعمال

.53سابق، ص المرجع المحمد الحبیب الطیب، -1
شنوفي الجموعي، أھداف التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للقطاع العام والطرق المختلفة للتقییم، مذكرة لنیل شھادة -2

.47، ص 1992تیبازة،،القلیعةالدراسات العلیا في المالیة، المعھد الوطني للمالیة، 

قیمة المحل الوحدویة المرجعیة المستنتجة 
معبر عنھا بدلالة الالسوق ودراسةمن

النافعة المعدلة للمحلالمساحة 

المساحة النافعة المعدلة للمحل التجاري 

موضوع عملیة التقییم x
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:علاقة التالیةالتوصل إلى تحدید قیمة المحل التجاري وفقیتم الوفي الأخیر 

.معامل رقم الأعمالxرقم الأعمال السنوي = قیمة المحل التجاري 

طریقة التقییم بواسطة الربح: ثالثاً 

لثلاث لتقُیم المحلات التجاریة حسب هذه الطریقة بواسطة الربح السنوي الصافي المحقق والمتوسط 

.سنوات الأخیرة مضروب في معامل یُسمى معامل الربح

لال ـــــاء دورة الاستغـــع أعبـــه جمیـــوم منـــصال مخـــم الأعمـــي رقـــل فـــافي یتمثـــوي الصـــح السنــوالرب

:أما معامل الربح یحدد من دراسة وتحلیل السوق العقاریة وذلك وفق العلاقة التالیة،أو النشاط

).الربح السنوي) / (قیمة المحل التجاري= (معامل الربح 

:)1(توصل إلى تحدید قیمة المحل التجاري وذلك وفقیتم الوفي الأخیر 

)معامل الربح(x) الربح السنوي الصافي= (قیمة المحل التجاري 

طریقة التقییم بواسطة التعویض على التسییر: رابعاً 

یُقیم المحل التجاري حسب هذه الطریقة بواسطة مبلغ التعویض الذي یتحصل علیه سنویاً مالك 

تسییر هذا المحل مقسوم المحل من طرف الشخص الذي وضع تحت تصرفه هذا الأخیر، بموجب عقد 

:، وذلك وفق العلاقة التالیة)2(على معدل الرسملة

)معدل الرسملة) / (مبلغ تعویض التسییر= (قیمة المحل التجاري 

:معدل الرسملة یستنتج من دراسة وتحلیل السوق العقاریة وذلك وفق العلاقة التالیة

)حل التجاريقیمة الم) / (مبلغ التعویض على تسییر= (معدل الرسملة 

1- Note N° : 5558/DGDN/DODF/Exp, du 17-11-1993, op-cit, p 11.
.55سابق، ص المرحع المحمد الحبیب الطیب، -2
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طریقة التقییم عن طریق معامل الموقع: خامساً 

یقیم المحل التجاري وفق هذه الطریقة بواسطة القیمة الإیجاریة السنویة للمحل التجاري مضروبة في 

وذلك وفق ،ة المحل التجاري موضوع عملیة التقییمـــــــــــي مساحـــــــــروب فـــــــل الموقع والكل مضـــــمعام

المساحة x) معامل الموقعxالقیمة الإیجاریة السنویة = (قیمة المحل التجاري :)1(التالیةالعلاقة

القیمة الإیجاریة السنویة هي مبلغ الإیجار السنوي المدفوع فعلیاً أو المستنتج من دراسة سوق 

.الإیجار المحلي الخاص بمحلات ذات استعمال تجاري من نفس النوع

ة من المعاملات التجاریة التي وقعت على ینمعامل الموقع یحدد من دراسة السوق على عأما 

، وهو یمثل سلم المقادیر الملاحظة في )2(محلات من نفس نوع المحل التجاري موضوع عملیة التقییم

:العلاقة الكائنة بین قیمة الحق في الإیجار السنوي وذلك كما یلي

)القیمة الإیجاریة السنویة(/) قیمة الحق في الإیجار= (معامل الموقع 
:المحلات التجاریة حسب موقعها إلى أربع درجات مختلفةتصنف و 

مواقع تجاریة ممتازة وهي المحلات التي تقع وسط المدینة ذاتمحلات كائنة بشوارع : الدرجة الأولى

.30إلى 26ومعامل الموقع بها یتراوح بین 

مواقع تجاریة حسنة وهي المحلات التي تقع في محیط المدینة ذات محلات كائنة بشوارع : لدرجة الثانیةا

.25إلى 21ومعامل الموقع بها یتراوح بین 

مواقع تجاریة متوسطة والتي تقع بضواحي المدینة ذات محلات تجاریة واقعة بشوارع : الدرجة الثالثة

.20إلى 16ومعامل الموقع بها یتراوح بین 

مواقع تجاریة ضعیفة وكذا المحلات من نوع مستودع ذات محلات تجاریة واقعة بشوارع : الدرجة الرابعة

.)3(15إلى 10ومعامل الموقع بها یتراوح بین 

1- Sam Hayat, Op.cit, p 47.
2- Note N° : 3430 F/DGDN/DODF/Exp, du 23-07-1993, Evaluation domaniale, étude et analyse du marché
immobilier, Alger.

المتعلقة بأھم المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، الصادرة عن ، 1999- 05-02المؤرخة في 2145المذكرة رقم أنظر -3
المتعلق بدراسة السوق العقاریة 02أنظر الملحق رقم : وللتوضیح أكثر،وزارة المالیة،قواعد تقییم المحلات التجاریة

).2015وضعیة موقوفة في شھر جانفي (المحلیة 
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خلاصة الفصل الأول

هذا الفصل تم التركیز على تطبیقات التقییمات العقاریة من خلال التأكید على الطرق من خلال 

، بالإضافة إلى أوجه تخصیص هذه العقارات، سواء كانت مبنیة أو غیر مبنیةفي تقییم العقارات بعةالمت

أرضاً صالحة للبناء أو أرضاً سواء كانتتهافبالنسبة للعقارات غیر المبنیة فیتم تقییمها حسب طبیع

ها، وعوامل اقتصادیة كمساحة الأرض وتضاریسفبالنسبة للأولى فیتم تقییمها وفقاً لعوامل مادیة فلاحیة، 

،وعوامل قانونیة كتصنیف العقار وفقاً لأدوات التعمیروالتطور الاقتصادي للمنطقة، كحالة السوق العقاریة 

وهذا من خلال ثلاث طرق رئیسیة تشمل الأولى واحتمال وجود ارتفاقات القانون الخاص أو القانون العام، 

.یة التقییم بالمنطقة والطریقة الثالثة التقییم بالعبء العقاريالتقییم بالسعر المتوسط للمتر المربع والثان

كان العقار غیر المبني أرضاً فلاحیة فیكون تقییمه بناء على عوامل عدة تشمل العامل أما إذا 

المادي كطبیعة ونوعیة التربة، وعامل اقتصادي كدرجة التطور الاقتصادي للموقع، وعامل قانوني 

وتقییم هذا النوع من العقارات یكون وفقاً لأربع طرق أساسیة تشمل ،ام والخاصكارتفاقات القانون الع

التقییم بالمقارنة المباشرة، التقییم بواسطة السعر المتوسط للهكتار، التقییم عن طریق المردودیة وأخیراً 

.حسب الدخلالتقییم 

بخصوص فمل على المحلات السكنیة والمحلات التجاریة، توعن تقییم العقارات المبنیة، والتي تش

مل على عوامل تفیتم تقییمه من خلال الأخذ بعین الاعتبار كذلك بمجموعة من العوامل تش،النوع الأول

تتمثل في طریقة ،المحلات السكنیة من خلال ثلاث طرق أساسیةمادیة، اقتصادیة وقانونیة، ویكون تقییم 

.لتقییم عن طریق الدخل أو التقییم بواسطة تكلفة إعادة البناء من جدیدالتقییم بالمقارنة، ا

والتي یتم تقییمها من خلال ،أما بخصوص النوع الثاني من العقارات المبنیة فهي المحلات التجاریة

عدة عوامل تشمل عوامل موضوعیة كنوعیة وطبیعة نشاط المحل التجاري، وعوامل غیر موضوعیة 

لصاحب المحل على الزبائن، وعوامل اقتصادیة كالحالة الاقتصادیة للسوق العقاریة، كالتأثیر الشخصي 

عمال المتوسط المحقق لتقییم بواسطة رقم الأا،أما عن الطرق الخاصة بتقییمها فهي تشمل طریقة المقارنة



187

ویض على التقییم بواسطة الربح السنوي الصافي المتوسط، التقییم بواسطة التعلثلاث سنوات الأخیرة، 

.وأخیراً طریقة التقییم عن طریق معامل الموقع،التسییر

إن عملیة التقییم العقاري قد تثیر عدة إشكالات مرتبطة بنتیجة التقییم بحد ذاته، إذ أن الهدف من 

لكن النتیجة المتوصل إلیها من ،عملیة التقییم العقاري هو في الأصل تثمین العقارات والحقوق العقاریة

یة لجمیع الأطراف رْضِ مما یفتح المجال ،خلال تقریر المقیم العقاري قد لا تكون في جمیع الحالات مُ

وهذا ما یطرح مسألة المنازعات ،لطرف غیر الراضي للاحتجاج في مواجهة الجهة المكلفة بعملیة التقییمل

.یتم تناولها في الفصل المواليوالتي سوف ،ة عن التقییم العقاريمالناج
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الفصل الثاني

ة عن التقییم العقاريمالمنازعات الناج

تهدف عملیة التقییم العقاري إلى تثمین العقارات والحقوق العقاریة، غیر أن نتائج هذه العملیة لا 

مما یدفع بالطرف غیر الراضي إلى الاحتجاج في مواجهة الجهة المكلفة ،تكون مرضیة لجمیع الأطراف

.بعملیة التقییم العقاري

إن عدم رضا أحد الأطراف على نتائج عملیة التقییم العقاري یمنحه الحق في اللجوء إلى القضاء، 

یسمح بالوصول إلى اً غیر أن اللجوء إلى هذا الأخیر قد یكون مسبوقاً بتظلم إداري إما وجوبیاً أو اختیاری

لم ما وهذا ما یسمى بالتسویة الإداریة، وفي حالة ،إلى القضاءحلٍ یرضي الطرفین دون حاجة إلى اللجوء 

الوصول إلى تسویة ودیة، هنا یبقى الحل الوحید هو اللجوء إلى تسویة النزاع عن منطراف یتمكن الأ

.طریق القضاء

بالنسبة للمنازعات الناجمة عن التقییم العقاري إما أن تكون على مستوى لة اللجوء إلى القضاء أومس

لأن مستوى القضاء العادي، ولكن سأركز في هذا الفصل على القضاء الإداريالقضاء الإداري أو على 

من إدارة الأملاك الوطنیة عن طریقموكلة للدولة قیم العقاري في الجزائر لیست مهنة حرة بل مهنة المُ 

ودواوین الترقیة والتسییر والتي تقوم بتقییم الأملاك العقاریة التابعة للدولة والجماعات المحلیة ،جهة

ومن جهة العقاري والمؤسسات والهیئات العمومیة، وأیضاً في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 

، العقاریة محل تصرف بین الأفرادإعادة تقییم كل الأملاك بتقومالتيالإدارة الجبائیة ثانیة عن طریق

وهذا لا ینفي إمكانیة لجوء الأفراد اختیاریاً للخبراء العقاریین لتقییم أملاكهم العقاریة، إلا أنه في هذه الحالة 

یكون محایداً في تقریره باعتباره لیس أحد الأطراف، لذلك یكون یكاد یكون النزاع منعدماً، فالخبیر العقاري 

مرضیاً للجمیع، لكن عندما تكون الجهات الإداریة صاحبة الاختصاص في التقییم تقریره على العموم 
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إدارة (العقاري، لأن هذه الجهات عن نتائج عملیة التقییمففي هذه الحالة لا یكون الأفراد راضین ،العقاري

.تنحاز لجهة الدولة بشكل عامقد)الوطنیة، الإدارة الجبائیةالأملاك

وبهذا سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین أساسیین من خلال المبحث الأول سیتم التطرق للتسویة 

ة كذلك عن عملیة مثم للتسویة القضائیة للمنازعات الناجة عن التقییم العقاري، مالإداریة للمنازعات الناج

.العقاري في مبحثٍ ثانٍ التقییم 
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المبحث الأول

ة عن التقییم العقاريمالتسویة الإداریة للمنازعات الناج

ة عن عملیة التقییم العقاري، وذلك بسبب وجود مزعات الناجاللمنودیةً التسویة الإداریة تسویةً دعتُ 

إمكانیة حل هذا النزاع دون اللجوء إلى القضاء، وقد یكون اللجوء إلى هذه التسویة اختیاریاً إذا تعلق الأمر 

بإدارة الأملاك الوطنیة، أما إذا تعلق الأمر بالإدارة الجبائیة فإن اللجوء إلى التسویة الإداریة وجوبي طبقاً 

یجب أن توجه الشكاوى المتعلقة : "نص على أنهیي ذالالمعدل والمتمم،قانون الإجراءات الجبائیةلأحكام

أعلاه، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي 70بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة 

كان فرض الضریبة، للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع له م

.)1("ویسلم وصل بذلك إلى الملكف بالضریبة

تناول التسویة الإداریة أمام الإدارة یتم في المطلب الأول قسم هذا المبحث إلى مطلبین، یُ وعلیه 

.صص للتسویة الإداریة أمام إدارة الأملاك الوطنیةالجبائیة، أما المطلب الثاني خُ 

أمام الإدارة الجبائیةالتسویة الإداریة: المطلب الأول

بعد كل عملیة تسجیل للتصرفات القانونیة الخاضعة للرسوم النسبیة، تخضع إلى عملیة مراقبة 

المؤرخ في 10/13القانون رقم لأحكامللثمن أو القیمة المصرح بها من قبل الأطراف، وهذا تطبیقاً 

ل أربعة سنوات من یوم تسجیل ، وذلك في أج)2(2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2010

، وفي هذا الشأن تنشأ )3(قانون الإجراءات الجبائیةلأحكامالعقد أو الوثیقة أو التصریح، وهذا تطبیقاً 

منازعات، لهذا الغرض سوف نبین الإجراءات العملیة المتبعة من أجل حل هذه المنازعات إداریاً، فهناك 

والإدارة معاً قبل اللجوء إلى القضاء، وفي حالة عدم احترامها إجراءات إلزامیة یجب أن یتبعها المشتكي 

المؤرخ 01/21قانون رقم من أحكام ال40من قانون الإجراءات الجبائیة، المؤسس بموجب المادة 71المادة أنظر -1
.2001-12-23المؤرخة في، 79الجریدة الرسمیة العدد ،2002المالیة لسنة ، المتضمن قانون 2001-12-23في 

.السابق الذكر، المعدل والمتمم، 01/21من القانون رقم 2مكرر 38المادة أنظر -2
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر01/21ي من القانون رقم 2مكرر 38المادة أنظر -3
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،،شكلاً تُرفض الدعوى وهناك إجراءات اختیاریة للمشتكي الحق فیها والتي سیتم التطرق لها في فرعٍ أولٍ

.وسیتم التطرق لها في فرعٍ ثانٍ بعد رفض شكواه على مستوى الإدارة الجبائیة

الإلزامیةالإجراءات : الفرع الأول

الإجراءات الإلزامیة هي تلك الإجراءات التي یلتزم القیام بها المشتكي والإدارة الجبائیة معاً قبل 

إعادة تقییم العقار من طرف ، ثم )أولاً (والمتمثلة في التظلم الإداري من قِبل المشتكي،اللجوء إلى القضاء

.)ثانیاً (والتي سیتم تناولها الإدارة الجبائیة

التظلم الإداري من قِبل المشتكي: أولاً 

اً قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد جعل التظلم إجراء جوازیأحكامإذا كان المشرع الجزائري في 

سواء تعلق الأمر بقرار مركزي أو ولائي أو بلدي أو قرار صادر عن مؤسسة )1(على كافة المستویات

الجبائیة ظل التظلم إجراء وجوبیاً، وهذا مراعاة منه للطابع الخاص إداریة، فإنه وعلى صعید المنازعات 

لهذا النوع من المنازعات، وعلیه سنحاول من خلال هذه الجزئیة تبیان تعریف التظلم الإداري وخصائصه 

).ج(وشروط قبول التظلم الإداري ) ب(، دور التظلم الإداري )أ(

تعریف التظلم الإداري وخصائصه-أ

:التظلم الإداري وبیان خصائصه من خلال نقطتین على التواليسنحاول تعریف

هو عبارة عن شكوى یقدمها المتضرر سواءً كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً :تعریف التظلم الإداري-1

من قرارات الإدارة الصادرة ضده والتي تحتوي عیباً من العیوب التي تشوب القرارات الإداریة عادةً، بهدف 

.)2(الإدارة فیها وتسویة النزاع بینهما ودیاً قبل اللجوء إلى القضاءإعادة نظر 

فلا یجوز للمكلف ،والالتزام بتقدیم التظلم الجبائي یجد مصدره في نصوص التشریع الجبائي

نما یجب علیه أن یتقدم ابتداء بالتظلم إلى الإدارة الجبائیة، وبالتالي یعتبر الالتجاء ٕ مباشرة إلى القضاء، وا

وهي مرحلة هامة وحاسمة یتوقف علیها وجود المرحلة ،ظلم الجبائي مرحلة في المنازعة الجبائیةالت

.السابق الذكر، 2008-02-25المؤرخ في 08/09من القانون رقم 830المادة أنظر -1
لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصاص سلیم، المنازعات الجبائیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، ك-2

.11، ص2008منتوري، قسنطینة، 
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مها المشرع قصد تجنب إغراق ظنوسیلة حوار بین المكلف والإدارة الجبائیة مع العلم أن التظلم القضائیة 

، وقد أكد )1(الإدارة الجبائیةحلاً على مستوى لها الجهات القضائیة بكمیة كبیرة من المنازعات التي تجد 

أكدت وهذا مامن قانون الإجراءات الجبائیة، 71المشرع الجزائري على إلزامیة التظلم الإداري في المادة 

ع ضد .قضیة ش(25/02/2003بتاریخ 006325الغرفة الثانیة لمجلس الدولة بموجب القرار رقم علیه

التظلم الإداري في مادة المنازعات الجبائیة من الإجراءات : "هوالذي جاء فی) مدیریة الضرائب لولایة بجایة

ن رفع المدعي دعواه خرقاً لهذا الإجراء یتعین معه القضاء بعدم قبول إ من النظام العام، و والجوهریة وه

.)2("الدعوى شكلاً 

من تطرق إلى تعریف التظلم الإداري الجبائي حسب القانون، كان البعد :خصائص التظلم الإداري-2

یلتزم فیه المكلف الذي بمعنى اً وجوبیتظلماً التظلم الإداري تجعلالتطرق إلى خصائصه والتي الواجب

الشروط بإتباعیتنازع في مشروعیة الضریبة بأن یقدم تظلماً إلى الإدارة الجبائیة أو الجهة المختصة وذلك 

.)3(راءات التي حددها القانونوالإج

المرحلة الإداریة للمنازعة الجبائیة لا تبدأ إلا بعد فرض كما أن التظلم الإداري إجراء سابق، إذ أن 

خطاره بذلك، وعلیه فإن الخلافات التي تثور بین المكلف والإدارة الجبائیة أثناء  ٕ الضریبة على المكلف وا

المنازعة الجبائیة، ولهذا تعتبر الدعوى الجبائیة غیر مقبولة ما لم تكن ل یتقدیر الضریبة لا تعتبر من قب

.مسبوقة بالتظلم الجبائي الذي یقدم للإدارة الجبائیة

بالنسبة لجمیع الضرائب إذ أنه یُقدمالعموميهطابعوفي نفس السیاق یتمیز التظلم الإداري ب

یقدم التظلم في شكل محدد، كأن یتم تقدیمه أوجب القانون أن، كما والرسوم أیا كان نوعها وطبیعتها

كتابة، وأن یتضمن بیانات محددة، وغیرها من الشروط الشكلیة التي یتطلبها القانون، ولا یجوز للإدارة 

.یترتب على مخالفتها عدم قبول التظلم شكلاً التي الشروط هذه الجبائیة قبول التظلم ما لم تتوافر فیه 

.14، ص 2008فریجة حسین، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم، الجزائر، بدون طبعة، . د-1
.124، ص 2003، لسنة 03مجلة مجلس الدولة، العدد -2
.15سابق، ص المرجع القصاص سلیم، -3
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الطابع النسبي من حیث الأثر، فلا یفید منه سوى من قدمه، لإداري كما أن من خصائص التظلم ا

یجب مراعاة عند تنظیم الفصل ، إذ لذلك تبرز الأهمیة النسبیة للتظلم كأداة للفصل في المنازعة الجبائیة

في تخفیف العبء على ، وهذا لدورهما )1(العدالة والفعالیة في آنٍ واحدفي المنازعة الجبائیة تحقیق

ضرورة الفصل بین موظفي التحصیل الجبائي وبین تشمل عدة اعتبارات عبر وجوب مراعاة المحاكم

الموظفین المختصین بفحص التظلم وهذا لضمان حیاد الإدارة عند الفصل في التظلم وتجنب التعارض 

.بین هدف الحصول على الموارد وهدف الفصل في النزاع

انونیة للمكلف وأهمها حق الدفاع، وبالتالي وجوب الدقة توفیر الضمانات القبالإضافة لضرورة 

والسرعة في فحص التظلم، كذلك یحقق التظلم رقابة لاحقة على أعمال الإدارة ذاتها، وأنها تتم بناء على 

.تظلم جبائي ولیست رقابة تلقائیة

دور التظلم الإداري-ب

وص علیها في القوانین الجبائیة إذا نظرنا إلى التعدیلات المتكررة والمتجددة للأحكام المنص

بمقتضى قوانین المالیة المتعاقبة، فإننا لا نجد أیاً منها قد مس بإجراء التظلم الإداري كإجراء إجباري قبل 

.، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على الدور الذي یمثله هذا الإجراء)2(اللجوء إلى القضاء

وجود معارف مما تطلب ضرورةذاتها والحاجة إلى حلهاونظراً لتعقد المنازعات الجبائیة في حد 

هذا الإجراء، فالتظلم الإداري في مادة الجبایة یتعدى كونه إلزامیةوتقنیات متمیزة في هذا المجال یلح على 

لزامیته أو للقضاء، إمن انطلاقاً وأهمیته لا تظهر بالنسبة للإدارة فقط ،مجرد إجراء شكلي مقصود لذاته

.)3(بالنسبة للمكلفأیضاً ائدتهبل تظهر ف

جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، الجزء الثاني،الإداریة،ةعمار بوضیاف، الجوانب التطبیقیة للمنازع. د-1
.364، ص 2013

خرشي إلھام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة -2
إبراھیم عبد العزیز النجار، نحو تفعیل المرحلة . د: ید من التفصیل راجع، ولمز05ص،2007فرحات عباس، سطیف،

.78، ص 2008الإداریة لتسویة المنازعات الجبائیة، الدار الجامعیة، مصر، بدون طبعة، 
رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، دیوان -3

.90و89، ص1995الجزائر، بدون طبعة، جامعیة،المطبوعات ال
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مسبق بأن الإدارة الالتظلم مفیداً للمكلف بالجبایة بالرغم من علمه یكون: دور التظلم بالنسبة للمكلف-1

.مسبق بإعلامه شفویاً مثلاً البقرار أو رد الإدارة هسوف ترفض شكواه، أو علم

قانوناً لكي لا ترفض دعواه حیث وجب على المكلف إیداع التظلم حسب ما هو منصوص علیه 

لا تقبل الدعوى القضائیة في اً إجباریأمام القضاء، لأن إجراء التظلم الإداري في مادة الجبایة یُعد إجراءً 

غیابه، وقد اعتبر مجلس الدولة الجزائري هذا الإجراء من النظام العام، یثیره القاضي من تلقاء نفسه، 

، حیث أقر المجلس أن عدم القیام بالتظلم 22/03/1999یخ بتار 152508وذلك بموجب القرار رقم 

.)1(یؤدي إلى عدم قبول الدعوى

والأهم من ذلك أن یتفادى المكلف بالجبایة بواسطة شكایة بسیطة طریقاً صعباً سیضیع من خلاله 

الكثیر من الوقت والجهد والمال، ویحقق بذلك مقصده بكل سهولة، بحیث تتضح له من خلال موقف 

دارة من شكواه خلفیات النزاع المتعلقة بتقنیات وعناصر فنیة حسابیة یصعب على المكلف اكتشافها الإ

.وفهمها، خاصة مع التحیین الدوري لأسعار السوق العقاریة المحلیة

ظهار  ٕ ویسمح أیضاً التظلم بفتح باب الحوار وتقریب وجهات النظر بین الإدارة الجبائیة والمكلف وا

.بحیث تكون النتیجة النهائیة في أغلب الأحیان باتجاه حل النزاع بین الطرفین، )2(طرفنوایا وطلبات كل

من خلال التظلمات تتجنب الإدارة الجبائیة المثول أمام القضاء والتندید : دور التظلم بالنسبة للإدارة-2

أعمالها الخاطئة مما یعود بأعمالها، وبذلك تخلق ثقة أكبر بینها وبین المكلفین عندما یجدونها تتراجع عن 

بالنفع على الخزینة العمومیة، خاصة وأن بعض الفقهاء یعتبرون الإدارة الجبائیة لیست خصماً في حد 

.)3(ذاتها، بل هي تطبق القانون التطبیق السلیم الذي یتفق مع قواعد العدالة والمساواة

ل تظلمات المكلفین بالجبایة، ففي كثیر من الأحیان لا توجد منازعات بالمعنى الحقیقي من خلا

نما مجرد تصحیح الأخطاء المادیة التي یمكن أن تقع، وبالتالي یكون من غیر المنطقي اللجوء إلى  ٕ وا

القضاء بسبب هذه الأخطاء البسیطة، حیث تكون الإدارة هنا قادرة على تصحیح هاته الأخطاء، وبذلك 

.75، ص 2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المنازعات الجبائیة، -1
.71، ص 2009مصطفى رشدي شیحة، التشریع الجبائي والمالي، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، بدون طبعة، -2
.29، ص خرشي إلھام، المرجع السابق-3
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لجبائیة بعد أن أثبتت التجربة فائدتها بصدور قانون قرر المشرع تعمیم إجراء التظلم المسبق للإدارة ا

، بالتالي توصلت الإدارة إلى تخفیض عدد المنازعات المحالة على القضاء بواسطة )1(الإجراءات الجبائیة

. هذا التظلم

إلى إجراء التظلم الإداري في مادة الجبایة بالنسبة للقضاء یهدف: دور التظلم بالنسبة للقضاء-3

، وبالتالي یعتبر المعروضة علیهمن القضایاالكبیرمن حیث العدد الجهاز القضائيالعبء علىتخفیف 

.)2(من القضایاالكبیرإجراء التظلم مصفاة حقیقیة للعدد 

شروط قبول التظلم الإداري- ج

یشترط ولا الطعون المقدمة إلى الإدارة في مجال القانون الإداري العام عادة لا تأخذ شكلاً معیناً، 

فیها شروطاً معینة، أما في مجال النزاع الجبائي نجد أن التظلم یحتل أهمیة كبیرة یولیها إیاه قانون 

لشكلیات وشروط اً خاضعاً إداریاً الإجراءات الجبائیة، وهذا ما یمیز التظلم في النزاع الجبائي ویجعله طعن

.ممیزة

أساسیین قدیم تظلمه لابد من توفر شرطینحتى یتمكن المتظلم من ت: الشروط المتعلقة بالمتظلم-1

قانوناً، بحیث إذا الجبائي ممن تثبت له الصفةتظلملصفة یتعین أن یقدم اللالصفة والمصلحة، بالنسبة 

فقد نص الجبائي تثبت للمكلف نفسه أو وكیله، التظلم، والصفة في التظلمانتفت هذه الصفة فلا یقبل 

یة على مبدأ قانوني یتمثل في أنه یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى ـــراءات الجبائـــون الإجــقان

أو طعن أمام اللجنة المختصة لحساب الغیر، أن یستظهر وكالة قانونیة محررة على مطبوعة تسلمها 

باستثناء المحامین المسجلین قانوناً في نقابة المحامین والأشخاص الذین یستمدون من الإدارة الجبائیة 

.)3(م أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلفوظائفه

حسین، المنازعات الضریبیة، شرح لقانون الإجراءات الجبائیة، دار الخلدونیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، طاھري . أ-1
.10، ص 2007

عبد العزیز أمقران، المرحلة القضائیة في المنازعات الضریبیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -2
.14، ص 2002

.، السابق الذكرالمعدل والمتمم01/21رقم من القانون 115المادة أنظر -3
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إذن حسب المادة المذكورة أعلاه نمیز بین فئتین من الأشخاص الذین یمكنهم تقدیم التظلم باسم 

ن قانوناً في نقابة المحامین، ین المسجلیالأشخاص المؤهلون لتقدیم شكوى بدون وكالة وهم المحام:المكلف

دون من وظائفهم أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالإضافة إلى الأشخاص الذین یستم

وكالة قانونیة، ویشترط قانون الإجراءات الجبائیة في هملابد من تقدیمفالأشخاص باقي بالجبایة، أما 

وغیاب التسجیل ینجر عنه ، الوكالة أن تكون محررة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفیذ العمل بموجبها

الصادر 23957عدم قبول الشكایة، وهذا ما استقر علیه قرار مجلس الدولة رقم بطلان الوكالة وبالتالي

.)1(19/04/2006بتاریخ 

نما ینبغي ف،المصلحةأما بالنسبة للشرط الثاني فهو  ٕ لا یكفي أن تقدم الشكایة من ذي صفة، وا

كلف لآخر، فإذا لم كذلك أن تعود علیه منفعة، وتتفاوت هذه المنفعة التي تعود من تقدیم الشكایة من م

.)2(تتوافر المصلحة في الطعن لا یجوز قبوله

قانون الإجراءات لأحكامولها أن تكون المصلحة فردیة طبقاً أوتتمیز المصلحة بثلاث خصائص 

، وثانیها أن تكون المصلحة فوریة أو حالة لأن النزاع الجبائي لا یمكن أن یتعلق إلا بضریبة قد )3(الجبائیة

وأخیراً یجب أن تكون المصلحة مادیة وذلك على خلاف القواعد المطبقة في مجال فرضت فعلاً،

المنازعات الإداریة حیث تقبل المصلحة المعنویة، فإنه في مجال المنازعات الجبائیة لا تقبل إلا المصلحة 

نویة المادیة كالاستفادة من تخفیض الضریبة، ولا تقبل دعوى المكلف إذا كانت المصلحة المثارة مع

.)4(بحتة

بحیثلقد أوجب المشرع أن یقدم التظلم في شكل معین :الشروط المتعلقة بشكل وموضوع التظلم-2

من قانون 113حتوي على بیانات ومعلومات تمكن الإدارة من الإطلاع علیه ودراسته، وقد نصت المادة ی

.ءات الجبائیةمن قانون الإجرا73على ذلك، والتي تقابلها المادة 2002المالیة لسنة 

.187، ص 2006، لسنة 08مجلة مجلس الدولة، العدد -1
محمد أحمد عبد الرؤوف، المنازعات الضریبیة في التشریع المصري المقارن، دار النھضة العربیة، مصر، بدون . د-2

.161، ص 2005طبعة، 
.، السابق الذكرالمعدل والمتمم، 01/21ون رقم من القان113المادة أنظر الفقرة الأولى من -3
.25سابق، ص المرجع القصاص سلیم، -4
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لشروط بالنسبة ل،وبالتالي یمكن تقسیمها إلى شروط متعلقة بالشكل وشروط متعلقة بالموضوع

من قانون الإجراءات الجبائیة القواعد الشكلیة المتعلقة بالتظلم، 73وضحت المادة فقد المتعلقة بالشكل 

شكل رسالة عادیة مكتوب أن یكون التظلم على تتمثل في وحددت شروط قبوله حسب عناصر معینة 

على ورق عادي غیر مدموغ وغیر خاضع لحقوق الطابع، فالمنازعة الشفهیة لا یمكن أن تحل محل 

نما یجب أن تكون مرفقة  ٕ التظلم المكتوب، ومعناه أن الزیارات التي یقوم بها الشاكي لوحدها غیر كافیة، وا

الحكمة من هذا الشرط أن یكون التظلم ووجب أن تكون التظلمات فردیة كأصل عام، و ، بتظلم مكتوب

وأیضاً وجب أن یكون التظلم موقعاً من قبل المكلف ، هي حفظ قاعدة السر في مجال الجبایةاً فردی

من الغیر كالوكیل شریطة تقدیم وكالة رسمیة للمصالح المعنیة اً شخصیاً، غیر أنه یمكن أن یكون ممضی

.)1(قبل تقدیم التظلم

2002من قانون المالیة لسنة 110المادة هاحددتفقدالمتعلقة بالموضوعالشروط أما بخصوص 

من قانون الإجراءات الجبائیة مضمون طلبات الشكایة النزاعیة والتي تكون إما لغرض 70والمقابلة للمادة 

في هذه الحالة یمكن أن یكون التظلم في شكل عرض موجز ،طلب تصحیح الخطأ المادي البسیط

رض طلب ــــطأ، أو لغـــــذا الخــــح هـــب تصحیــــع طلــــأ، مــــها الخطـــلالــــن خــــلى مـــي یتجــالتاب ــللأسب

الإعفاء أو التخفیض من الضریبة المفروضة علیه أو مختلف الغرامات والعقوبات، أو لغرض إعادة 

إذا كانت الجبایة قد لنسبة للحالة الأولى ، بابین حالتینالتمییز النظر في مقدار تقییم الضریبة وهنا یمكن 

الإدارة من المكلف، ففي هذه اقتراحضبطت وفقاً لإجراءات التسعیرة الإداریة أو التقدیر الإداري ورفض 

الحالة فإن عبء إثبات الخطأ الواقع في التقدیر یقع على الشاكي، وبالتالي لابد علیه من تقدیم أدلته 

.دیرلإثبات وجود الخطأ في التق

.85سابق، ص المرجع الرشید خلوفي، -1
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فإن ،أما في الحالة الثانیة إذا كان التقدیر قد أعد على ضوء وقائع مادیة لها طابع الدیمومة

المشتكي یحدد في طلبه الوضعیة الحقیقیة للأملاك التي استعملت كقاعدة لتقدیر الضریبة لغرض إثبات 

.)1(خطأ الإدارة

أن یرفع تظلمه الإداري خلال المدة كأصل عاموجب على المكلف :الشروط المتعلقة بمیعاد التظلم-3

یرجع إلى القوانین العامة تحدد هذه المدة في هذه القوانین، فإن لم ةالمنصوص علیها في القوانین الخاص

میعاد التظلم في وعلیه یتم الرجوع إلى القواعد العامة بخصوص ، )قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(

.منازعات إعادة التقییم العقاري

هو أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ وحسب أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن میعاد التظلم

من قانون الإجراءات المدنیة 829نصت على هذا الأجل المادة وقد ،)2(أو نشر القرار المطعون فیه

.التظلم إلیهاثنین من تاریخ تبلیغ اوالإداریة، وعلى الإدارة أن تفصل فیه خلال مهلة شهرین 

:بناء على هذه النصوص یمكن حصر القواعد الإجرائیة الآتیة في مجال میعاد التظلم

على المدعي أن یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق مع العریضة ما - 

التظلمل ـــرار محـــیغ القـــخ تبلــاریـــة لتـــر التالیـــة أشهـــاد الأربعـــلال میعـــوب خـــم المطلـــام بالتظلـــه قــت أنـیثب

.)3(أو نشره

إن القیام بالتظلم خارج هذا المیعاد یرتب عدم قبول الدعوى شكلاً لورود التظلم خارج المیعاد، لقد 

المیعاد ، ویحسب)4(أكد الاجتهاد الإداري للمحكمة العلیا هذه القاعدة في العدید من أحكامه واستقر علیها

.من تاریخ تبلیغ التظلم أي استلامه ولیس من تاریخ إرساله

لا ر لا یجوز -  ٕ فع الدعوى أمام المحكمة الإداریة إلا إذا انتهت المهلة الممنوحة للإدارة للرد على التظلم وا

ولة، وهي مهلة معقثنیناوان، وقد حدد المشرع هذه المهلة بشهرین حكم فیها بعدم قبولها لورودها قبل الأ

.35سابق، ص المرجع القصاص سلیم، -1
.السابق الذكر، 08/09من القانون رقم 830و829اد والمأنظر -2
.السابق الذكر، 08/09من القانون رقم 830المادة أنظر -3
، غیر )ب.أ.ب/ ب ضد.ش.قضیة رئیس م(1982-05-29بتاریخ 23887القرار رقم : من ھذه الأحكام مثلاً -4

، )م.ر/ قضیة المدیر العام للصندوق الوطني للتقاعد ضد(1983-03- 05بتاریخ 32515منشور، والقرار رقم 
نازعات الإداریة، الھیئات والإجراءات، الجزء الأول،یھوب، المبادئ العامة للمشمسعود : غیرمنشور، راجع في ذلك

.368، ص 2013دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، 
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إن السبب في تحدید هذه المهلة یعود إلى الخوف من تعسف الإدارة، وذلك بالتزام الصمت وعدم الرد على 

التظلم أصلاً، وبالتالي ترك المتقاضي في حیرة من أمره، فلا یستطیع رفع دعواه خوفاً من عدم قبولها 

المواعید تفادیاً لكل ذلك حدد لسبق أوانها، ولا یستطیع الانتظار لمدة غیر محددة خوفاً من انقضاء

المشرع مدة معینة بعد انتهائها یعتبر السكوت الملابس للإدارة بمثابة قرار ضمني برفض التظلم، هذه 

ثنین، إن حساب میعاد الدعوى یبدأ من حالة السكوت من تاریخ القرار الضمني االمدة هي شهرین 

وفي حالة الرد على التظلم بموجب قرار صریح برفضه فإن ،)أي من تاریخ انتهاء الشهرین(بالرفض 

.)1(میعاد الدعوى یبدأ كذلك من تاریخ هذا القرار

وعلیه بعد تقدیم التظلم الإداري من طرف المكلف إلى الإدارة الجبائیة وفق الشكلیات والشروط 

عادة التقییمات بالإدارة والآجال المحددة قانوناً، هنا یحال هذا الأخیر على مكتب مراقبة الأسعار  ٕ وا

. تناوله في العنصر المواليسیتمالجبائیة من أجل إعادة تقییم العقار والذي

إعادة تقییم العقار من طرف الإدارة الجبائیة: ثانیاً 

یشمل إجراء إعادة التقییم للعقار موضوع النزاع عدة مراحل ولهذا سوف نبین الإجراءات العملیة 

عادة التقییمات العقاریة الموجود المتبعة من أجل إعا ٕ دة التقییم العقاري على مستوى مكتب التحقیقات وا

.على مستوى المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة بالمدیریة الولائیة للضرائب

المرحلة الأولى-أ

عادة التقییمات العقاریة الموجود على مستوى المدیریة الفرعیة للمراقبة  ٕ یقوم مكتب التحقیقات وا

عادة الجبائیة بمدیریة الضرائب الذي یعمل في شكل فرق ٕ بتحویل الملف إلى فرقة مراقبة الأسعار وا

وهذه الأخیرة بدورها تقوم باستدعاء المالك للعقار موضوع إعادة التقییم من أجل إعادة ،التقییمات العقاریة

.)2(تقییمه

الطبعة الأولى، الجزائر،الدار البیضاء، سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس،-1
.143، ص 2014

أنظر: ولمزید من التفصیل، السابق الذكر،2009-02-21المؤرخ في القرار الوزاري المشتركمن 78المادة أنظر -2
.11النموذج الخاص بالاستدعاء، الملحق رقم 



201

المرحلة الثانیة-ب

منها، ثم تعمل هذه الجبائیة بناء على الاستدعاء الذي وصلهیقوم مالك العقار بالانتقال إلى الإدارة

، بحیث یجب على موعد للخروج المیداني من أجل معاینة العقار محل إعادة التقییمالإدارة على تحدید

عادة التقییمات أخذ جمیع مواصفات العقار وخصائصه للتمكن من الإطلاع على  ٕ فرقة مراقبة الأسعار وا

ییم العقاري والمتمثلة في العوامل المادیة، الاقتصادیة والقانونیة وكذا طرق التقییم مختلف عوامل التق

.)1(لنوع العقار محل التقییم من أجل تحدید القیمة الحقیقیة للعقار في السوق العقاریة الحرةالمناسبة 

المرحلة الثالثة- ج

وتحدید قیمته الحقیقیة بعد الزیارة المیدانیة التي قامت بها الإدارة الجبائیة للعقار قصد إعادة تقییمه 

هذه وتمضى،)2(یتم تحریر وثیقة تسمى نسخة التدوین تتضمن القیمة الحقیقیة للعقار محل إعادة التقییم

عادة التقییماتالوثیقة ٕ لى المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة ترسل إ، ثممن طرف رئیس مكتب التحقیقات وا

.خاصفي سجل اومن ثم تدوینهیهامن أجل المصادقة عل

المرحلة الرابعة-د

في هذه المرحلة وبعد المصادقة على القیمة الحقیقیة للعقار موضوع عملیة إعادة التقییم والمنجز 

عادة التقییمات العقاریة، تبلغ هذه القیمة للمكلف عن طریق إشعار  ٕ من طرف فرقة مراقبة الأسعار وا

.)3(الحقیقیة للعقار والحقوق الواجبة الدفعالتجاریة بالقیمة 

)4(وقبول المعني بالأمر بهذا التقییم لا یثور نزاع فیمضي على تعهد قانونيوفي حالة اقتناع 

اعترافاً بإعادة التقییم وهذا التعهد یُحرر في ثلاثة نسخ بكل نسخة طابع جبائي بقیمة عشرین دینار 

، أما في حالة عدم اقتناعه ورفضه )5(جزائري، ویقدم له كشف الدفع وبذلك یتم تسدید الحقوق الإضافیة

، المتضمن كیفیات 1993- 11-10المؤرخ في 93/271من المرسوم التنفیذي رقم 15إلى 03المواد من أنظر -1
المبنیة والعائدات العقاریة قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصریح، تقییم الأملاك العقاریة المبنیة وغیر 

.1993- 11-14المؤرخة في، 74الجریدة الرسمیة العدد 
.14أنظر النموذج الخاص بنسخة التدوین، الملحق رقم -2
.10أنظر النموذج الخاص بتبلیغ القیمة الحقیقیة، الملحق رقم -3
.12الخاص بالتعھد القانوني، الملحق رقم أنظر النموذج -4
.13أنظر النموذج الخاص بكشف الدفع، الملحق رقم -5
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ن الاختیاریة ــرق الطعـــى طـــوء إلـــا اللجـــن إمــریـــین أمـــیار بـــر الاختـــني بالأمـــللمعونـــیك،یمـــادة التقیــلإع

.أو القضاء

الإجراءات الاختیاریة: الفرع الثاني

والإدارة الجبائیة وعدم حل هذا النزاع، یكون بعد القیام بالإجراءات الإلزامیة من طرف المشتكي 

قیفللمشتكي الحق في الطعن أمام أحد لجان الطعن المخولة له قانوناً، والمتمثلة في لجنة التو 

.)ثانیاً (لجان الطعن الولائیةل، بالإضافة)أولاً (والتي سیتم تناولها ،)المصالحة(

)المصالحة(أمام لجنة التوفیق : أولاً 

في إجراءات المنازعات الجبائیة، حیث لجأ المشرع إلى تنظیم تعاون جدیدةالتوفیق فكرة لجنةتُعد

ما بین الإدارة الجبائیة والمكلف، من أجل أن یعطي هذا التعاون نتائجه الإیجابیة، أنشئت لجنة تسمى 

76/105رقم لجنة التوفیق أو ما تسمى بلجنة المصالحة والتي كانت محل إنشاء أول مرة بموجب الأمر 

المتضمن قانون التسجیل، وأدخل علیها عدة تعدیلات فیما بعد، والهدف من 09/12/1976المؤرخ في 

إنشاء هذه اللجنة هو محاولة وضع حد للنزاع الجبائي في بدایته دون وصوله للقضاء، وهذه اللجنة هي 

.)1(المكلفمجرد تنظیم إداري لمحاولة التقریب بین وجهات نظر الإدارة الجبائیة و 

غیر إلزامي، فإذا لجأ المكلف إلى القضاء اعتبره المشرع إجراءإلا أن اللجوء إلى هذه اللجنة 

ر في الشكایات ــي النظـــفیرةـــالأخذه ـــص هــث تختــ، حیهاــیوع إلــد ذلك الرجــه بعــوز لـــإنه لا یجــرة فـمباش

عد من طرف الإدارة  أو الطعون التي ترفع إلیها من طرف المكلف في حالة رفضه للتقییم العقاري المُ

جراءات  ٕ .أمامهاالتظلمالجبائیة، وعلیه سنتطرق إلى هذه اللجنة من خلال التعرض لتكوینها وا

تكوین لجنة التوفیق-أ

اللجنة من حیث التسمیة والتكوین بموجب قوانین لقد أدخل المشرع الجزائري عدة تعدیلات على هذه 

.المالیة المتعاقبة، فكانت هذه اللجنة تارة تسمى لجنة التوفیق وتارة أخرى تسمى لجنة المصالحة

.52سابق، ص المرجع البوقرة العمریة، -1
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قانون التسجیل فإنه تؤسس لدى المدیریات الفرعیة للضرائب بالولایات، لجنة للتوفیق مشكلة لفوفقاً 

لایة رئیساً، مفتش التسجیل، مفتش الضرائب المختلفة، مفتش الضرائب نائب مدیر الضرائب للو : مما یلي

.)1(المباشرة، موثق یُعینه النائب العام للولایة، ممثل عن الحزب وممثل عن إدارة الولایة

1985الخاص بقانون المالیة لسنة 24/12/1984المؤرخ في 84/21وبعد صدور القانون رقم 

، ثم أصبحت )2(هو مفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنیة والعقاراتآخراً أضاف لهذه التشكیلة عضو 

المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولایة رئیساً، هذه اللجنة تُسمى لجنة المصالحة والمشكلة من 

مفتش التسجیل، مفتش الضرائب المختلفة، مفتش الضرائب المباشرة، موثق یعینه النائب العام للولایة، 

المؤرخ في 90/36، وهذا بموجب أحكام القانون رقم إدارة الولایةعنممثلو ممثل عن الحزب، 

.)3(1991لسنة الخاص بقانون المالیة31/12/1990

الخاص بقانون المالیة 19/01/1993المؤرخ في 93/01وبعد صدور المرسوم التشریعي رقم 

عضوین من المجلس الشعبي الولائي 3مكرر 281أضاف لهذه التشكیلة بموجب المادة 1993لسنة 

نة كذلك إلى لجنة ، ثم تغیر اسم اللج)4(ر اسم اللجنة وأصبحت تسمى لجنة التوفیقوغیّ ،للإدلاء برأیهم

لخاص بقانون المالیة ا29/12/1993المؤرخ في 93/18بعد صدور المرسوم التشریعي رقم المصالحة 

.)5(نفسهاالتشكیلة وبقیت 1994لسنة 

ة ـــالیـــــون المـــــاص بقانـــالخ29/12/2010ي ـــؤرخ فـــالم10/13م ـــانون رقـــدور القـــد صــا بعــأم

حول الأحكام الخاصة بهذه اللجنة من قانون التسجیل إلى قانون الإجراءات الجبائیة بموجب 2011لسنة 

ن ـــة الثمــدم كفایــوان عــت عنــع تحــم الرابـــي القســـها فـــعلیاً وصـــة منصـــذه اللجنـــت هــــوأصبح20ادة ــالم

.المعدل والمتمم، السابق الذكر، 1976-12-09المؤرخ في 76/105رقم الأمرمن 102المادة أنظر -1
، 1985، المتضمن قانون المالیة لسنة 1984-12-24المؤرخ في 84/21من القانون رقم 108المادة أنظر -2

.1984- 12-31المؤرخة في، 72الجریدة الرسمیة العدد 
، الجریدة 1991، المتضمن قانون المالیة لسنة 1990- 12-31المؤرخ في 90/36من القانون رقم 40المادة أنظر -3

.1990-12-31المؤرخة في، 57الرسمیة العدد 
، المتضمن قانون 1993-01-19المؤرخ في 93/01رقم المرسوم التشریعيمن 03مكرر 281المادة انظر -4

.1993-01-20المؤرخة في، 04، الجریدة الرسمیة العدد 1993المالیة لسنة 
، المتضمن قانون المالیة لسنة 1993- 12-29المؤرخ في 93/18رقم المرسوم التشریعيمن 32المادة أنظر -5

.1993- 12-30المؤرخة في، 88، الجریدة الرسمیة العدد 1994
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أ وأصبحت هذه اللجنة 2مكرر 38والتي نصت علیها المادة ،أو التقدیرات من قانون الإجراءات الجبائیة

مدیر الضرائب على مستوى الولایة رئیساً، مفتش التسجیل، : تتشكل منوباتت تسمى بلجنة التوفیق 

، ةمفتش الشؤون الخاصة بالأملاك الوطنیة والعقاریة، قابض الضرائب المختلفة، مفتش الضرائب المباشر 

.)1(ة الجهویة للموثقین المعنیة، ممثل عن إدارة الولایةموثق یعینه رئیس الغرف

وما یلاحظ على هذه التشكیلة بعد التعدیل الأخیر أنه یغلب علیها الطابع الإداري، والشروط التي 

.قانون الإجراءات الجبائیةحددهایجب توافرها في أعضاء هذه اللجنة 

وكذلك بعد التعدیل الذي جاء به قانون المالیة ویخضع أعضاء هذه اللجنة لالتزامات السر المهني، 

أوكلت مهام كاتب اللجنة إلى مفتش التسجیل الذي یحضر الجلسات بصوت استشاري، 2011لسنة 

ویعین الأعضاء غیر الموظفین للجنة لمدة عامین تكون وكالتهم قابلة للتجدید ویخضعون أیضاً لالتزامات 

بناء على استدعاء من رئیسها ولا یصح اجتماعها إلا فتكون ها اجتماعاتانعقاد، وبخصوص السر المهني

.)2(إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرین النصاب القانوني المحدد بخمسة أعضاء على الأقل بما فیها الرئیس

أمام لجنة التوفیقالتظلمإجراءات -ب

أمام لجنة التوفیق ففي حالة رفض المكلف التقییم العقاري یقوم بتحریر التظلمإجراءات بخصوص

عن طریق إعلام موصى علیه )4(أمام لجنة التوفیق المختصة)3(شكوى في ورقة عادیة، ویكلف بالحضور

، فیقوم المعني بالأمر )5(مع إشعار بالاستلام، ویتم إخطاره على الأقل عشرین یوماً قبل تاریخ الاجتماع

د انعقاد اللجنة بالإدلاء بأقواله أو إرسال ملاحظاته مكتوبة، كما یمكن له أن یستعین بمستشار یختاره عن

، وفي حالة عدم الاتفاق بین المكلف والإدارة أو عدم حضوره، أو لم یرسل )6(أو یعین وكیلاً مؤهلاً قانوناً 

.، السابق الذكرالمعدل والمتمم01/21أ من القانون رقم 2مكرر 38المادة أنظر -1
.لسابق الذكر، االمعدل والمتمم01/21ب من القانون رقم 2مكرر 38المادة أنظر -2
التكلیف بالحضور قاطع للتقادم ویجب أن یرسل خلال الأربع سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل العقد أو التصریح وفقاً -3

.، السابق الذكرالمعدل والمتمم01/21قانون رقم الج من 2مكرر 38لنص المادة 
وإذا كانت الأملاك تشكل استغلال واحد توجد في عدة یكون أمام لجنة التوفیق التي یوجد في نطاقھا الأملاك، التظلم-4

ولایات، فإن اللجنة المختصة ھي لجنة الولایة التي یوجد على ترابھا مقر الاستغلال، وفي حالة عدم وجود المقر، فھي 
.یةج من قانون الإجراءات الجبائ2مكرر 38الولایة التي یوجد بھا أكبر قسم من الأملاك وذلك وفقاً لنص المادة 

.08أنظر النموذج الخاص بالتكلیف بالحضور أمام لجنة التوفیق، الملحق رقم -5
.، السابق الذكرالمعدل والمتمم01/21ج من القانون رقم 2مكرر 38المادة أنظر -6
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واسطة رسالة موصى علیها مع إشعار ملاحظاته مكتوبة تصدر اللجنة رأیاً یبلغ إلى المكلف بالضریبة ب

.)1(بالاستلام

تبلیغ زیادة تلقائیة عن طریق رسالة موصى الیحدد ،وبعد تبلیغ رأي اللجنة في أجل عشرین یوماً 

إذا كان %10قانون الإجراءات الجبائیة وتقدر هذه الزیادة بـ لأحكام، وفقاً )2(علیها مع إشعار بالوصول

إذا كان مبلغ الحقوق المتملص %15دج أو یقل عنه، و50.000مبلغ الحقوق المتملص منها یساوي 

إذا كان مبلغ الحقوق المتملص %25دج، و200.000دج ویقل أو یساوي 50.000منها أكثر من 

.)3(دج200.000منها یفوق 

بها خلال عشرة أیام، ولكن تقدم من وفي حالة عدم دفع المكلف الرسوم والغرامات التي هو مطالب

فیمضي في هذه الحالة على تعهد قانوني دون زیادة في ،أجل دفع الحقوق التي هي محل إعادة التقییم

%25ـالغرامة، أما في حالة الرفض وانقضت مدة عشرة أیام یتم تحریر سند التحصیل بزیادة غرامة تقدر ب

مدیر الولائي للضرائب ونائب المدیر المكلف بالمراقبة الجبائیة من الحقوق ویتم التأشیر علیه من قبل ال

، وفي حالة قبول تسدید الحقوق یمكنه طلب تخفیض في )4(ویبلغ المدین عن طریق تبلیغ سند التحصیل

أما في حالة رفضه، فلدیه أجل أربعة أشهر من یوم تبلیغ سند التحصیل للجوء ، %25الغرامة المقدرة بـ 

.القضائیة كمرحلة ثانیة للمنازعات الجبائیةإلى التسویة 

أمام لجان الطعن الولائیة: ثانیاً 

التعلیمة ، وكذلك في أحكام قانون الإجراءات الجبائیةمن92المادة في لجان الطعن الولائیة كرست 

إنشاء ةعن المدیریة العامة للضرائب المتضمنةالصادر 28/05/1991فيةالمؤرخ16الوزاریة رقم 

إذ أن المشرع أحدث هذه اللجان لتخفیف العبء عن المكلف في الحالات التي وتكوین وسیر هذه اللجان

یكون فیها في عوز أو ضیق في مقدرته المالیة والتي لا یسمح له بتسدید دیونه، فیلجأ إلى هذه اللجان 

.09أنظر النموذج الخاص بتبلیغ رأي لجنة التوفیق للولایة، الملحق رقم -1
.15الزیادة التلقائیة، الملحق رقم أنظر النموذج الخاص بتبلیغ -2
.، السابق الذكرالمعدل والمتمم01/21و من القانون رقم 2مكرر 38المادة أنظر -3
.، السابق الذكرالمعدل والمتمم01/21من القانون رقم 354المادة أنظر -4
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لیه بكل أنواعها بما فیها إعادة یلتمس منها مساعدته بالتخفیف عنه أو بإعفائه من الضرائب المفروضة ع

التقییم العقاري، وتختص هذه اللجان للنظر في طلبات المكلفین بالجبایة، بحیث نجد أن لها سلطة تقدیریة 

تقوم بدراسة الملفات المعروضة علیها وفق معطیات على أساس أنهاواسعة في قبول أو رفض الالتماس، 

.)1(مادیة

طلبات المكلفین بالجبایة-أ

یدخل في مجال اختصاص هذه اللجنة طلبات المكلفین وتخضع هذه الطلبات إلى شروط شكلیة 

:وشروط موضوعة وهي

إن الشروط الشكلیة الواجب توافرها في الالتماس هي نفسها المطلوبة في الشكایة : الشروط الشكلیة-1

رفوقاً بالإنذار ویوجه إلى أو التظلم الإداري وأیضاً من حیث الآجال فإنه یسمح للمكلف بتقدیم طلبه م

.المدیر الولائي للضرائب في أي وقت

التماس التخفیف أو الإبراء من الجبایة مبرراً، وعلى المكلف أن یجب أن یكون: الشروط الموضوعیة-2

یقدم الدلائل التي تمكن الإدارة من اتخاذ القرار، والتي یكون فیها المكلف في عوز أو ضیق الحال 

قة بالغرامات والعقوبات الجبائیة، فیجوز للمكلف الذي یحوز على مبررات جادة أن یقدم والطلبات المتعل

إلى المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیاً، ویكون طلبه مرفوقاً بالوثائق اللازمة وذلك في أي التماساً 

ب ـــــي الضرائــــادات فـــــن الزیــــــف مـــــــاء أو التخفیــــــنة للإعفـــــیة معیـــــترة زمنـــــیداً بفــــون مقــــت دون أن یكــــوق

.)2(أو الغرامات

اختصاص النظر في الطعون الولائیة-ب

یعود الاختصاص للنظر في التماسات المكلف إلى السلطات الإداریة سواء على المستوى الجهوي 

.الجهویة للطعن الولائيأو الولائي، بعد استشارة لجنة الطعن بالولایة واللجنة 

كلیة ولة والمؤسسات العمومیة، فرع الدبوجمعة محمد، إدارة المنازعات الجبائیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر،-1
.63، ص2009الحقوق، جامعة الجزائر، 

.، السابق الذكرالمعدل والمتمم01/21من القانون رقم 132المادة أنظر -2
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ختص هذه اللجنة في النظر في طلبات المكلفین والتي تقل الحصة ت: لجنة الطعن الولائیة بالمدیریة-1

دج على أن یتعلق موضوع الطعن بعوز أو ضیق حال المكلف من تبرئة 500.000المطعون فیها عن 

المدیر من28/05/1991في ةالمؤرخ16رقم للتعلیمة ذمته من دیون علیه، وتتكون هذه اللجنة طبقاً 

المدیر ،المدیر الفرعي للعملیات الجبائیة،المدیر الفرعي للمنازعات عضواً ،الولائي للضرائب رئیساً 

كاتب ، وكذاا المدیر الولائي للضرائبمرئیس مفتشیة وقابض الضرائب یعینه، بالإضافة لالفرعي للتحصیل

.)1(اللجنة رئیس مكتب لجان الطعن بالمدیریة الولائیة للضرائب

وتجتمع هذه اللجنة مرة كل أسبوع على الأقل بناء على طلب من رئیسها متمثلاً في المدیر الولائي 

للضرائب، ویجب إعلام أعضاء اللجنة بتاریخ الاجتماع بثمانیة أیام على الأقل قبل انعقاد جلسة 

الأعضاء على الأقل والمداولات تجرى بالتصویت من قبل الأعضاء يثلثضرورة حضورمع المداولات 

المجتمعین بالأغلبیة المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات یُرجح صوت الرئیس، وتكون قرارات اللجنة 

كما تكون قابلة ،یوماً من تاریخ انعقاد اللجنة15ملزمة للإدارة وتبلغ للمكلف والإدارة الجبائیة خلال 

.)2(للطعن أمام اللجنة الجهویة

المكلف رداً إیجابیاً من اللجنة الولائیة أو إذا تجاوزت إذا لم یجد : اللجنة الجهویة للطعن الولائي-2

الحصة الجبائیة السقف المسموح به قانوناً فإنه یجوز له أن یلجأ إلى اللجنة الجهویة وهي صاحبة 

16رقم للتعلیمة دج، وتتكون هذه اللجنة طبقاً 500.000تي تفوق الاختصاص بالنسبة للحصة ال

المدیر الفرعي على المستوى الجهوي المكلف ،المدیر الجهوي رئیساً :من28/05/1991في ةالمؤرخ

مدیرین ، و المدیر الفرعي على المستوى الجهوي المكلف بالعملیات الجبائیة، بالإضافة لكل من بالمنازعات

كاتب اللجنة رئیس مكتب الطعن الولائي بالمدیریة الجهویة و ،هما المدیر الجهوي لمدة سنةولائیین یعین

.)3(للضرائب

، عن المدیریة العامة للضرائبة، الصادر1991-05-28في ةالمؤرخ16قم التعلیمة رمن 03المادة أنظر -1
.لجان الطعن الولائیة، وزارة المالیةالمتضمنة إنشاء وتكوین وسیر

.المرجع السابق، 1991-05-28في ةالمؤرخ16قم التعلیمة رمن 05المادة أنظر -2
.، المرجع السابق1991-05-28المؤرخة في16من التعلیمة رقم 04أنظر المادة -3
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ویُبلغه في وثیقة ،بتسبیب قرارهاً یقرر المدیر الجهوي في الطلبات المرفوعة إلیه دون أن یكون ملزم

خاصة إلى المكلف، ففي حالة التخفیضات لصالح المكلف یقوم المدیر الولائي بتبلیغ قرار التخفیض إلى 

.)1(قابض الضرائب ورئیس المفتشیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة

ئیة للمرحلة الإداریة مكانة وأهمیة كبیرة للحد من المنازعات الجبافي الأخیر یجب التأكید على أن 

بین المكلف والإدارة الجبائیة باعتبارها مرحلة ضروریة، وتعتبر هذه المرحلة وسیلة للإدارة الجبائیة 

.لتصحیح أخطائها قبل اللجوء إلى القضاء

التسویة الإداریة أمام إدارة الأملاك الوطنیة: المطلب الثاني

للعقارات بمختلف أنواعها، وفي مختلف نظراً لكثرة المنازعات المتعلقة بتحدید القیمة التجاریة 

التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة، تحدید التعویض في إطار نزع الملكیة من (العملیات العقاریة 

حفاظاً على سمعة إدارة ، ومن أجل التوصل لحل هذه المنازعات إداریاً )الخ...أجل المنفعة العمومیة

تدخل المشرع من خلال إصداره لمجموعة من التشریعات التي أمام القضاء الأملاك الوطنیة وعدم المثول 

المنازعات على مستواها سواء على مستوى مصالحها ل هذه لحخول لإدارة الأملاك الوطنیة الصلاحیات تُ 

أمام إدارة لإجراءات التسویة الإداریة لمنازعات التقییم طرق تیتم الالمحلیة أو المركزیة، وعلیه سوف 

المحلیة إدارة الأملاك الوطنیة لتطرق للتسویة الإداریة على مستوى مصالح االأملاك الوطنیة من خلال 

في فرعٍ إدارة الأملاك الوطنیةلبعض صور التسویة الإداریة أمامبالإضافة ، أولٍ والمركزیة في فرعٍ منها 

.ثانٍ 

مصالح إدارة الأملاك الوطنیةأمامالتسویة الإداریة إجراءات : الفرع الأول

قد تنشأ منازعات أمام إدارة الأملاك الوطنیة بعد عملیة تقییم العقارات بمختلف أنواعها وفي مختلف 

سواء من ،خول المشرع إمكانیة إعادة النظر فیهالذلكالعملیات العقاریة من طرف مصالحها المحلیة، 

التقییم أو من طرف مصالحها المركزیة، ولهذا الغرض ها المحلیة نفسها التي قامت بعملیةحطرف مصال

.السابقالمرجع ، 1991-05-28في ةالمؤرخ16قم التعلیمة رمن 07المادة أنظر -1
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سوف نبین الإجراءات العملیة من أجل إعادة النظر في التقییم العقاري وتسویة المنازعات التي قد تنشأ 

.على مستوى مصالح إدارة الأملاك الوطنیةالإداریةلتسویةلإجراءات ابسببها من خلال التطرق 

التقییم العقاري التي تقوم بها إدارة الأملاك ةمنازعات بعد عملیعند نشوء وبهذا الخصوص، 

، وذلك بعد تقدم صاحب المصلحة )1(طرف المصالح المحلیة لهایتم إجراء إعادة النظر فیها من الوطنیة، 

بتظلم على شكل رسالة عادیة مكتوبة على ورق عادي إلى مدیر أملاك الدولة على مستوى الولایة، 

وهي مرحلة غیر إلزامیة في منازعات التقییمات الإداریةالمرحلة الأولى من الإجراءات ویُشكل التظلم

ولم یشترط المشرع سبق تقدیم طلب تظلم لمدیر أملاك الدولة على مستوى الولایة بل جعل طلب ،العقاریة

، )2(بنتائج عملیة التقییمللطرف غیر الراضياریاً یتخالتسویة الإداریة أمام مدیر أملاك الدولة بالولایة أمراً ا

والتظلم المقدم من طرف صاحب المصلحة إلى ،مباشرة للقضاء المختصوعلیه یمكن له أن یرفع طلبه 

أي أنه تظلم إداري ولیس دعوى قضائیة، والهدف من التظلم تمدیریة أملاك الدولة هو إجراء إداري بح

دارة الأملاك الوطنیة، ولم  ٕ الذي یقدمه صاحب المصلحة هو السماح بإجراء الحوار بین هذا الأخیر وا

حددة  جراءات مُ ٕ في تقدیم التظلم أمام إدارة الأملاك الوطنیة عكس ما فعل أمام یُحدد المشرع آجال معینة وا

تعلقة بالتظلم الإداري)3(ائیةالإدارة الجب .، إذاً نُطبق الأحكام العامة المُ

عندما تتسلم مدیریة أملاك الدولة التظلم من صاحب المصلحة تقوم بتسلیم وصل عن ذلك، ویُسجل 

التقییمات رئیس مصلحة على ثم یُحال ،التظلم في سجل مُخصص لهذا الغرض ویُعطى له رقم وتاریخ

بین الطلبات التي یكون موضوعها القیام بالتحقیق فیه، وهنا یجب التفرقة من أجل ةالخبر العقاریة و 

حیث ،لظهور الخطأ بصفة جلیةتصحیح أخطاء بسیطة في هذه الحالة یكون عرض الأسباب موجزاً 

رتكب من طرف إدارة الأملاك الوطنیة ویطلب  یتقدم صاحب المصلحة بطلبه ویُوضح الخطأ المُ

.)4(إعادة النظر في تقییم العقار موضوع النزاعاي یكون موضوعهتاللبات الطتصحیحه، وبین

.54سابق، ص المرجع ال، سلطاني عبد العظیم. أ-1
.87سابق، ص المرجع ال، زیند حسان-2
.25سابق، ص المرجع ال، فریجة حسین. د-3
.52سابق، ص المرجع ال، عایلي رضوان-4
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ملخص عن التظلم إلى رئیس مفتشیة بإرسال العقاریةتقییمات الیقوم رئیس مصلحة الخبرات و 

حالة هذا التظلم على قسم التقییماتإلإبداء رأیه، ویقوم هذا الأخیر بأملاك الدولة المختص إقلیمیاً 

والخبرة على مستوى مفتشیة أملاك الدولة لدراسته من الجانب الشكلي والموضوعي، ولكي یتمكن العقاریة

ه للحصول على كل ءهذا الأخیر من التحقیق والتأكد من صحة إدعاء صاحب المصلحة یجب استدعا

جراء تحقیقات في عین المكان إذا تعلق الأمر  ٕ بإعادة التوضیحات الضروریة المتعلقة بموضوع التظلم وا

النظر في التقییم، وذلك بالقیام بمعاینة میدانیة للعقار محل إعادة التقییم، بحیث یجب علیه أداء عملیة 

ه، وأخذ جمیع مواصفاتالتقییم بكل حذر ودقة وأن تُسجل كل معلومة أو ملاحظة خاصة بمعاینة العقار

.)1(وخصائصه

ار موضوع إعادة التقییم من موقع، وصف، ضرورة التعیین الدقیق للعقویُقصد بمواصفات العقار 

، كما یُذكر )شمال، جنوب، شرق وغرب(مع ذكر الحدود من كل الجهات الخ،...مساحة وتضاریس

سكنیة، وسط المدینة، منطقة (، وكذلك المنطقة )الخ...جید، حسن، اقتصادي أو متوسط(الصنف 

).الخ...صناعیة أو محیط المدینة

نوع العقار حول ما إذا كان أرضاً صالحة للبناء، عقاراً مبنیاً، عقاراً صناعیاً بالإضافة إلى تحدید 

الخ، مع ذكر كل مواصفات العقار بدقة منها المساحة المبنیة وغیر المبنیة، عدد ... اً تجاریأو محلاً 

قیاس الواجهة، الطوابق، عناصر الرفاهیة والتجهیز، الحالة العامة للأماكن، نوع مواد البناء، عمر البنایة،

ارتفاع تحت السقف، الصیانة، نوع العقار فردي أو جماعي، صناعي أو تجاري، إداري أو اجتماعي، 

.)2(الخ... ، شكل العقار)طرق، حظائر(ذكر المنشآت القاعدیة 

لأنها تساعد وتمكن المقیم العقاري من ،مع ضرورة تدوین كل الملاحظات أثناء الزیارة المیدانیة

على مختلف العوامل التقدیریة للقیمة وهذه العوامل التقدیریة تتمثل في ثلاثة عوامل أساسیة، الإطلاع 

بمعنى ،یشتمل العامل الأول على العامل المادي، ویُقصد به العناصر المتعلقة بالعقار في حد ذاته

.، المرجع السابق2005- 10-15المؤرخة في 6408نظر التعلیمة رقم أ-1
.88سابق، ص المرجع الحسین محمد جمعة، -2
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كانت أرضاً ونوعیة الأرضیة فیما إذا،التركیز على الجانب الوصفي الدقیق للعقار من حیث طبیعته

تقییمالخ، بالإضافة للظروف المناخیة باعتبارها عاملاً یدخل في... صالحة للبناء، أو أرضاً فلاحیة

العقارات الفلاحیة نظراً للتأثر المباشر للمناخ على الفلاحة فإنه من المعقول التطرق إلى هذا العامل بحیث 

الخ، تأثر القطعة بالریاح، دورات الفصول، للعلم ... یمكن تحدید المنطقة إذا كانت تمتاز بالأمطار، الثلوج

.الخ... جني الثمارأن المناخ هو الذي یُحدد بدء مختلف عملیات الحرث، الغرس،

مع ضرورة التركیز على ممیزات وخصائص العقار بدقة من حیث موقع القطعة، شكل القطعة 

، الاتصال بالطرق العامة، إمكانیة إیصالها بشبكات الكهرباء والغاز والمیاه الصالحة )مسطحة أو منحدرة(

.للشرب، وكذا تصریف المیاه القذرة ونوع التربة

العوامل المادیة على نوعیة المغارس، عددها، عمرها، وكذلك المعاییر المعتمدة كما یجب أن تشمل 

في عملیة الغرس، كما تشمل التصمیم المعماري للبناء وعمره والمواد المستعملة في بنائه، وفي الأخیر 

یة تحدید وضعیات المحلات التجاریة بالنسبة للطرق العمومیة، نوع النشاط، العناصر المادیة والمعنو 

.)1(الخ... للمحل

أما بخصوص العامل الثاني التقدیري للقیمة فیتمثل في العامل الاقتصادي ویشتمل على أهمیة 

المنطقة من ناحیة الحركة الاقتصادیة، وتواجدها بالنسبة للتجمع العمراني، بالإضافة لمدى توفر المنطقة 

.)2(الخ... على الأسواق وشبكة المواصلات

للعامل الثالث فهو العامل القانوني ویتمثل في تحدید المرافق الخاصة وتتعلق بحق أما بالنسبة 

المرور ومدى احترام الملاك لذلك، بالإضافة للمرافق العمومیة المتعلقة بقواعد التعمیر مع ضرورة تحدید 

ف أنواعها تصنیف الأراضي وفق أدوات التعمیر، ومراعاة الارتفاقات المتعلقة بملكیة العقارات باختلا

.)3(الخ... وطبیعة وحجم البناء المرخص بانجازه

.92سابق، ص المرجع ال، سماعین شامة. أ-1
.93، ص نفسھمرجع ال-2
، المتعلق بكیفیات تحدید مبلغ التعویض الممنوح للملاك 2002-10- 20نظر المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في أ-3

.الأصلیین للأراضي الفلاحیة المؤممة أو الموضوعة تحت حمایة الدولة أو محل ھبة
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وبعد دراسة العوامل والطرق التقییمیة المناسبة للعقار موضوع إعادة التقییم والوصول إلى تحدید 

ویُمضى من طرف ،تُدون هذه القیمة في تقریر تقییمي،القیمة الحقیقیة له وفق السوق العقاریة الحرة

قسم التقییمات العقاریة والخبرة ورئیس المفتشیة، ویُرسل إلى المدیریة الولائیة لأملاك العون المقیم ورئیس

الذي له كامل الصلاحیات دون التقید )1(الدولة من أجل المصادقة علیه من طرف مدیر أملاك الدولة

لأن مدیر أملاك الدولة یتمتع بسلطات واسعة خولها ،باقتراحات التقریر الذي أعدته مفتشیة أملاك الدولة

من أجل إیجاد الطرق السلیمة لحسم المنازعات التي قد تنشأ بین إدارة الأملاك الوطنیة وهذاله القانون 

وصاحب المصلحة في مجال منازعات التقییم العقاري، لكن المشرع حدد لمدیر أملاك الدولة فیما یخص 

النقصان في حدود نسبة لا تفوق بمن طرف مصالحه بالزیادة أو ةلعقار المحددإعادة النظر في قیمة ا

سبق من طرف المصالح المركزیة لإدارة ) 20%( من قیمة العقار إلى إخضاع تقریر التقییم للتقدیر المُ

.)2(الأملاك الوطنیة والمتمثلة في المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

تعلقة بأملاك العامة للأملاك الوطنیة من المهام الرئیسیة للمدیریة و  مراقبة التقییمات والخبرات المُ

كامل الصلاحیات الوطنیة الدولة لمختلف أنواع العقارات من الناحیة القانونیة، وللمدیریة العامة للأملاك 

في تحدید قیمة العقار سواء بإعادة النظر فیه على مستواها أو إعادة إرسالیة إلى مصالحها المحلیة 

مع التقید بالتعلیمات المعطاة لها والمحددة في نص الإرسالیة، وفي الأخیر تبُلِغ قیمتهلإعادة النظر في

یة أملاك الدولة المعنیة بإعادة التقییم بموجب صاحب المصلحة ومدیر المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

، )3(تعلیمة وزاریة وتبلغ أیضا إلى كل مدیري أملاك الدولة للولایات من أجل التطبیق في الحالات المماثلة

وفي حالة اقتناع وقبول المعني بالأمر بهذا التقییم لا یثور نزاع، أما في حالة عدم اقتناعه ورفضه إعادة 

.للمعني بالأمر الحق في اللجوء للقضاءالتقییم یكون 

01، المرجع السابق، ولمزید من التوضیح أنظر الملحق رقم 2002-12- 10المؤرخة في 7065أنظر المذكرة رقم -1
.المتعلق بنموذج لتقریر تقییم عقار

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 2004-07- 24المؤرخة في 3914أنظر المذكرة رقم -2
.المبنیة وغیر المبنیة التابعة للدولة، وزارة المالیةبتقییم العقارات 

.، المرجع السابق2005- 10-15المؤرخة في 6408أنظر التعلیمة رقم -3
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بعض صور التسویة الإداریة أمام إدارة الأملاك الوطنیة: الفرع الثاني

،صور التسویة الإداریة أمام إدارة الأملاك الوطنیةمن التطرق لبعض هذا الفرع سیتم من خلال 

وهذا من المنازعات الموجودة على مستوى القضاء للحد التي وضعها المشرع وذلك من خلال الآلیات 

ن العقارات غیر المبنیة مصورة ، وبهذا المفهوم سیتم التركیز على على مستوى الإدارةتسویتهالمحاولة 

المتضمن قانون المالیة لسنة 04/21القانون رقم أحكامفي الأراضي المؤهلة للتسویة في إطار والمتمثلة 

القانونوفقاً لأحكام ن العقارات المبنیة والمتمثلة في الأراضي المؤهلة للتسویة موصورة ،)1(2005

تمام إنجازها08/15رقم ٕ .)2(المتضمن قواعد مطابقة البنایات وا

04/21من القانون رقم 47الأراضي المؤهلة للتسویة في إطار المادة : أولاً 

ق بعقارات تابعة إطار عملیات المسح العام للأراضي بعض الوضعیات تتعلفيفرق المسح تعالج

للخواص بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقاریة تطبیقا للأمر في الأصل للدولة، وتم التنازل عنها 

د تشهالخ، ...، أو بموجب أحكام قانونیة أو تنظیمیة أخرى81/01م ـــــللقانون رقتطبیقاً ، أو74/26رقم 

من طرف أصحاب هاته العقارات وبین قیاس فارق في المساحة بین ما هو مدون في العقود المقدمة 

مصالح المسح یفوق النسبة المسموح بها، حیث یكون هذا الفارق ناجم سواء عن تعد على أرض ملك 

ما في حساب المساحة أو في التدوین(للدولة أو بسبب خطأ إداري  ٕ ).إما في القیاس وا

ة الزیادة في المساحة یبإجراء یرمي إلى تسو 2005من قانون المالیة لسنة 47جاءت أحكام المادة 

عملیة المسح العام للأراضي التي تظهر بین خلال ) 1/20(بها والمقدرة بـ المسموح التي تفوق النسبة 

للدولة والمساحة المساحة المذكورة في العقد الإداري الذي یخص العقارات التي كانت في الأصل ملك

الناتجة عن القیاس المسحي وهذا مقابل ثمن لا یقل على القیمة الحقیقیة في السوق العقاریة لفائدة خزینة 

.)3(الدولة

، الجریدة 2005، المتضمن قانون المالیة لسنة 2004- 12-29المؤرخ في 04/21من القانون رقم 47أنظر المادة -1
.2004-12-30المؤرخة في، 85الرسمیة العدد 

.، المعدل والمتمم، السابق الذكر2008-07- 20المؤرخ في 08/15من القانون رقم 40أنظر المادة -2
، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 2008-11-29المؤرخة في 10787أنظر التعلیمة رقم -3

.الملكیة والقیاسات المساحیة، وزارة المالیةبكیفیات تسویة الفوارق في المساحات الملاحظ بین تأشیرات سندات
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حالات توسع على حساب أراضي تابعة للدولة بشرط أن لا یشكل هذا الإجراء إلى تطهیر یهدف 

الفرق في المساحة قطعة أرض قابلة للبناء بمفهوم التشریع المتعلق بالتهیئة والتعمیر یمكن ترقیمها على 

.)1(ترقیم الفارق إلا باسم الدولةحیث في هذه الحالة لا یمكن حدى، 

والتعلیمات الوزاریة المتخذة تطبیقا لها قد 2005من قانون المالیة لسنة47المادة إن أحكام 

:حددت شروط وكیفیات التسویة لفوارق المساحات بالزیادة من ناحیتین

فارق المساحة ناتج عن خطأ إداري:الحالة الأولى-أ

المسموح به، ) 1/20(نسبة لق ئأن فارق المساحة بالزیادة الفایتبین بوضوح في المیدان أحیاناً 

ما في حساب المساحة نخلال عملیات المسح العام للأراضي مترتب عالملاحظ  ٕ خطأ إما في القیاس وا

.أو في التدوین

طار القانون إمثل هذه الحالات یتم ملاحظتها لاسیما على الأملاك التي تم التنازل عنها في 

.المعدل والمتمم07/02/1981المؤرخ في 81/01رقم

المسح مثل هذه الحالات إذا تم إثباتها في المیدان خلال عملیات یتم إخطار مصالح أملاك الدولة ب

من وجود الخطأ الإداري تقوم مصالح أملاك الدولة بالتأكد لإخطار االعام للأراضي، وبناء على هذا 

وفي ،)2(بواسطة المعاینة المیدانیة التي تقوم بها هذه الأخیرة وفحص الملف الذي تم التنازل على أساسه

خر الأسعار التي تم العمل بها في إطار القانون آالأخیر یتم التنازل على فائض المساحة حسب 

یصبح نهائیاً بعد ،ترقم العقارات المعنیة ترقیماً مؤقتاً حیث، وعلى مستوى المحافظة العقاریة81/01رقم

تقدیم المعنیین شهادة رفع الید مسلمة من طرف مصالح أملاك الدولة تثبت تسدید ثمن التنازل عن 

.)3(81/01المساحة الزائدة حسب آخر الأسعار التي كانت مطبقة في إطار القانون رقم 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 2014-02- 17المؤرخة في 1642أنظر المذكرة رقم -1
.، وزارة المالیة2005من قانون المالیة لسنة 47بتطبیق أحكام المادة 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 2008-10-25المؤرخة في 9654أنظر التعلیمة رقم -2
، 1981- 02-07المؤرخ في 81/01بتسویة فارق المساحات الناتجة عن التنازل عن أملاك الدولة في إطار القانون رقم 

.وزارة المالیة
للأملاك الوطنیة، المتعلقة ، الصادرة عن المدیریة العامة 2009-05- 03المؤرخة في 6089أنظر المذكرة رقم -3

.بالتنازل عن أملاك الدولة، أخطاء في المساحة، وزارة المالیة
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فارق المساحة ناتج عن تعد على القطع المجاورة: الحالة الثانیة-ب

فإنه لا یستلزم التسویة إلا ةمعاكسة، یعني عندما لا یتعلق الأمر بخطأ في المساحفي الحالة ال

.)1()الحرةالعقاریةر السوقاوفق أسع(على أساس القیمة الحقیقیة للقطعة الأرضیة 

إجراء یرمي إلى تسویة حالات تظهر فارق 2005لسنة من قانون المالیة 47أحكام المادة حددت

به بین المساحة المذكورة في سند الملكیة وتلك الناتجة عن القیاس في الزیادة یفوق الحد المسموح 

.المسحي

إن التسویة التي نصت علیها الأحكام المذكورة تخص حالات توسع على قطع أراضي یعود أصل 

لا یمكن للمساحة الزائدةفیها شكل القطعة الأرضیة بمجملها وترتیب البنایات والتي نظراً ل،ملكیتها للدولة

مما لا یترك للإدارة أي اختیار سوى مباشرة البیع للشاغل الحامل لسند ،للاستعمالأن تشكل قطع قابلة 

فإن الجزء الزائد الذي یتعین أن لا 2005من قانون المالیة لسنة 47الملكیة، وعلیه وعملاً بأحكام المادة 

م یتیشكل في أي حال من الأحوال قطعة أرض قابلة للبناء حسب التنظیم المعمول به في مجال التعمیر، 

التنازل عنه للشاغل الحائز على سند الملكیة مقابل ثمن یمثل القیمة التجاریة الحالیة المحددة من طرف 

ویتطلب إجراء التسویة تدخل مصالح المسح وأملاك ، )2(مصالح أملاك الدولة حسب السوق العقاریة الحرة

.الدولة والحفظ العقاري

دور مصلحة مسح الأراضي-1

ضي حسب الوضعیة الملاحظة بتحدید وحدتین عقاریتین، الأولى تمثل تقوم مصلحة مسح الأرا

تسجل في وثائق المسح باسم الشاغل، أما بالنسبة للزیادة والتي المساحة المذكورة في سند الملكیة 

المسجلة فیمكن لفارق المساحة أن یشكل قطعة أرض قابلة للبناء حسب التنظیم المعمول به في مجال 

ففي هذه الحالة الوحدة العقاریة المعنیة تسجل في مصفوفة المسح باسم الدولة، كما یمكن لفارق ،التعمیر

المساحة أن لا یشكل قطعة أرض قابلة للبناء، فهنا تقوم مصلحة مسح الأراضي بتسجیل الوحدة العقاریة 

.، السابق الذكر2004-12- 29المؤرخ في 04/21من القانون رقم 47أنظر المادة -1
.، المرجع السابق2009- 05-03المؤرخة في 6089أنظر المذكرة رقم -2
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في بطاقة شارة الزائدة في وثائق المسح باسم الشاغل صاحب سند الملكیة، مع الإالمكونة للمساحة 

من قانون 47بأن الأمر یتعلق بمساحة زائدة معینة بأحكام المادة (T10)التحقیق وكذا بطاقة العقار 

في هذه الحالة یتم إخطار الشاغل بإمكانیة شراء المساحة الزائدة إذا تقدم بطلب لهذا ، 2005المالیة لسنة 

إعلام مصالح أملاك الدولة المسح لقسم معین یتم الغرض، وفور الانتهاء من الأشغال المیدانیة لمصالح 

.)1(2005من قانون المالیة لسنة 47بكل الحالات المعنیة بأحكام المادة 

دور مصلحة أملاك الدولة-2

الشراء إلى مدیریة أملاك الدولة تقوم هذه الأخیرة بتحدید القیمة التجاریة فور تقدم المعني بطلب

من %70مطبقین نسبة تخفیض تصل إلى لقطعة الأرضیةللفائض المساحة على أساس القیمة الحقیقیة 

وذلك حسب كل حالة من مختلف الحالات الخاصة ،الحرةالقیمة التجاریة المحددة في السوق العقاریة 

.الأرضیةبالقطع 

من القیمة الجاریة %70تخفض إلى فهيللبناءالقابلةالقطع الأرضیة المحصورةفبالنسبة لقیمة 

فإن نسبة التخفیض فیها قابلة للبناء الالقطع الأرضیة المحصورة غیر ، أما عن في السوق العقاري الحر

.المماثلةمن القیمة المطبقة في السوق الحر على الأراضي %20و %10بین 

من القیمة %70تخفض إلى تهان قیمإالقطع الأرضیة غیر المحصورة القابلة للبناء فوبخصوص 

%30نسبة التخفیض فیها بین فالقطع الأرضیة غیر المحصورة وغیر القابلة للبناء ، وعن التجاریة الحرة

.)2(%50و

وبما أن الأمر یتعلق بتسویة جاءت تطبیقاً لنص قانوني وتندرج في إطار عملیات المسح العام 

عقد إداري للتنازل، بل تكتفي إدارة أملاك للأراضي والترقیمات العقاریة، فإنه لیس من الضروري إعداد 

الدولة في هذه الحالة بإعداد شهادة رفع الید ممضاة من طرف مدیر أملاك الدولة وتسلیمها لشاغل فائض 

.، المرجع السابق2008-11-29ة في المؤرخ10787أنظر التعلیمة رقم -1
، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة 2011-02-03المؤرخة في 1005أنظر التعلیمة رقم -2

ي ــة فــخر المؤ 2948بالتكفــل بالفوارق في المساحات، وزارة المالیة، ولمــزید من التوضـــیح راجــع المذكــرة رقــم 
.للأملاك الوطنیة، المتعلقة بتقییم الأراضي التابعة للدولة، وزارة المالیة، الصادرة عن المدیریة العامة25-03-2013
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المساحة بعد تسدید هذا الأخیر لمجمل سعر الشراء، ویتم الترقیم بالسجل العقاري بناء على شهادة رفع 

.الید هذه

ريدور المحافظ العقا-3

على مستوى المحافظة العقاریة ترقم مجموعة الملكیة المكونة من المساحة المذكورة في السند الذي 

یحوزه شاغل القطعة الأرضیة ترقیماً نهائیاً باسم هذا الأخیر، أما مجموعة الملكیة المكونة من فارق 

رفع الید المسلمة من طرف وفور تقدیم هذا الأخیر شهادة،المساحة فترقم ترقیماً مؤقتاً باسم الشاغل

ملكیة هذه، وفي حالة عدم تقدیم الیباشر لصالحه ترقیماً عقاریاً نهائیاً على مجموعة ،مدیریة أملاك الدولة

.)1(الشاغل لشهادة رفع الید بعد انقضاء السنتین یقوم المحافظ العقاري بترقیم نهائي باسم الدولة

08/15من القانون رقم 40إطار المادة الأراضي المؤهلة للتسویة في : ثانیاً 

تمام في إطار  ٕ المؤرخ في 08/15إنجازها المنظمة بموجب القانون رقم عملیة مطابقة البنایات وا

منه على أن البنایات المنجزة أو في طریق الإنجاز المخالفة 40، لقد نصت المادة 20/07/2008

تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة أو الولایة ةوالمشیدة على قطع أرضی،والتنظیمیةالتشریعیة للأحكام 

أو البلدیة، یمكن للجنة الدائرة أن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنیة تسویة وضعیة الوعاء العقاري عن 

ریة للعقار للتشریع المعمول به، وتتم عملیة التنازل على أساس القیمة التجاالتنازل بالتراضي وفقاً طریق 

.)2(المتنازل عنه بتقییم من طرف إدارة الأملاك الوطنیة وفق السوق العقاریة الحرة

مهام أساسیة منوطة ) 04(وفي هذا الإطار، یجدر التوضیح أنه في إطار هذه العملیة هناك أربع 

:إلى إدارة الأملاك الوطنیة تتمثل في

المؤرخ في 09/155م المرسوم التنفیذي رقم تطبیقاً لأحكا: المشاركة في أشغال لجنة الدائرة-أ

الذي یحدد تشكیلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتین بالبت في تحقیق مطابقة البنایات 02/05/2009

.، المرجع السابق2008-11-29المؤرخة في 10787أنظر التعلیمة رقم -1
قاة في الملتقى المغاربي حول بوراس نجیة، شھادة المطابقة كآلیة قانونیة لتطھیر الملكیة العقاریة المبنیة، مداخلة مل. د-2

07، ص 02، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة 2014جوان 03و02تطھیر الملكیة العقاریة في التشریعات المغاربیة، 
.08و
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ا، فإن تمثیل مدیریة أملاك الدولة یجب أن یكون من طرف رؤساء المفتشیات المختصین موكیفیات سیره

.)1(إقلیمیاً 

في أشغال هذه اللجنة بمدها بكل هذا الصدد، یجب على ممثل أملاك الدولة المساهمة في 

،قصد تسهیل عمل هذه اللجنةالمعلومات المتعلقة بالوضعیة القانونیة للقطع الأرضیة محل طلب التسویة 

للولایة یتعین على ممثل أملاك الدولة في حالة عدم تمكنه من اتخاذ القرار إعلام مدیر أملاك الدولةو 

بالصعوبات التي واجهته بخصوص هذه الملفات، بحیث یتعین على هذا الأخیر الفصل بطریقة رسمیة 

علام رئیس اللجنة ٕ .)2(حول الطبیعة القانونیة للأراضي المعنیة وا

بهذا تقوم اللجنة بالنطق في آن واحد على تسویة وضعیة البنایات والأرضیة، سیما لما یتعلق الأمر 

الحصول على جمیع العقود ووثائق التسویة في بیسمح للمواطن سبقطعة أرض تابعة للدولة، الشيء الذي 

.)3(أحسن الآجال

على تكلیف إدارة 20/07/2008في المؤرخ 08/15القانون رقم أحكام لقد نصت : التحقیق القانوني-ب

.الأملاك الوطنیة في إطار هذا الإجراء القیام بالتحقیقات القانونیة على قطع الأراضي محل طلب التسویة

في هذا الإطار، یجدر التوضیح أنه یتعین على العون المكلف بالتحقیق القیام بجمع المعلومات 

، )الخ... لمساحة، الجزء المبني، اللواحق والحدودا(للقطعة الأرضیة المرتبطة بالوضعیة المادیة 

ملك "أصل الملكیة، وجهتها، طابعها (یة للقطعة الأرضیة ـــیة القانونــــــة بالوضعـــــات المرتبطـــوالمعلوم

.)4()الخ... ، موقعها بالنسبة للمحیط العمراني"خاص أو عام تابع للدولة أو الولایة أو البلدیة

.، السابق الذكر2009-05-02المؤرخ في 09/155من المرسوم النفیذي رقم 02أنظر المادة -1
، الصادرة عن وزارة السكن والعمران، المتعلقة 2009-09-10المؤرخة في 1000أنظر التعلیمة الوزاریة رقم -2

.، وزارة السكن والعمران2008-07-20المؤرخ في 08/15بتطبیق أحكام القانون رقم 
، الصادرة عن وزارة المالیة، السكن 2012-09-06المؤرخة في 04أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -3

.اخلیة والجماعات المحلیة، المتعلقة بتبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھاوالعمران ووزارة الد
، المعدل والمتمم، السابق الذكر، ولمزید 2008-07-20المؤرخ في 08/15من القانون رقم 38و36أنظر المواد -4

في تسویة البنایات الفوضویة، مداخلة ) 08/15(بحماوي الشریف، مجال تدخل قانون المطابقة . د: من التفصیل راجع
، كلیة الحقوق، 2014جوان 03و02ملقاة في الملتقى المغاربي حول تطھیر الملكیة العقاریة في التشریعات المغاربیة، 

.04و03، ص 02جامعة البلیدة 
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حة القطعة الأرضیة معتبرة بالنسبة لمساحة البنایة فإنه یتعین القیام بتحدید مساحة عندما تكون مسا

وشكل القطعة بعین الاعتبار قواعد التعمیر المطبقة محلیاً القطعة بالتنسیق مع مصالح التعمیر آخذین 

قابلة وهذا تجنباً لخلق مساحات أو جیوب لا یمكن لها أن تشكل قطع أراضي الخ، ... وشبكة الطرق

لمعطیات التي تحوزها في لاً فقو للبناء، وفي كل الحالات یتعین على اللجنة ذات السیادة البت بكل حزم و 

.)1(ما یخص هذه الوضعیة

على أن التنازل عن القطعة 08/15من القانون رقم 40لقد نصت المادة : تحدید القیمة التجاریة- ج

لاك ـــالح أمـــرف مصــبسعر السوق العقاریة الحرة من طالأرضیة محل عملیة التسویة في هذا الإطار تتم 

.و البلدیةأدولة، سواء كانت القطعة الأرضیة موضوع التسویة تابعة للدولة أو الولایة ــــال

القابلة للتسویة في هذا الإطار نجد منها الأراضي التي استفاد منها المواطنون في إطار والأراضي

التي لم ) أملاك شاغرة(قانون الاحتیاطات العقاریة البلدیة، ونفس الوضع بالنسبة للعقارات التابعة للدولة 

تعود إلى الحقبة التي ،الدولةیتم تسویة وضعیة شاغلیها في الوقت المناسب من طرف مصالح أملاك

،ها بدون ترخیص على هذه المواقعــــدة مكانــــات جدیـــدت بنایـــیرة وشیـــذه الأخـــدمت هـــن هــة أیــالاستعماری

.)2(الخ... أو شیدت بنایات جدیدة مع المحافظة على البنایات القدیمة

الوطنیة القیام بالتحقیقات الواجبة تطبیقاً وللقیام بعملیة تقییم هذه العقارات یتعین على إدارة الأملاك 

، والتأكد مما إذا كان المعني قد استفاد بالقطعة الأرضیة 08/15من القانون رقم 38و36لتدابیر المواد 

قبل تاریخ ) ملك شاغر(أو یحوز على هذا العقار المبني ،في إطار الاحتیاطات العقاریة البلدیة

ین على مصالح أملاك الدولة تحدید القیمة التجاریة لهذه القطعة ، في هذا الإطار یتع18/11/1990

:الأرضیة حسب الكیفیة التالیة

لما یتعلق الأمر بشغل بعد ،حسب القیمة التجاریة المحددة وفق السوق العقاریة الحرة بدون تخفیض- 

.18/11/1990تاریخ 

لوطنیة، المتعلقة ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك ا2013-04-08المؤرخة في 3476أنظر التعلیمة رقم -1
.بمجال تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، وزارة المالیة

.، المرجع السابق2012-09-06المؤرخة في 04أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -2
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البلدیة المنصوص علیه بالمرسوم حسب جدول الأسعار المعمول به في إطار الاحتیاطات العقاریة - 

على وثیقة تثبت منح هذه القطعة الأرضیة اً عندما یكون المعني حائز %50مع زیادة ،86/02رقم 

لفائدته في إطار الاحتیاطات العقاریة البلدیة أو وثیقة تثبت عملیة المنح لفائدته قبل تاریخ صدور الأمر 

.74/26رقم 

لما تثبت أن %50مع زیادة ،86/02علیه بالمرسوم رقم على أساس جدول الأسعار المنصوص- 

كان اً عقار ،المعدل والمتممه العقاريیالمتضمن قانون التوج90/25المعني یشغل قبل صدور القانون رقم 

.)1(في الأصل والذي كان على مصالح أملاك الدولة تسویته آنذاك في الوقت المناسباً مبنی

نما على جزء فقط یكون محل ،بعض حالات التسویة لا تخص مجمل القطعة الأرضیةأننجد  ٕ وا

.لقطعة الأرضیة الأساسیةلباعتبار أن المعني بالأمر یحوز على عقد ملكیة ،تعد أو منح إضافي

على مساحات صغیرة أو ذات جزئیة یمكن أن تشمل في هذه الحالة وبما أن الأمر یتعلق بتسویة 

الحالة الأولى یجب التمییز بین حالتین، ، ولتقییمها )الخ... محصورة، تصفیف(خاصة طبیعة قانونیة 

عندما تكون القطعة الأرضیة الإضافیة قابلة للتسویة في إطار الاحتیاطات العقاریة البلدیة أو كانت في 

تعین تطبیق الأسعار الإداریة المحددة بالمرسوم عبارة عن ملك شاغر، فإنه یاً مبنیاً الأصل عقار 

البلدیات للأراضي الداخلة في احتیاطاتها العقاریةكیفیات تحدید أسعار شراءیضبط الذي 86/02رقم

.%50مع زیادة وأسعار بیعها

الحالة الثانیة عندما تكون القطعة الأرضیة غیر قابلة للتسویة في إطار الاحتیاطات أما بخصوص 

العقاریة البلدیة أو على أنها ملك شاغر في السابق، فإن تسویتها تكون على أساس القیمة التجاریة 

آخذین بعین الاعتبار الوضعیة الخاصة بتطبیق تقنیات التقییم ،المحددة وفق السوق العقاریة الحرة

.)2(03/02/2011المؤرخة في 1005المحددة بالتعلیمة رقم 

.رجع السابق، الم2012-09-06المؤرخة في 04أنظر التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -1
المذكرة : ، المرجع السابق، ولمزید من التفصیل راجع كذلك2011-02-03المؤرخة في 1005أنظر التعلیمة رقم -2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، المتعلقة بتقییم الأراضي التابعة 2013-03-25المؤرخة في 2948رقم 
.للدولة، وزارة المالیة
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للأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولةإعداد سندات الملكیة -د

نهائها یخص كل الحالات التي أن الجهاز القانوني المتعلق بمطابقة البنایات ،یجدر التوضیح ٕ وا

أو غیر حائز على ترخیص بشغل الأرضیة المعنیة اً حائز یمكن مواجهتها، سواء كان المعني بالأمر 

للبنایات تجسد عن طریق وبالنتیجة فإن كل تسویة شریطة فقط احترام الشروط المطلوبة في هذا المجال، 

من طرف رئیس اللجنة، وعندما تخص التسویة قطعة أرضیة تابعة للأملاك الخاصة ىمقرر یُعد ویمض

.تسویة الوعاء العقاري،لخاص بالبنایاتفإنه یدون في نفس المقرر ا،للدولة

فإن إعداد عقود التنازل على سبیل التسویة تتم من طرف مدیریة 08/15القانون رقم وطبقاً لأحكام 

.)1(، وكذلك بالنسبة للأوعیة العقاریة التابعة للولایة والبلدیة)محرر العقد(أملاك الدولة بصفتها موثق 

تضاف إلیها ،الأرضیة المعنیة بالتنازل مع المساحة المبنیةویجب أن تتناسب مساحة القطعة 

وعندما تكون مساحة القطعة الأرضیة محل طلب التسویة ،)2(مسالك الدخول ومساحات التبعیة الخارجیة

مما یسمح بخلق أرضیة قابلة للبناء تتماشى مع قواعد التعمیر في ،معتبرة یمكن أن تكون قابلة للتخفیض

وعلیه فإن التحدید والقوام النهائي للقطعة الأرضیة محل طلب التسویة یتم بالتنسیق مع مصالح ،المنطقة

.)3(التعمیر

.، المعدل والمتمم، السابق الذكر2008-07- 20المؤرخ في 08/15من القانون رقم 40ة أنظر الماد-1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر2008-07- 20المؤرخ في 08/15من القانون رقم 02أنظر المادة -2
.، المرجع السابق2013- 04-08المؤرخة في 3476أنظر التعلیمة رقم -3
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ثانيالمبحث ال

ة عن التقییم العقاريمقضائیة للمنازعات الناجالتسویة ال

فإذا لم ،العقاريعملیة التقییم الناجمة عن التسویة القضائیة المرحلة الثانیة لفض المنازعات دعتُ 

یلجأ الطرف غیر الراضي إلى التسویة الإداریة أو لم تكن نتائجها إیجابیة یرفع طلبه إلى القضاء 

على الذي یعتمد قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلأحكامالقضاء الإداري طبقاً المتمثل فيالمختص، 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في : "حیث أكد على أن،لتحدید الاختصاصالمعیار العضوي

في جمیع القضایا، التي تكون للاستئنافبحكم قابل الفصل في أول درجة، بالمنازعات الإداریة، تختص 

، وعلیه سیتم )1("الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفاً فیها

، ثم أمام مجلس الدولة في مطلبٍ ثانٍ التطرق للتسویة ا .لقضائیة أمام المحاكم الإداریة في مطلبٍ أولٍ

ةیالإدار المحكمة أمام قضائیةالتسویة ال: المطلب الأول

اختصاص الفصل في منازعات التقییم العقاري للمحاكم الإداریة طبقاً المشرع الجزائريلقد أعطى 

لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقد اعتمد المعیار العضوي كأساس لاختصاص هذه الجهة، وینبغي 

في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة كغیرها من الدعاوى جملة من الشروط المقررة لرفع أن یتوافر 

ن عدم المساواة الممكنة في العلاقة بین الأطراف المتنازعة والتي تمیل لصالح الإدارة، جعلت ،عاوىالد ٕ وا

تحقیق بالمشرع یتدخل ویبین في میدان منازعات التقییمات العقاریة أنه یمكن أن تأمر المحكمة الإداریة 

،وذلك بإجراء الخبرة لمساعدة القاضي وتنویره،في مواجهة الإدارةدور المدعيتغیرالتيعدم المساواة 

.من المحكمة الإداریة وتبلیغهالحكموفي الأخیر صدور 

ما یمكن ملاحظتھ أیضاً أنھ ، السابق الذكر، و2008-02- 25المؤرخ في 08/09القانون رقم من 800أنظر المادة -1
من 517استثناء جاءت بھ المادة -المعیار العضوي لتحدید اختصاص القضاء الإداري-یرد على الأصل المذكور سابقاً 

ید القسم العقاري والتي نصت على ما ، حیث تمنح ھذه الأخیرة الاختصاص للقضاء العادي وبالتحد08/09القانون رقم 
ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقایضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكیة : "یلي

".الخواص
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شروط قبول الدعوى: الفرع الأول

سواء من ومحددة،تكون مرتبطة بتوفر شروط معینةإن مباشرة أي دعوى أمام المحكمة الإداریة

حیث الشكل أو من حیث الموضوع، وأن شروط قبول الدعوى القضائیة هي تلك الشروط الضروریة التي 

أن یفصل في یجب توافرها لعرض نزاع ما على القاضي الإداري، والتي تلزمه وتسمح له في نفس الوقت 

م قبول الدعوى، حیث ینتج عن عدم احترام هذه الشروط عدموضوع الخلاف القائم المعروض علیه، 

ویقصد كذلك بشروط قبول الدعوى هي الشروط التي یجب أن تتوفر حتى تملك أي جهة قضائیة بصفة 

، ثم )أولاً (العامة عامة فحص الدعوى من حیث الموضوع، وعلیه سوف نتطرق لشروط قبول الدعوى

.)ثانیاً (الخاصة 

.الشروط العامة لقبول الدعوى: أولاً 

هذه الشروط یتعلق بعض فیتعلق الأمر هنا بالشروط الواجب توافرها في الدعاوى بوجه عام، 

.یتعلق بأطراف الدعوىالآخر بعضالو ،بالعریضة نفسها من حیث البیانات والشكلیات المشروطة فیها

الشروط المتعلقة بالعریضة-أ

من الشروط والبیانات وعةمجملكي تكون عریضة افتتاح الدعوى مقبولة شكلاً، یتعین أن تشمل 

علیه في الصورة الكاملة عن الأطراف التي تخاصمه وعن ىعدالشكلیة التي تهدف جمیعها إلى وضع الم

.الخ... موضوع المخاصمة وغیرها

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ترفع الدعوى الإداریة أمام الجهة 816و815طبقاً للمادة 

مانة الضبط وموقعة من محام، وتكون عریضة افتتاح الدعوى أبعریضة مكتوبة تودع بالقضائیة المختصة 

وهي مادة مشتركة تسري على ،)1(من نفس القانون15علیهم طبقاً للمادة عدد المدعى بنسخ تساوي 

.مجموعة من الشروطعریضة الافتتاح تستوفيووجب أن جهات القضاء العادي والإداري، 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 816و815المواد أنظر -1
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من مظاهر خصائص إجراءات الدعوى إن الكتابة هي أول مظهر : عریضة افتتاح الدعوى مكتوبة-1

یجب أن الدعوى، ألا وهو العریضة، التي، وتتجلى خاصیة الكتابة في أول إجراء من إجراءات الإداریة

وثبات طلبات المدعي، عكس مزایا الدقة وبطبیعة الحال فإن شرط الكتابة هنا یوفر تكون مكتوبة، 

.یفتح المجال للتأویلات ولعدم الدقة أحیاناً في تحدید الطلباتالتصریح الشفوي الذي 

نما هي تلك التي تأخذ شكل عریضة تودع لدى  ٕ والكتابة التي یعتد بها هنا لیست مجرد أیة كتابة، وا

القضائیة ما لم ینص رسومها بعد دفعمقابل وصل یثبت تسجیلها في سجلات الدعاوى )1(أمانة الضبط

ویفصل رئیس المحكمة الإداریة في الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القانون على خلاف ذلك، 

یداع الوثائق،القضائي ٕ ومن ثم فلا یعتد بالعریضة التي تأخذ شكل برقیة ،)2(والإشكالات المتعلقة بجرد وا

.ما لم یتم تأییدها بعریضة تتضمن البیانات والشروط المعروفة في عرائض افتتاح الدعوى

یمكن إجمال هذه البیانات في هویة الأطراف، وموطن الخصوم، : بیانات أطراف الخصومةاستیفاء-2

وبین تلك المشروطة في التكلیف ،یضة افتتاح الدعوىویجب التمییز بین هذه البیانات المشروطة في عر 

.)3(بالحضور

ى وذلك حتى لا یفاجأ المدع،إلى تحدید هویة طرفي الدعوى تحدیداً دقیقاً تهدف هذه البیاناتو 

علیه في تحضیر ىبدعوى مجهولة المصدر، إن معرفة هویة المدعي تساعد إلى حد كبیر المدععلیه

فإن تحدید هویة وموطن المدعى علیه بدقة یؤدي ومن جهة أخرى وسائل دفاعه بطریقة مناسبة من جهة، 

لحضور للجلسة ویمنع أي خطأ محتمل في تنفیذ باكذلك إلى سهولة تحدید الشخص المطلوب تكلیفه 

.خصیة بدقةالحكم عند صدوره على شخص آخر غیر المعني بسبب عدم تحدید البیانات الش

.292و291مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 825المادة أنظر -2
إن ھذا التمییز مھم من حیث الجزاء المترتب، فجزاء تخلف بیانات التكلیف بالحضور یرتب بطلان التكلیف ولا یؤثر -3

راجع مسعود على العریضة، بینما یؤدي تخلف بیانات العریضة إلى عدم قبولھا شكلاً، والفرق واضح بین الأمرین، 
.295شیھوب، مرجع سابق، ص 
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ویرتب عدم قبول العریضة ،ویجب الإشارة إلى أن الدفع بانعدام هذه البیانات هو من الدفوع الشكلیة

الدفع بعدم و شكلاً، ولذلك فهو یختلف عن الدفوع الموضوعیة التي ترتب رفض الدعوى لعدم التأسیس، 

.)1(عدم قبول العریضة شكلاً كذلكعنه ترتب یي ذالقبول ال

من قانون الإجراءات المدنیة 15لقد أشارت المادة : ملخص الموضوع ومستندات الطلبعرض -3

موجزاً على وجوب أن تتضمن العریضة عرضاً من نفس القانون 816التي أحالت علیها المادة والإداریة 

إلى المستندات والوثائق الاقتضاءالطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، والإشارة عند ،للوقائع

.المؤیدة للدعوى

للخصم أولاً عرض الوقائع وتحلیلها وتقدیم أسانید الطلب لا یمكن أساسیة، لأنه بدونوهذه البیانات 

مكن كذلك القاضي من الإحاطة بعناصر النزاع تولا یالمدعي، أن یقدم وسائل دفاعه ومناقشته لطلب 

تصحیحها، فقد شرعت لمصلحة من النظام العام أو لا یجوز لا یعني أنها ولكن ذلك والفصل فیه، 

.)2(والعبرة دائماً بالطلبات الأخیرةالطرفین ولیس لمصلحة النظام القضائي

أحكاموعندما لا تتضمن العریضة أي وجه فإنه یجوز تصحیحها خلال میعاد الدعوى، فقد نصت 

العریضة التي لا تثیر أي وجه بإیداع مذكرة تصحیح على أنه یجوز قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

شرح بخصوص القرار كما أن عریضة الدعوى التي لا تتضمن أي ،)3(إضافیة خلال أجل رفع الدعوى

الوقوع لا تكون أي ضرر محقق الواردة فیها لا تتضمن والتي تكتفي بعبارات التشكیك ،محل الدعوى

.القرارلا تستطیع على ضوء هذه المعطیات فحص مدى سلامة و أمام الجهة القضائیة المختصة مقبولة 

وتكون العریضة أیضاً غیر مقبولة لعدم تعلیلها كذلك عندما لا تقدم تحلیلاً للوقائع وتكتفي بالإحالة 

الدعوى مبدئیاً یتحدد الموضوع بالإدعاءات التي یقدمها الخصوم في عریضة افتتاح على ما ورد بالتظلم، 

غیر أنه یمكن تعدیل موضوع النزاع بموجب طلبات عارضة أو إضافیة إذا كانت هذه ومذكرات الرد، 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 69و68، 67، 50، 49، 48المواد أنظر -1
.296مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 817المادة أنظر -3
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، تبین هذه الأحكام أنه یمكن تعدیل وتصحیح الطلبات من جهة، )1(الطلبات مرتبطة بالإدعاءات الأصلیة

ل المناقشات ومن جهة أخرى فإن القاضي ملزم بتأسیس حكمه فقط على الوقائع التي كانت مح

الوقائع و المرافعات ،والمرافعات، غیر أنه یجوز له أن یأخذ بعین الاعتبار من بین عناصر المناقشات

.)2(التي أثیرت من طرف الخصوم ولم یؤسسوا علیها إدعاءاتهم

ما لم یوجد ،وبالنسبة إلى الوثائق والمستندات فالمبدأ أن تقدم رفقة العریضة مع جرد مفصل عنها

.)3(ر أمین الضبط على هذا الجردشمانع یحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها، ویؤ 

، )4(والمبدأ كذلك أن یتبادل الخصوم المستندات أثناء الجلسة أو خارجها بواسطة أمین الضبط

وثبت عدم ویمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم أن یأمر شفهیاً بإبلاغ كل وثیقة عرضت علیه 

.إبلاغها للخصم الآخر، ویحدد أجل وكیفیة إبلاغ ذلك

المدعي من إثبات إن تقدیم الوثائق مسألة في غایة الأهمیة، لأنها هي وسائل الإثبات التي تمكن 

علیه إدعاءات الخصم، ولذلك رتب القانون عدم قبول العریضة ىیدعیه، وهي التي بها یدحض المدعما 

.)5(قدیمها ولكنه جعلها عند الاقتضاءشكلاً في حالة عدم ت

القضائیة المرفوع بوجوب أن تتضمن العریضة الجهة یتعلق الأمر : ذكر الجهة القضائیة وعدد النسخ-4

ضروریة لیعرف الخصم بدقة مكان وتاریخ وهذه المعلومات ،الجلسةانعقادوتاریخ وساعة ،أمامها النزاع

.حضورها ومباشرتهامكن من توبالتالي یفتتاح الخصومة، ا

ولابد أن تكون العریضة مصحوبة بعدد من النسخ یساوي عدد الخصوم فیها، وذلك حتى یتسنى 

ها للخصوم أي تكلیفهم بحضور جلسة افتتاح الخصومة، وتمكین كل واحد منهم بنسخة منها یتولى مإعلا

. )6(الرد علیها، وتقدیم وسائل دفاعه

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 25المادة أنظر -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 26المادة انظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 820المادة أنظر -3
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 23المادة أنظر -4
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 15المادة أنظر -5
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 818المادة أنظر -6
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القاعدة هي إلزامیة توقیع العریضة من قبل محام في جمیع : محاميوجوب تقدیم العریضة على ید -5

والاستثناء هو إعفاء الدولة والأشخاص المعنویة العامة ذات ،)1(درجات التقاضي في المواد الإداریة

وجعله جوازیاً، إذ یجوز اللجوء إلى خدمات المحامین أو مباشرة الصبغة الإداریة من هذا الشرط 

.)2(م بالنسبة للدولة والأشخاص المعنویة العامة ذات الطابع الإداريالإجراءات بدونه

المرفوعة أمام مجلس الدولة، یتعین أن یتم تمثیل الخصوم فیها بمحام مقبول لدى بالنسبة للدعاوى 

محام دون شرط الأقدمیة بمجرد الإداریة المحكمة العلیا ومجلس الدولة، بینما یمثل الخصوم أمام المحاكم 

.المطلوبة للتسجیل في جدول محامي المحكمة العلیا ومجلس الدولة

ذا كان اللجوء إلى خدمات  ٕ ، فإنه على العادیةعلى مستوى المحاكم اً المحامین لا یقع إلا اختیار وا

ن جزاء تخلف  ٕ مستوى المجالس القضائیة والمحكمة العلیا ومجلس الدولة والمحاكم الإداریة یكون إلزامیاً، وا

الشكلیة هو القضاء بعدم قبول العریضة شكلاً، ویستمر هذا الإلزام خلال مراحل الإجراءات لیشمل هذه 

.أو كمدعى علیه أو متدخل أو مدخل في الخصاميمذكرات الدفاع كمدع

إن طبیعة الدعوى أمام المحكمة العلیا التي تتعلق بجوانب قانونیة في النقض في المواد العادیة هي 

ثم ،شرع إلى إلزام المتقاضین بالاستعانة بخدمات المحامین المعتمدین لدى هذه المحكمةالتي دفعت الم

دافع قوة ویزداد هذا الالإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، في قانون توسع ذلك إلى المجالس القضائیة 

بأهلللاستعانةحاجة العلى مستوى القضاء الإداري، أین تزداد بالنسبة لقضایا القانون الإداري المطروحة 

مما یؤدي إلى جهل غالبیة المتقاضین ،وتبعثر نصوصه وعدم تقنینهاالخبرة في مجال معروف بتعقده 

خدمات المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة شبه حتمیة حتى تصبح هبقواعده، ومن

.)3(ولو لم ینص علیها المشرع صراحة

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 905و904، 826، 815المواد أنظر -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 905و827المواد أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 905و826المواد أنظر -3
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قها تطبیقاً حرفیاً وصارماً في العدید یطبتالإداري على التمسك بهذه الشكلیة و ولقد استقر القضاء 

ن جزاء تخلف هذه الشكلیة هو القضاء بعدم قبول العریضة شكلاً، ولكنها في مفهوم  ٕ من الأحكام، وا

.)1(الاجتهاد لیست من النظام العام بحیث یجوز تصحیحها

الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى-ب

حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى، حیث تم التأكید على أنه 

كما جعل ، التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونلا یجوز لأي شخص 

ر من تلقاء نفسه القاضي یقر فوعلى هذا الأساس الصفة فقط دون المصلحة من النظام العام، القانون 

.انعدامها في المدعي أو المدعى علیه وكذلك الإذن إذا ما اشترطه القانون

بالإشارة إلى شروط قبول وبهذا المفهوم اكتفى المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

شر إلى الأهلیة یُ والقضاء، ولم ذلك للفقه اً تارك،والمصلحة دون أي تفصیلفي الصفة الدعوى وحصرها

من إجراءات الخصومة ولیس من شروط مما یعني أن المشرع تبنى الرأي الفقهي الذي یعتبر الأهلیة 

.)2(الدعوى

لم یعرف المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصفة، وعلى مستوى الفقه : شرط الصفة-1

، أو اعتبار الصفة وجه أو صفة حدث خلاف كبیر فیما یخص استقلال هذا الشرط عن شرط المصلحة

.من أوصاف المصلحة

أي أن یكون ،ویقصد بالصفة في التقاضي أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى

في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء، وأن یكون هو من یباشر الحق في الدعوى، ولقد عرفها 

المدعي للقیام بدعواه والتي تأثرت سلباً بالقرار المطعون فیه البعض بأنها هي الوضعیة التي یحتج بها

وصاحب الصفة في الشخص الاعتباري هو الشخص المؤهل لتمثیله أمام القضاء، ،)3(أمام قاضي الإلغاء

.302مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 13المادة أنظر -2
، 2006عیاض بن عاشور، القضاء الإداري وفقھ المرافعات الإداریة، مركز النشر الجامعي، بدون طبعة، تونس، . د-3

.198ص 
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وتمثل ،المدنیة والإداریة فإن الدولة تمثل في الدعوى بواسطة الوزیر المعنيفحسب قانون الإجراءات 

، وتمثل المؤسسة العمومیة وتمثل البلدیة بواسطة رئیس المجلس الشعبي البلدي،الولایة بواسطة الوالي

، وتفوض النصوص الخاصة أحیاناً بعض أعوان الدولة )1(ذات الصبغة الإداریة بواسطة الممثل القانوني

رائب، وفي قانون الأملاك لتمثیلها نیابة عن الوزیر المعني، ونلمس هذا التفویض في قانون الض

لتمثیل الدولة في ففي جمیع الحالات فوضت النصوص أحد الموظفین العمومیین ، الخ...الوطنیة

.تكون طرفاً فیها سواء كمدعي أو مدعى علیه بدلاً من الوزیرالدعاوى التي

مستوى قانون الإجراءات الجبائیة أن مدیر الضرائب علىأحكام ففي مجال الجبایة، یستشف من 

، ولعل الأمر یعود لأسباب عملیة لأن ملف )2(الولایة هو الذي یتولى تمثیل الدولة ولیس وزیر المالیة

على ،المكلف بالجبایة یوجد على مستوى مدیریة الضرائب الولائیة، ومن ثمة فهي أقدر من وزارة المالیة

.تمثیل الدولة والدفاع عن مصالحها

المتعلق بتنظیم المعدل والمتمم91/65وفي مجال أملاك الدولة وحسب المرسوم التنفیذي رقم 

والمحاكم المجالس القضائیة ،، تمثل الدولة أمام المحاكمالمصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري

من قبل وزیر المالیة الذي على مستوى الولایة ولیس من قبل مدیري أملاك الدولة والحفظ العقاريالإداریة 

.تتبعه هذه المدیریات

إن تفویض أحد أعوان الوزیر لتمثیل الدولة على مستوى الولایة یعود إلى اعتبارات عملیة تتمثل في 

كون ملف الملكیة محل النزاع یوجد على مستوى المدیریة الولائیة ولیس الوزارة ومن ثمة فإن الأولى تكون 

013334حیث أقر مجلس الدولة بموجب القرار رقم ،)3(والدفاع عن مصالحهاعلى تمثیل الدولة أقدر 

، تمتع مدیرو أملاك الدولة والحفظ العقاري بالولایات بصفة التقاضي لتمثیل 06/05/2003المؤرخ في 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 828المادة أنظر -1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر01/21من القانون رقم 124المادة أنظر -2
.، السابق الذكر1999- 02-20من القرار الوزاري المؤرخ في 01المادة أنظر -3
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من القرار الوزاري المؤرخ في 01الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة استناداً للمادة 

20/02/1999)1(.

أما حسب قانون الأملاك الوطنیة فإن تمثیل الدولة یكون من قبل الوزیر المكلف بالمالیة، وهي 

المؤرخ في 12/427القاعدة التي أكدتها النصوص التطبیقیة للقانون، وهكذا فإن المرسوم التنفیذي رقم 

نص یإدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، المتضمن شروط وكیفیات16/12/2012

وفي ،)2(المتعلقة بالأملاك الوطنیة كقاعدة عامةهو الذي یمثل الدولة في الدعاوىعلى أن وزیر المالیة 

لأن الوالي الوطنیة الواقعة في ولایته، یتعلق الأمر بالأملاك عندما لوالي لنفس الوقت أسند هذا التمثیل 

للوزیر أن یفوض ویمكن والدعوى ترفع ضد الدولة ولیس ضد الولایة، للولایة، هنا هو ممثل للدولة ولیس 

لتمثیله في هذه ) أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولایةيمدیر (أملاك الدولة إدارةموظفي

.)3(الدعاوى

من المسائل البدیهیة أن كل رافع دعوى إداریة أو غیر إداریة ینبغي أن تكون له مصلحة : المصلحة-2

في إثارة النزاع وعدم وجود هذه المصلحة كفیل بعدم قبول الدعوى، لذلك یقال لا دعوى حیث لا مصلحة، 

.والمصلحة مناط الدعوى

أو هي الفائدة أو المغنم الذي یعود على بأنها الحاجة إلى حمایة القانون تعریف المصلحة ویمكن

رافع الدعوى، والمصلحة لا تقف عند نطاق الفوائد المادیة، بل تتعدى إلى نطاق الفوائد المعنویة ویشترط 

.أن تكون المصلحة قائمة منذ تاریخ رفع الدعوى ومستمرة حتى الفصل فیها

ویتمثل في منع ،ن أحدهما سلبيوقد اعتبر بعض الفقهاء أن اشتراط المصلحة ینطوي على وجهی
من لیس في حاجة إلى حمایة القانون من الالتجاء إلى القضاء، والثاني إیجابي هو اعتباره شرطاً لقبول 

قد تكون المصلحة مباشرة شخصیة أو جماعیة، وقد ، وفي نفس السیاق )4(فیهافائدة من الحكم كل من له 
.أو معنویةتكون محققة أو محتملة، كما قد تكون مادیة 

.105، ص 1999مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع، -1
.، السابق الذكر12/427من المرسوم التنفیذي رقم 191المادة أنظر -2
.، السابق الذكر12/427فیذي رقم من المرسوم التن192المادة أنظر -3
.409، ص 1977محمود حلمي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، لبنان، بدون طبعة، . د-4
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أمام القضاء، الأهلیة لدى بعض الفقهاء ) أهلیة التصرف(الأداء هنا أهلیةهلیةبالأالمقصود : الأهلیة-3

نما لیست شرطاً  ٕ هي شرط لصحة إجراءاتها، فإذا باشر الدعوى من هو لیس أهلاً لقبول الدعوى، وا

أخذ ویبدو أن المشرع الجزائري قد، الخصومة تكون باطلةإجراءات كانت دعواه مقبولة ولكن لمباشرتها 

بهذا الرأي، فقد نص على الأهلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ضمن الدفع ببطلان الإجراءات 

.)1(وجعلها من النظام العام یثیرها القاضي تلقائیاً 

الشخص الطبیعي أهلیة التمییز بین یفرض كشرط من شروط الدعوى إن الحدیث عن الأهلیة 

من حیث أطرافها من الحالات تجمع في كثیر داریةلإالمنازعة اولما كانت الشخص المعنوي، وأهلیة 

، فأهلیة وآخر معنوي اقتضى الأمر التطرق لأهلیة كل من الشخص الطبیعي والمعنويشخص طبیعي 

لأحكامسنة طبقاً 19بلوغ سن الرشد المدني أي سن بقانوناً في الجزائر مرتبطة الشخص الطبیعي

یكون من أن وعلیه یستبعد حقوقه، لمباشرةالأهلیة كامل وأن یكون العقلیة وأن یتمتع بقواه ،القانون المدني

.)2(والمحجور علیهكل من المجنون والمعتوهعموماً في الدعوى طرفاً 

یمكن تصنیفها إلى قسمین ومتنوعة وعلى كثرتها كثیرةفهيأهلیة الشخص المعنويأما عن 

الجمعیات والدواوین ، المقاولات، خاصة ویدخل تحت هذا الوصف الشركات الخاصةاعتباریة أشخاص 

وتمثل كل هذه الجهات أمام القضاء عن طریق ،والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

الوصف الدولة، الولایة، البلدیة والمؤسسات ویدخل تحت هذا ،وأشخاص اعتباریة عامة،نائبها القانوني

ت المدنیة والإداریة نجده قد حدد اقانون الإجراءلأحكامالعمومیة ذات الصبغة الإداریة، وبالرجوع 

،بالنسبة لمنازعات الدولةالوزیر المعني فذكر النص لتمثیل الهیئات العمومیة، الأشخاص المؤهلین قانوناً 

والممثل ،ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لمنازعات البلدیة،والوالي بالنسبة لمنازعات الولایة

.)3(بالنسبة لمنازعات المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةالقانوني للمؤسسة 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 64المادة أنظر -1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر75/58من القانون رقم 40المادة أنظر -2
عمار بوضیاف، الإطار . د: ، السابق الذكر، ولمزید من التفصیل راجع08/09من القانون رقم 828أنظر المادة -3

.276، ص 2013النظري للمنازعات الإداریة، القسم الأول، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بدون طبعة، 
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الشروط الخاصة لقبول الدعوى: ثانیاً 

أن الدعاوى المدنیة، ویمكن تشترط فيوالتي لا یتعلق الأمر بالشروط الخاصة بالدعاوى الإداریة

.شرط التظلم وشرط المیعادهذه الشروط إلى ضیف ن

الشروط الخاصة بالعریضة-أ

فیها محررة على ورق التي یشترط القانون أن تكون العریضةویتعلق الأمر هنا بدعاوى الجبایة 

.بالقرار المطعون فیهأن تكون مصحوبة مدموغ وأیضاً 

تخضع دعاوى الجبایة إلى حق الطابع، ولذلك فإن العریضة لابد : مدموغعلى ورق تحریر العریضة -1

صیغة مستعملة من قانون الإجراءات الجبائیة، 123نصت على ذلك المادة غو متحرر على ورق مدأن 

.دون أن تنص على عدم قبول العریضة غیر المستوفاة لهذا الشرطالوجوب، ولكن 

دمغ في هذا المجال غیر مستقر، فهناك من القرارات التي ألزمت وجوب إن الاجتهاد القضائي 

وهناك من القرارات ما ،)1(تحت طائلة عدم القبولالأولى وأمام الاستئناف قضاة الدرجة العریضة أمام 

الجبایة، العرائض التي لا تستوفي شرط الطابع في موادقضت به المحكمة العلیا وفصلت بعدم قبول 

یح هذه الشكلیة خلال سیر حلكونها أجازت تصتعتبر عدم القبول هذا من النظام العام لكنها لا

أنلم ینص علىمعتمدة في تبریرها على أن النص القانوني ةوقبل وضع القضیة في المداول،الإجراءات

.)2(فال هذا الإجراء یرتب البطلانغإ

على وجوب تحریر كل ما یستظهر به من مذكرات أمام الغرفة وقد نص قانون الإجراءات الجبائیة 

فإن المحكمة العلیا كذلك قد قضت بأن شرط الطابع لا یكون واجباً إلا ، )3(على ورق مدموغالإداریة 

یندرج اجتهاد المحكمة العلیا هنا في السیاق العام افتتاح الدعوى دون المذكرات التعقیبیة، بالنسبة لعریضة 

ومن ،نظام العامإلیه بخصوص بیانات العرائض بوجه عام، حیث لا تعتبر في عمومها من الالذي أشرنا

، رقم القرار 2001-06- 11الصادرة بتاریخ 2002، لسنة 02، العدد )الغرفة الثانیة(مجلة مجلس الدولة -1
.123، ص 001190

ضد مدیر الضرائب لولایة ) م.إ(، قضیة 1991-04-07بتاریخ 72087، قرار رقم )الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا -2
.150، ص 1993، لسنة 1سیدي بلعباس، المجلة القضائیة

.الذكر، المعدل والمتمم، السابق 01/21من القانون رقم 124المادة أنظر -3
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مغالهدف من اشتراط دلذلك فإن ،)1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلیجوز تصحیحها إعمالاً ثمَّ 

.)2(المذكرات هو جعل عملیة الدفوع جدیة، بمعنى اقتناع كل طرف بجدیة ما یقدمه من دفوع

الإداریة المدنیة و قانون الإجراءات الشرط نص على هذا :العریضة بالقرار المطعون فیهإرفاق -2

بالنسبة للدعاوى الإداریة العائدة لاختصاص المحاكم الإداریة، حیث نص على وجوب أن تكون العریضة 

.)3(مصحوبة بالقرار المطعون فیه

:وهكذا قررت أنه،الإداري للمحكمة العلیا هذه القاعدة تطبیقاً حرفیاً وصارماً الاجتهادلقد طبق 

لیس في وسعها النطق بالإبطال المنصب على قرارات أو مستندات والتي لم تطلع على فحواها ولا حتى "

.)4("على وجودها

شرط التظلم-ب

كان التظلم والقرار الإداري السابق قاعدة عامة وشرطاً لازماً لممارسة الدعوى الإداریة بجمیع 

تخلى المشرع عن فكرة التظلم 1990ومنذ إصلاح ، 1990أنواعها مع استثناءات طفیفة قبل سنة 

لاختصاص المحاكم الإداریة وأبقى علیه بالنسبة للدعاوى العائدةلاختصاصبالنسبة للدعاوى العائدة 

ید كشرط إلزامي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدمجلس الدولة، وقد تم التخلي عن التظلم 

في جمیع أنواع المنازعات الإداریة اً ولیس إلزامیاً ، حیث أصبح التظلم جوازی25/02/2008المؤرخ في 

العامة سواء على مستوى المحاكم الإداریة أو على مستوى مجلس الدولة هذه هي القاعدة العامة، 

والاستثناء هو الإبقاء على التظلم كشرط إلزامي لقبول الدعوى في بعض المنازعات الإداریة الخاصة مثل 

من قانون 70، أشارت إلى ذلك المادة لازماً لقبول الدعوىمنازعات الجبایة، والتي یكون التظلم فیها 

الإجراءات الجبائیة، وعلى مدیر الضرائب أن یبت في التظلم خلال أربعة أشهر من تاریخ استلام 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 848المادة أنظر -1
.96فریجة حسین ، المرجع السابق، ص . د-2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 819المادة أنظر الفقرة الأولى من -3
.، غیر منشور1988-07-16بتاریخ 50840قرار رقم ) الغرفة الإداریة(المحكمة العلیا -4
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وعند انتهاء هذه المهلة دون صدور قرار بالرفض من إدارة الضرائب یعتبر هذا السكوت بمثابة ،)1(التظلم

.)2(أربعة أشهربان میعاد الدعوى رفض ضمني، ویبدأ سری

القاعدة أن التظلم لیس له أثر موقف كما هو الحال في الدعوى نفسها، ولكي یكون التظلم مقبولاً ف

ولكن أیضاً لابد أن یستوفي شروطاً شكلیة نصت علیها المادة ،لا یكفي أن یرد ضمن المیعاد القانوني

.من قانون الإجراءات الجبائیة73

المیعادشرط - ج

لقد وحد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید میعاد الدعوى في مجال المنازعات الإداریة 

من نفس 907ونصت المادة ،)3(بأربعة أشهر أمام المحاكم الإداریةاً العامة، فأصبح كقاعدة عامة محدد

القانون على سریان هذا المیعاد أمام مجلس الدولة عندما یفصل بالدرجة الابتدائیة والنهائیة، ویحسب 

.المیعاد ابتداء من تاریخ نشر أو تبلیغ القرار المطعون فیه

الإدارة، إن تحدید میعاد ثابت للدعوى یشكل بكل تأكید قیداً خطیراً على حریة الأفراد في مقاضاة

الأخیرة یجب ولكن هذا القید تفرضه متطلبات المصلحة العامة التي هي موضوع القرارات الإداریة، فهذه 

عرضة للإلغاء القضائي في أي وقت، وهو ما ینعكس على العمل لكي لا تكونأن تتحصن بعد مدة، 

حصن ضد یلها الطعن في القرار ولذلك كان من اللازم تحدید مدة للتقاضي إذا لم یتم خلاالإداري سلباً، 

أي شكل من أشكال الإلغاء، وأصبح في حكم القرار المشروع، إن هذه القاعدة تفرضها دواعي استقرار 

.الأوضاع في المجتمع بمرور وقت معین

مة الإداریة أو أمام میعاد أربعة أشهر كافیة في تقدیرنا لممارسة المدعي دعواه أمام المحكنإ

المیعاد أمام مجلس الدولة كقاضي ابتدائي ونهائي إلى أربعة 2008مجلس الدولة، ولقد مدد المشرع سنة 

أشهر لیس فقط أسوة بما فعله بالنسبة للدعوى العائدة لاختصاص المحاكم الإداریة حیث رفع میعادها من 

نما 1990شهر إلى أربعة أشهر في  ٕ بحیث یصبح واحداً بالنسبة لجمیع الدعاوى ،میعادلتوحید نظام ال، وا

.، المعدل والمتمم، السابق الذكر01/21من القانون رقم 116المادة أنظر -1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر01/21من القانون رقم 122المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 829المادة أنظر -3
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سواء العائدة لاختصاص مجلس الدولة أو لاختصاص المحاكم الإداریة كقاعدة عامة، غیر أن توحید 

المیعاد العام لا ینفي أحیاناً وجود مواعید خاصة، وهكذا فإن قانون الضرائب المباشرة القدیم یحدد میعاد 

وحدها مع المیعاد العام وجعلها أربعة أشهر من تاریخ 90/36ون الجدید رقم الدعوى بشهرین ولكن القان

تاریخ انتهاء مهلة السكوت المقررة للإدارة بأربعة أشهر، كما أن قانون فض التظلم أو من ر تبلیغ قرار 

.)1(من تاریخ استلام تبلیغ سند التحصیلاثنینالتسجیل یحدد میعاد الدعوى بشهرین 

ألغى هذه الأحكام الإجرائیة 2002الإجراءات الجبائیة الصادر بقانون المالیة لسنة غیر أن قانون 

المتفرقة سواء في قانون الضرائب المباشرة أو في قانون الضرائب غیر المباشرة أو في قانون التسجیل، 

ازعات ووحد المیعاد في جمیع الدعاوى الضریبیة وجعله أربعة أشهر مع المیعاد العام في مجال المن

.)2(الإداریة

القاعدة أن میعاد الدعوى في مجال المنازعات العامة یبدأ من تاریخ التبلیغ الشخصي لنسخة من 

وفي المنازعات ،)3(القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

خ تبلیغ قرار الرفض الصریح للتظلم أو من الخاصة التي یكون فیها التظلم إلزامیاً یبدأ المیعاد من تاری

بمیعاد الدعوى على المتقاضي إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون انتهاء مهلة السكوت، ولا یحتج 

بعض هذه الحالات نص علیها قانون الإجراءات كما یمكن أن یمدد المیعاد في حالات معینة، ،)4(فیه

وبعضها كرسها الاجتهاد القضائي، وعند انتهاء المیعاد یسقط الحق في الدعوى المدنیة والإداریة صراحة، 

، ومیعاد الدعوى من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء من الإلغاءصن ویكون القرار المراد إلغاؤه قد حُ 

.)5(نفسه وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

.السابق الذكر، المعدل والمتمم، 76/105من القانون رقم 359المادة أنظر -1
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر01/21من القانون رقم 122المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 829المادة أنظر -3
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 831المادة أنظر -4
.385مسعود شیھوب، المرجع السابق، ص -5
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إجراءات الخبرة: الفرع الثاني

للقاضي الإداري وسائل للتحقیق فیما یعرض علیه من وقائع والإداریة حدد قانون الإجراءات المدنیة 

والتي ،مختلفة ودعاوى متنوعة وكثیرة، فأجاز له اللجوء لطلب الخبرة التي تعتبر من أهم وسائل التحقیق

صدار الأحكا ٕ م، ولا نتصور جهة قضائیة كثیراً ما یعتمد علیها القضاء الإداري عند فحص ملف الدعوى وا

عن فوائد الخبرة وتوجیهات داخل محكمة عادیة بإمكانه الاستغناءاً ما أو غرفة بمحكمة إداریة أو قسم

.)1(وآراء الخبیر

في المنازعة الإداریة بصفة عامة ویزداد هذا الدور وعلیه فإن القاضي الإداري یلعب دوراً إیجابیاً 

بالملكیة العقاریة وقیمتها في السوق العقاریة، ذلك أن الأمر یتعلق بحق أهمیة في المنازعات المتعلقة 

الفصل فیها على إجراء الخبرة، یتوقفففي كثیر من الأحیان ،محمي دستوریاً وهو حق الملكیة العقاریة

وذلك بتعیین خبیر قضائي ،فإن القاضي الإداري یلعب دور المحقق أي باللجوء إلى إجراءات التحقیق

القاضي الإداري للخبیر وتحدید لتعیین یتم التطرقوعلیه سوف ، ه بمهمة زیارة الأماكن ومعاینتهایكلف

.)ثالثاً (القاضي الإداري اتجاه تقریر الخبرةثم لسلطة ، )ثانیاً (سیر عملیة الخبرة ونتائجها، )أولاً (مهامه

تعیین القاضي الإداري للخبیر وتحدید مهامه: أولاً 

یلجأ القاضي في مادة التقییمات العقاریة إلى تعیین خبیر قضائي قصد الانتقال إلى الأماكن قد 

عداد تقریر شامل یتضمن ما طلبه القاضي منه وذلك في أجل محدد،المتنازع علیها ٕ .وا

في الدعاوى المطروحة علیه قد هویكون تعیین الخبیر القضائي على أساس أن القاضي حین فصل

ضایا یحتاج فیها إلى معلومات فنیة دقیقة تتطلب معرفة متخصصة من قبل أهل تعرض علیه ق

المحاسبة، الطبقیمة العقار النقدیة،الاختصاص یصعب على القاضي الإلمام بها، منها

الخ، إذ یحتاج القاضي في هذه المیادین إلى من یساعده قصد الوصول إلى معرفة كاملة، ...الهندسةو 

ملزم بمعرفة جمیع الأمور الفنیة في شتى المیادین، بل یكون ملزماً بمعرفة المبادئ ذلك أن القاضي غیر 

.159یز في الملكیة العقاریة الخاصة الشائعة، المرجع السابق، ص یوسف دلاندة، الوج. أ-1
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، وعلیه یسمح له باللجوء إلى )1(القانونیة والقواعد الفقهیة والأحكام القضائیة التي هي من صمیم وظیفته

عن الملف أهل الاختصاص قصد تكوین المعرفة المتخصصة حول القضیة بالإضافة إلى المعرفة الناتجة 

.المقدم له

وبما أن القاضي الإداري یحتاج إلى معلومات فنیة متخصصة حول موضوع تقییم الأملاك 

قیمتها في السوق العقاریة وغیرها ،موقعها،مشتملاتها،والتي تدور بین تحدید مساحة الملكیة،العقاریة

في قانون الإجراءات المدنیة من المعلومات، فإنه یلجأ إلى تعیین خبیر قضائي وفقاً لما هو محدد

ویوضح لهم مهمتهم، ویباشر القاضي ،وذلك سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانیة،والإداریة

إجراء التعیین إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، وهذا ما ورد صراحة في قانون الإجراءات المدنیة 

ص أو من تخصصات ــــقاضي تعیین خبیر أو أكثر من نفس التخصوالإداریة، وأجازت المادة المذكورة لل

مختلفة، وهذا اعتراف من المشرع بالسلطة التقدیریة للقاضي، فهو من یقدر الزاویة بالضبط في ملف 

.)2(الدعوى التي تحتاج إلى إنارة من جانب الخبیر أو الخبراء في حال التعدد

بأعمال الخبرة معاً ویعدون تقریراً واحداً، وفي حال اختلاف وفي حالة تعدد الخبراء المعینین یقومون 

، وعلى هذا الأساس فإن المشرع ألزم الخبراء في حالة تعددهم )3(آرائهم تعین على كل خبیر تسبیب رأیه

یل لمع تعاً هم، فإن التقریر یبقى واحدؤ أن یقدموا عملهم في تقریر واحد، حتى في حالة ما إذا اختلفت آرا

لرأیه، دون أن یكون لكل واحد منهم تقریر مستقل، كما أكد ذلك قرار مجلس الدولة الجزائري كل خبیر

على ضرورة تقدیم تقریر مشترك بین الخبراء في قضیة المؤسسة الوطنیة للرخام وحدة مقلع ضد السید 

.)4()خ.م(

ي فرضت ویتعین على القاضي في حال ندب خبیر أن یضمن قراره أو حكمه ذكر الأسباب الت

اللجوء للخبرة مع ذكر اسم الخبیر ولقبه وعنوانه وتحدید مهمته تحدیداً دقیقاً مع تحدید أجل القیام بالخبرة 

.47مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص . أ-1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 126المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 127المادة أنظر -3
، عن مجلس الدولة، الغرفة الأولى، بین المؤسسة الوطنیة للرخام 2000-04-10المؤرخ في 186808قرار رقم -4

.، حول تحدید قیمة عقار، غیر منشور)خ.م(وحدة مقلع، والسید 
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یداع التقریر، ومن خلال هذه العناصر الواجب ذكرها في القرار أو الحكم یتبین لنا مدى السلطة التي  ٕ وا

المدة و معینین، ومن حیث تحدید المهمة، یتمتع بها القاضي فیما یخص اختیار خبیر معین أو خبراء 

.الزمنیة الواجب إنجاز الخبرة خلالها، بل وحتى من حیث تحدید مبلغ التسبیق الواجب دفعه

للخبیر المعین مختلف هففي هذا الإطار نجد على سبیل المثال قرار مجلس الدولة الجزائري حدد فی

فحص جمیع الوثائق ،الأعمال التي یقوم بها، والتي تنحصر أساساً في استدعاء الأطراف وسماعهم

ثم ،إعداد مخطط للأراضي الإجمالیة،المتعلقة بالأراضي موضوع عملیة التقییم، الانتقال إلى عین المكان

.)1(ر موضوع عملیة التقییمإعداد تقریر تقییمي مبیناً فیه القیمة التجاریة للعقا

سیر عملیة الخبرة ونتائجها: ثانیاً 

یسیر الخبرة الخبیر المعین من طرف المحكمة الإداریة بمجرد إشعاره بالمهمة الموكلة إلیه یجب 

وله للمهمة، أو إشعاره بتقدیم إعفائه من المهمة، بعلیه أن یبادر وفي أقرب الآجال بإخبار القاضي بق

آخر في مكانه، وهذا اً عدم قبول الخبیر إنجاز أو عدم قیامه بالمهمة المسندة إلیه خبیر ویعین في حالة 

.)2(بموجب أمر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینه

یلزم الخبیر كأصل عام باستیفاء إجراء جوهري یتمثل في إخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان و 

، )3(ر إلیه صراحة قانون الإجراءات المدنیة والإداریةإجراء الخبرة عن طریق محضر قضائي، وهو ما أشا

ولقد استقر قضاء المحكمة العلیا وقضاء مجلس الدولة على اعتبار إجراء الإخطار بمثابة إجراء جوهري، 

.)4(لا یستقیم أمر الخبرة إلا به، وهنا احترم المشرع مبدأ الوجاهیة في إنجاز أعمال الخبرة بوجه عام

ار تحدید قیمة العقار فعلى الخبیر المكلف بإنجاز الخبرة الانتقال إلى المكان وبما أننا في إط

والقیام بنفسه لالمعین في القرار القاضي بتعیینه، فهو لا یبقى في مكتبه وینتظر الخصوم بل علیه الانتقا

المدیریة العامة (، عن مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، بین وزیر المالیة 2002-05- 27المؤرخ في 7566قرار رقم -1
عن مجلس الدولة، 2000-11-20المؤرخ في 000877، غیر منشور، والقرار رقم )م.ب(وورثة ) للأملاك الوطنیة

.ب، غیر منشور.والسیدة ز) المدیریة العامة للأملاك الوطنیة(الغرفة الثانیة، بین وزیر المالیة 
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 132المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 135المادة أنظر -3
.327و326عمار بوضیاف، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، القسم الأول، المرجع السابق، ص . د-4
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ومساحته وشخصیاً بما كلفه به القاضي، والقیام بوضع بیان أو مخطط بشأن المكان وتحدید العقار 

.وتعیین موقعه وتحدید القیمة المالیة له

ذا منع الخبیر من معاینة المكان أو دخوله أو القیام بما أمره به القرار تعین علیه الاتصال  ٕ وا

بالقاضي الذي عینه لاستصدار أمر بدخول المكان أو للقیام بما أمره به القرار، ولو اقتضى الأمر 

ذا لم یقم الخبیر بالانتقال إلى المكان المعین في القرار فإنه یعرض الخبر ، )1(الاستعانة بالقوة العمومیة ٕ ةوا

.)2(المنجزة إلى الرفض من قبل القاضي على أساس عدم كفایتها أو تناقضها

كما ،وعند انتقال الخبیر إلى المكان المطلوب والتقائه بالأطراف المعنیة فإنه یقوم بسماع أقوالهم

الوثائق التي لها علاقة بالمنازعة من عقود الملكیة مثلاً إلى غیر ذلك من الوثائق یمكن له أن یتسلم منهم

والتي تساعد الخبیر في إنجاز المهمة الموكلة إلیه، وعلى الخبیر أن یباشر مهمته ،التي لها علاقة بالنزاع

.والذي ینیر للقاضي الطریق قصد إصدار الحكم،وینجز الخبرة على الوجه المطلوب

الخبیر الذي یقبل أداء المهمة المسندة إلیه ثم لا یقوم بها أو لا ینجز تقریره أو لا یقدمه في أما

ذا اقتضى الأمر یحكم  ٕ المیعاد الذي حدده القاضي، یجوز الحكم علیه بجمیع ما أضاعه من مصروفات، وا

.)3(علیه بالتعویضات ویستبدل بغیره

یره أمام الجهة القضائیة التي عینته، وذلك خلال المدة وبعد إنجاز الخبیر لمهمته علیه أن یضع تقر 

.المحددة في القرار المتضمن تعیینه، وتحسب هذه المدة من تاریخ إخطار الخبیر بالقضیة

ونتیجة لكون المنازعة الإداریة تتمیز إجراءاتها بالطابع المكتوب، وكذلك لكون أننا في إطار تحدید 

لدقة العملیة فإنه من المنطقي أن یقوم الخبیر بإیداع تقریر كتابي یتضمن قیمة الملكیة العقاریة، ونتیجة 

مختلف النتائج المحصل علیها، وكذلك مختلف الملاحظات والإجابات حول المسائل الفنیة المطلوب 

.والتي تساعد القاضي في تحدید قیمة العقار،الإجابة علیها

.284سعید بوعلي، المرجع السابق، ص -1
.81بعوني خالد، المرجع السابق، ص -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 132المادة أنظر -3
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التقریر التقییمي الذي أعده قصد مناقشة على وعلى الخبیر أن یطلع الأطراف المعنیة بالدعوى 

بداء الأطراف لرأیهم وملاحظاتهم فیها، ذلك أن الخبیر یقوم بإیداع ٕ الجهة التي عینته لدىالخبرة المنجزة وا

.)1(عدد نسخ من التقریر یتناسب وعدد أطراف الدعوى

یداعها أمام الجهة القضائیة، یتم إما المصادقة  ٕ ویُحدد قیمة ،علیها من القاضيبعد إنجاز الخبرة وا

إن كان الخبیر قد أجاب على المسائل الفنیة بشكل یكون عقیدة القاضي، كما یمكن هاالعقار على أساس

.طلب خبرة تكمیلیة في حالة ما إذا كانت الخبرة الأولى ناقصة أو غامضة

خبرة مضادة، لأحد أطراف الدعوى أن یطلب من القاضي تعیین خبیر آخر لإجراء یتسنىكما 

یمكن للقاضي نفسه أن یعین خبیراً أو عدة خبراء قصد إجراء خبرة مضادة هدفها تبیان صحة ودقة و 

فبعد تقدیم تقریر الخبرة على النحو السابق بیانه فإن القاضي قد ، )2(النتائج التي توصل إلیها الخبیر الأول

رار بالمصادقة علیها، وبالتالي قي الخبیر، فإنه في هذه الحالة یتبناه ویوافق على الخبرة ویصدر أیقتنع بر 

.یحدد قیمة العقار بناء على تقریر الخبرة

أما إذا رأى أن التقریر مشوب بنقائص أو أن الخبیر اعتمد على معطیات خاطئة أو مثلاً لم یعتمد

لویمكن للقاضي أن یقدر بك،ي هذه الحالة لا یأخذ برأي الخبیرعلى سعر السوق العقاریة الحرة، فإنه ف

سیادة قیمة العقار الذي یراه مناسباً في السوق العقاریة الحرة، سواء بتعیین خبیر آخر أو دون ذلك، ذلك 

.)3(أن القاضي غیر ملزم برأي الخبیر وله سلطة تقدیریة تمكنه من تحدید قیمة العقار التجاریة

سلطة القاضي الإداري اتجاه تقریر الخبرة: ثالثاً 

القاضي الإداري إلى التحقیق من أجل كشف الحقیقة وتكوین معرفة میدانیة للوقائع المشكلة أیلج

ئه إلى تعیین خبیر قضائي في المنازعات الناتجة عن عملیة تقییم الملكیة العقاریة، أین و وذلك بلج،للنزاع

.تسویتهایكون للقاضي الإداري سلطة في 

.155ني بغدادي، المرجع السابق، ص مولاي ملیا. أ-1
.98سمیرة فروخ، المرجع السابق، ص -2
، عن مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، بین مؤسسة ترقیة السكن 2009-03-26المؤرخ في 040594قرار رقم -3

.العائلي بالطارف ومدیریة أملاك الدولة لولایة الطارف، غیر منشور
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وبالتالي فإنه یسعى إلى تحقیق الحمایة لصاحب الحق إذا رفع النزاع إلیه، الأمر الذي یستلزم منه 

أن یبسط رقابته على عمل الإدارة فیما یتعلق بتحدید قیمة الملكیة العقاریة، وهنا تظهر أحد جوانب سلطة 

.القاضي الإداري في تسویة المنازعات المعروضة علیه

اضي الإداري عندما یقوم بتعیین خبیر قضائي قصد تحدید العناصر اللازمة للتقییم فهل غیر أن الق

بما توصل إلیه الخبیر من نتائج؟اً یكون ملزم

إن القاضي الإداري في المنازعات الناتجة عن عملیة التقییم العقاري یقوم بتحدید قیمة الملكیة 

وث النزاع بین الطرفین حول التقییم المقترح من طرف العقاریة غیر أن قیامه بهذه المهمة یأتي بعد حد

فیقوم القاضي عند عرض النزاع علیه بممارسة رقابته على التقییم المقترح من خلال مراقبة عوامل ،الإدارة

وذلك بتعیینه خبیراً عقاریاً قصد توضیح وشرح العناصر الفنیة في النزاع وتحدید قیمة ،وطرق تقییمه

فتكون إذن للقاضي الإداري اتجاه كل من تقییم الإدارة وتقییم الخبیر العقاري سلطة ،الملكیة العقاریة

.)1(السوق العقاریة الحرةوفقالحقیقیة للملكیة العقاریة التجاریة واسعة تمكنه من تحدید القیمة 

م الإدارةیسلطة القاضي الإداري اتجاه تقی-أ

أن الجهات الإداریة المكلفة بعملیات التقییم العقاري بالرجوع إلى النصوص القانونیة والتنظیمیة نجد 

حالة عدم الرضا على التقییم الذي تقوم به هذه في ممثلة في إدارة الأملاك الوطنیة والإدارة الجبائیة، و 

الجهات فإنه یلجأ إلى القاضي الإداري قصد الحكم بتقییم عادل ومنصف، ففي هذه الحالة یبسط القاضي 

بنص القانون من جهة، ومن جهة أخرى بما استقر م الإداري من خلال التقید على التقییالإداري رقابته 

علیه القضاء الإداري من مبادئ، ومن بین المبادئ المقررة في الفقه والقضاء هو منع القاضي الإداري 

عطاء الأوامر للإدارة والحلول محلها في المجالات التي هي ٕ من من التدخل في التسییر الإداري وا

اختصاصها، غیر أن كل هذا لا یعني أن الإدارة لا تخضع إلى رقابة القضاء، بل نجد أن دور القاضي 

.51، ص 2014الملكیة من أجل المنفعة العامة، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون طبعة، مرداسي نور الدین، نزع -1
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كلما اتضح له أنها خالفته وذلك في ،الإداري یكمن في إخضاعها لسیادة القانون وتوقیع الجزاء علیها

.)1(حدود صلاحیاته

الإداري، ویمكن له أن العقاريعلى التقییموبالتالي فإن القاضي الإداري یبسط رقابته بصفة كاملة 

عد من طرف الإدارةلیحدد قیمة  ، وعلى هذا الأساس فللقاضي لملكیة العقاریة تختلف عن التقییم المُ

عد من طرف الإدارة لأن الإدارة قد تنحاز في ،الإداري كل السلطة في تحدید التقییم دون التقید بالتقییم المُ

مثلما نراه مع مصالح أملاك الدولة في تقدیر ،التقلیل من نفقات الخزینة العامةتحدید قیمة العقار قصد 

قد تنحاز إلى جهة الإدارة على حساب المالك التعویض عن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

، وبالتالي یعتبر تدخل القاضي الإداري وبسط رقابته على عمل الإدارة في مجال)2(المنزوع منه ملكیته

التقییم العقاري من بین الضمانات الممنوحة للمواطن قصد حمایة حقوقه المكرسة دستوریاً، وهذا على 

ویمكن له أن یقدر وبكل موضوعیة قیمة العقار، إذ أنه وفي غالب الأحیان ،اعتبار أن القاضي حیادي

وفي حالة ما أثیرت منازعات حول تقییم الأملاك العقاریة، فإن القاضي الإداري یقوم برفع القیمة التجاریة 

.للعقار التي أعدتها مصالح الأملاك الوطنیة

سلطة القاضي الإداري اتجاه الخبرة القضائیة-ب

وسماع أقوال الخصوم والإطلاع على ،یقوم الخبیر بأداء مهمته المتمثلة في زیارة الأماكنعندما

وثائقهم، فإنه یخلص إلى تحریر تقریر عن هذه الزیارة المیدانیة، یضمنه بتوضیحات حول مختلف 

نتدبته في الجوانب التي كانت غامضة بالنسبة للقاضي، وبعدها یقدم التقریر إلى كتابة ضبط الجهة التي ا

المدة المحددة لذلك، فعند إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة فما هو الموقف الذي یتخذه القاضي الإداري 

اتجاه تقریر الخبرة؟

حكمه على نجده قد مكن القاضي في تأسیس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لأحكامفبالرجوع 

، ویظهر هذا غیر أنه ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرةغیر ملزم برأي الخبیر، وأنهنتائج الخبرة، 

لیلى زروقي، صلاحیات القاضي الإداري على ضوء تطبیقات الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، نشرة القضاة، العدد -1
.185، ص 1999، 54

.55حسین محمد جمعة، المرجع السابق، ص -2
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إذا كانت المعلومات التي بنى علیها الخبیر تقریره كاملة وشاملة لجمیع الجوانب، فیقبل أن القاضي 

.)1(القاضي تقریر الخبرة ویتبناه

غیر مقید یتضح أن المشرع ترك للقاضي كل السلطة في الأخذ أو عدم الأخذ برأي الخبیر، فهو 

نما له أن یتخذ كل الإجراءات الضروریة لإنارة فكر  ٕ سواء بقبول جزء من تقریر الخبرة ورفض هبأي قید وا

الجزء الآخر أو رفضها كلها أو قبولها كلها، وكل ذلك یدخل في السلطة التقدیریة للقاضي، إذ أن القاضي 

.)2(غیر مرتبط بنتائج الخبرة التي أمر بها

فیما یتعلق ،ون تقریر الخبرة یساعد القاضي في حل النزاع المطروح علیهفعلى الرغم من ك

بالمواضیع العلمیة أو الفنیة، إلا أن القاضي لا یلتزم برأي الخبیر، ومقتضى هذا أن القاضي لا یتقید في 

.حكمه بما یسفر عنه إجراء التحقیق الذي أمر به

قاضي، إذ أن كلحسب كل قضیة وحسبوعلیه فإن موقف القاضي اتجاه تقریر الخبرة یختلف

الأمر یتعلق بفهم القاضي لعناصر النزاع، كما أنه یختلف حسب العمل الذي قام به كل خبیر، إذ نجد أن 

الموقف یتراوح بین المصادقة الكلیة أو المصادقة الجزئیة، أو الرفض الكلي، ومع ذلك إن تجاوز نتائج 

.)3(كالخبرة واستبعدها تعین علیه تسبیب ذل

محكمة الإداریةالحكمصدور : الفرع الثالث

فإن القضایا المطروحة أمام المحكمة الإداریة، وبعد اكتمالطبقاً لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

باب التحقیق فیها یحكم فیها، وبالتالي یتعین على رئیس المحكمة الإداریة اتخاذ جمیع الإجراءات 

الممنوحة لتبادل المتنازع فیها، بحیث أنه بعد استنفاذ جمیع المواعید الضروریة للفصل في القضیة 

ویكون ،إضافيحقیقة للفصل فیها، أي لا تحتاج لتأالمذكرات بین الطرفین، وبعد أن تصبح القضیة مهی

قد قدموا طلباتهم في الموضوع، یقوم المستشار المقرر بإعداد الملف المتكون من كافة الأطراف فیها 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 144المادة أنظر -1
حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، دراسة تطبیقیة مقارنة للنظم القضائیة في مصر وفرنسا -2

.206و205، ص 2001دار العلم، القاھرة، والجزائر،
.328المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، القسم الأول،. د-3
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جراءات التحقیق وتقاریر الخبرة إن وجدت، ویقوم  ٕ المستندات المقدمة من أطراف الدعوى من تقاریر وا

.وأوجه دفاع كل طرف وطلباتهم الختامیة،بإعداد تقریر یتضمن عرض وقائع النزاع وتحلیلها

ول الملف إلى  من قانون الإجراءات 897للإطلاع علیه طبقاً لنص المادة محافظ الدولة ویُحَ

قوم بتقدیم تقریره في میعاد شهر، ویقوم رئیس تشكیلة الحكم یالمدنیة والإداریة، وبعد تفحص الملف، 

محافظ الدولةر خطالحكم، فیأمر أمانة الضبط بأن تُ بتحدید تاریخ الجلسة التي یتم خلالها صدور 

أیام، ویجوز في حالات الاستعجال أن تخفض المدة ) 10(ةبتاریخ الجلسة قبل عشر والأطراف المتنازعة 

ثم ،)أولاً (عرض إلى كیفیة صدور الحكم ومحتواهتوعلیه سن، )1(إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم

.)ثانیاً (كیفیة تبلیغه وآثارهل

صدور الحكم القضائي ومحتواهكیفیة : أولاً 

إن المحكمة الإداریة متى عرضت علیها الدعوى توجب علیها متابعة مجموعة من الإجراءات حتى 

الكافیة لإصدار حكمها حول القضیة، حیث یفترض أن یحتوي الإثباتاتتتمكن من تبین الحقائق وتلقي 

.هذا الحكم بیانات حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

القضائيصدور الحكمكیفیة -أ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فالجلسة تكون علنیة، لكن للقاضي 272طبقاً لنص المادة 

فعند انعقاد الجلسة في ،)2(العلنیة تشكل خطراً على النظام العامأن یقرر غیر ذلك في حالة كون هذه

عد حول القضیة، وملاحظات الأطراف الشفهیة محافظ الدولةمیعادها المحدد، یتم السماع إلى تقریر  المُ

لطلباتهم الكتابیة، ویجب أن لا تخرج الملاحظات الشفهیة المقدمة من الأطراف عن طلباتهم المقدمة سنداً 

تؤكد بمذكرة بالجلسة، ما لم المكتوبة، فلا تلتزم تشكیلة الحكم بالرد على الأوجه المقدمة شفویاً ودفوعهم

النزاع یطلع علیها أطراف كما یجب أن لا تكون الملاحظات الشفویة ذریعة لتقدیم طلبات ودفوع لم،كتابیة

في مذكرات كتابیة، ولم یسمح لهم بالرد علیها في الآجال المقررة عادة لهذه في وقتها تدوینها لعدم 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 876المادة أنظر -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 07المادة أنظر -2
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الحالات، وبصفة استثنائیة یجوز لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع لأي شخص یرى سماعه مفیداً بالنسبة 

كل شخص حاضر یرغب أحد الخصوم في أن یطلب توضیحات من كما یمكنه ،للفصل في النزاع

.)1(سماعه

عن وأخیراً تقدیم محافظ الدولة تقریره المكتوب وملاحظاته الشفویة، حیث یتضمن التقریر عرضاً 

الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأیه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع ویختتم 

.)2(بطلبات محددة

حیث یتم انعقادها بدون ،وفي نهایة الجلسة تقوم تشكیلة الحكم بالمداولة،باب المرافعةبعد إقفال 

حضور الخصوم ومحافظ الدولة، ولكي تعتبر المداولة صحیحة یجب حضور كل أعضاء تشكیلة الحكم، 

ةوعلى كل قاضي شارك فیها إبداء رأیه، وتتكون تشكیلة الحكم على مستوى المحاكم الإداریة من ثلاث

.)3(برتبة مستشاراثنانقضاة على الأقل من بینهم رئیس ومساعدان 

ي في جلسة علنیة، ویتم ذلك في الحال ائورة أعلاه ینطق بالحكم القضــــواد المذكـــاً للمــــه طبقــوعلی

على أن یكون في الجلسة الموالیة وهو ما ةأو في تاریخ لاحق، ویبلغ للخصوم بهذا التاریخ خلال الجلس

عدها یقوم رئیس الجلسة بتلاوة منطوق الحكم القضائي في ب، )4(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةأكده

، ویعتبر تاریخ الحكم القضائي هو تاریخ )5(الجلسة وبحضور قضاة التشكیلة الذین تداولوا على القضیة

.)6(النطق به

محتوى الحكم القضائي-ب

كقاعدة عامة لا تختلف البیانات التي استوجبها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المقررات 

القضائیة الإداریة عن نظیرتها من المقررات القضائیة العادیة، باعتبار أن الهدف من هذه البیانات جمیعاً 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 884المادة من 03أنظر الفقرة -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 898المادة أنظر -2
، المتعلق بالمحاكم الإداریة، الجریدة الرسمیة 1998-05-30المؤرخ في 98/02من القانون رقم 03المادة أنظر -3

.1998-06-01المؤرخة في، 37العدد 
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 271المادة أنظر -4
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 273المادة أنظر -5
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 274المادة أنظر -6
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، فیه حسب الخطوات وبالكیفیة التي رسمها المشرعهو التعریف بأطرافه ومن یساهم في تحضیره والفصل 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي 277إلى 270المواد من في هذه البیانات م تحدیدوقد ت

.من نفس القانون888أحالت علیها المادة 

ئیة الجهة القضاتتمثل في حیث استوجبت أن یشمل المقرر القضائي على مجموعة من البیانات

التي أصدرت الحكم وتاریخ النطق به وأسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة، واسم 

أطراف ، بالإضافة لتحدید ولقب محافظ الدولة، اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم

وتشمل أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل واحد منهم، وفي حالة الشخص المعنوي یذكر ،الخصومة

.، أسماء ولقب المحامینطبیعته، تسمیته، مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي

وهي البیانات المتعلقة ،الطلبات والدفوع والأسبابكما یجب أن یحتوي الحكم القضائي على 

بالمذكرات المقدمة من الأطراف، وسائل دفاعهم ودفوعهم، والحجج والأسانید القانونیة أو الواقعیة التي 

،وبالإضافة إلى البیانات العامة الواردة السالفة الذكر،علیها المقرر القضائيالإداریةبنت الهیئة القضائیة

كما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات ي باللغة العربیة یجب أن یصدر المقرر القضائي الإدار 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، باسم الشعب "مل على عبارة توأن یش،)1(المدنیة والإداریة

".الجزائري

كما یجب أن یتضمن المقرر القضائي الإداري الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، ویشار إلى 

لى محافظ الدولة وعند الاقتضاء إلى الخصوم وممثلیهمأنه تم  ٕ وكذا كل ،السماع إلى القاضي المقرر وا

كما یجب أن یشار بإیجاز في أحكام المحكمة الإداریة إلى طلبات ، )2(شخص تم سماعه بأمر من الرئیس

قانون أحكامحسب ،"یقرر"محافظ الدولة وملاحظاته والرد علیها، ویجب أن یسبق منطوق الحكم بكلمة 

.)3(الإجراءات المدنیة والإداریة

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 08المادة أنظر -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 889المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 890المادة أنظر -3
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تبلیغ الحكم القضائي وآثارهكیفیة :ثانیاً 

فإنه یتعین تبلیغه للأطراف المتنازعة سواء عن طریق المحضر بمجرد صدور الحكم القضائي 

بالنسبة للخصوم، وهو ما سنوضحه فیما لضمان ما یترتب عن ذلك من آثار القضائي أو كتابة الضبط 

:یلي

تبلیغ الحكم القضائيكیفیة -أ

من قانون الإجراءات 895، 894یتم التبلیغ الرسمي للمقررات القضائیة الإداریة حسب المادتین 

أن تبلیغ الخصوم تستند علىالقاعدة العامةالطریقة الأولى باعتبارها ، المدنیة والإداریة بطریقتین

حسب ،ة الإداریة یتم عن طریق المحضر القضائيبالمقررات القضائیة الصادرة عن الجهات القضائی

المتضمن تنظیم 20/02/2006المؤرخ في 06/03القانون رقم و ، )1(الإجراءات المدنیة والإداریةقانون 

.)2(مهنة المحضر القضائي

یمكن أما عن الطریقة الثانیة لتبلیغ الحكم القضائي فهي كاستثناء على الأصل تستند على أنه

الإداریة إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط لرئیس المحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ المقررات القضائیة

.)3(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةحسب أحكام،وتحت إشراف القاضي المقرر

آثار الحكم القضائي-ب

في میدان التقییمات العقاریة من بین الآثار الرئیسیة التي تترتب على الحكم القضائي الإداري 

ذا لم یتم الطعن  ٕ ومنازعاتها هو التنفیذ حینما یحوز الحكم القضائي الإداري لقوة الشيء المقضي فیه، وا

.فیه خلال المواعید المحددة قانوناً 

فإذا عدل الحكم القضائي فلیس للإدارة التنصل من نتائجها أما إذا كان في صالحها فإن الإجراءات 

.)4(ون قد قامت بها تُعد صحیحة، ولكن یكون بالإمكان الطعن في هذا الحكم أمام مجلس الدولةالتي تك

.السابق الذكر، 08/09من القانون رقم 894المادة أنظر -1
، المتضمن تنظیم مھنة المحضر 2006-02-20المؤرخ في 06/03من القانون رقم 13و12أنظر المواد -2

.2006-02-28المؤرخة في، 14الجریدة الرسمیة العدد القضائي، 
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 895المادة أنظر -3
.231، ص 2014الإداریة، دار الھدى، الجزائر، بدون طبعة، عادل عمران، دروس في المنازعات . د-4



248

أمام مجلس الدولةقضائیةالتسویة ال: الثانيالمطلب 

قضائیة ابتدائیة، اً أحكام- كأصل عام-إذا كانت المحاكم الإداریة في التشریع الجزائري تصدر 

98/01القانون العضوي رقم حكامفهذا معناه أنها قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة طبقاً لأ

المعدل والمتمم، ما لم یصدر نص خاص یخالف ذلك، كما أن مجلس الدولة یمارس وظیفة قضاء النقض 

.)1(قابلة لأن یطعن فیهامن القانون ذاته، وهو یعني أن أحكام القضاء11طبقاً للمادة 

وقابلیة الأحكام للطعن یعكس عدم رضا الخصم بحكم القاضي، كما یعكس من جهة أخرى اعتراف 

جعله محل إعادة النظر یالمشرع بأن الحكم القضائي قد یكون معیباً في الشكل أو في الموضوع، وهو ما 

لطعن خاصة بالاستئناف تكرس مبدأ من الجهات القضائیة العلیا، وفضلاً عن ذلك فإن ممارسة حق ا

وهو من أهم مبادئ النظام القضائي، وتكرس أیضاً حقوق الدفاع وتحفظ المراكز ،التقاضي على درجتین

.القانونیة للأطراف المتخاصمة

من خلال فرعین أساسیین، في الفرع الأول سیتم تعرض لهذه التسویة الیتموعلى ضوء هذا سوف

.في فرعٍ ثانٍ بالنقض أمام مجلس الدولةبالاستئناف أمام مجلس الدولة، ثم للطعنالتطرق للطعن 

الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة: الفرع الأول

إلى عرض لأنه یهدف یجسد الطعن بالاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتین، 

في حكم أو قرار أو أمر الدرجة الأولى سواء من النزاع مجدداً على هیئة الدرجة الثانیة كي تُعید النظر 

قد اعترف صراحة أنهلقانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدوعند الرجوعزاویة الوقائع أو زاویة القانون، 

ة أو استدعي بصفة ــیجوز لكل طرف حضر الخصومإذ أنه ام المحاكم الابتدائیة، ــــي أحكـــن فـــبحق الطع

ما لم ،ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداریةاً لم یقدم أي دفاع، أن یرفع استئنافقانونیة ولو 

.)2(خلاف ذلكعلى ینص هذا القانون 

، 43، الجریدة الرسمیة العدد 2011-07-26المؤرخ في 11/13من القانون العضوي رقم 11و10أنظر المواد -1
، المتعلق 1998-05- 30المؤرخ في 98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم ،2011-08-03المؤرخة في

.1998-06-01المؤرخة في، 37الجریدة الرسمیة العدد جلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، باختصاصات م
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 949المادة أنظر -2
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، ولو عدنا أیضاً )1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةأحكاموحق الاستئناف تم تكریسه أیضاً في 

نجده أقر مبدأ قابلیة أحكام 30/05/1998المؤرخ في 98/02للنص الخاص بالمحاكم الإداریة رقم 

تطرق إلى یتم الوعلیه سوف ، )2(ما لم یقرر القانون خلاف ذلك،المحاكم الإداریة للطعن بالاستئناف

آثار رفع الاستئناف، ثم )أولاً (شروط قبول الاستئنافمن خلال الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة 

.)ثانیاً (

قبول الاستئنافشروط : أولاً 

،إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة تكون قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

:ویشترط لقبول الاستئناف أمام مجلس الدولة توافر الشروط التالیة

الأحكام القابلة للاستئناف-أ

بالاستئناف یجب أن یكون الحكم صدر من المحكمة الإداریة، فلا یجوز ممارسة حق الطعن 

فصدور الحكم علامة تؤكد وصول المحكمة الإداریة لآخر مرحلة والمحكمة الإداریة لم تنطق بعد بقرارها،

تتعلق بملف الدعوى، وأن لا یكون الحكم نهائیاً فالاستئناف طریق مفتوح یستعمل فقط بالنسبة للأحكام 

.)3(لطعن فیه بالاستئنافالابتدائیة دون سواها، فإذا ثبت أن الحكم نهائي فلا یجوز ا

الشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة-ب

قانون الإجراءات لأحكام المستأنف علیه وفقاً المستأنف أویشترط في أشخاص الخصومة سواء

،شر إلى الأهلیةیُ ، ولم )4(المدنیة والإداریة الصفة والمصلحة وعدم توافرها یترتب علیه عدم قبول الدعوى

والتي اعتبرها المشرع من إجراءات الخصومة ولیس من شروط الدعوى، ورغم أن الشروط المتعلقة برفع 

الدعوى مشتركة بین الدعوى الإداریة والدعوى العادیة، فإنه توجد بعض التدقیقات في المادة الإداریة، وهذا 

.التطرق لهذه الشروطیستدعيما 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 335المادة أنظر -1
.، السابق الذكر98/02من القانون رقم 02المادة أنظر -2
.236المرجع السابق، ص عادل عمران،. د-3
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 13المادة أنظر -4
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أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة ىعنبمالتقاضي الصفة في فبالنسبة للشرط الأول فهو 

الدعوى، أي في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء، فإذا كان الشخص الذي رفع دعواه أمام 

المحكمة الإداریة ضد قرار الإدارة، فإنه یجب أن یرفع هو نفسه الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، 

.)1(لیست له الصفة إلا إذا كان له توكیل في هذا الشأنترفع من فرد فلا تقبل الدعوى التي

لمدعي فائدة یجنیها من وراء مباشرة بمعنى أن یكون لالمصلحةأما بالنسبة للشرط الثاني فهو 

ن كان شرطاً عاماً یتطلب في  ٕ دعواه، سواء هو بذاته أو ذوي حقوقه بعد وفاته، فإن شرط المصلحة وا

.)2(لمبدأ هام مفاده أنه لا مصلحة فلا دعوىجمیع الدعاوى القضائیة، تطبیقاً 

من قانون الإجراءات 64المادة المشرع في نص علیها فهي أیضاً شرط أساسي أما عن الأهلیة 

المدنیة والإداریة ضمن الدفع ببطلان الإجراءات وجعلها من النظام العام یثیرها القاضي تلقائیاً، وعلیه 

فالأهلیة هي شرط لصحة إجراءات الدعوى، ولیست شرط لقبول الدعوى، فإذا باشر من هو لیس أهلاً 

.الخصومة تكون باطلةلمباشرتها كانت دعواه مقبولة، ولكن إجراءات 

الشروط المتعلقة بعریضة الاستئناف- ج

، )3(لقد حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة البیانات التي یجب أن تتضمنها عریضة الاستئناف

من اسم ولقب وموطن ومهنة كل : تتمثل فيعلى بیانات أساسیة ولكي تقبل العریضة یجب أن تتوفر

، إرفاق العریضة بصورة رسمیة من الحكم المطعون فیه، علیها الطعنالأوجه التي یبنى ، الخصوم

.یكون عددها مماثلاً لعدد الخصومالتي قدیم النسخ بالإضافة لت

أیضاً أن تكون عریضة الاستئناف موقع علیها من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة ولابد 

ولا یخلو هذا الصبغة الإداریة من هذا الشرط،وتُعفى الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات

الشرط من مزایا عملیة عدة منها تبسیط عمل قضاة الاستئناف والتخفیف عن كاهلهم بتعاملهم مع 

.139قصاص سلیم، المرجع السابق، ص -1
.99، ص 1994لعشب محفوظ، المسؤولیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة، -2
.السابق الذكر،08/09من القانون رقم 904المادة أنظر -3
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، كما یقلص من الطعون الكیدیة والتعسفیة لما یتطلبه توكیل )1(أشخاص ذوي درایة واسعة بالقانون

تحول دون لجوء الطاعن إلى الاستئناف إلا إذا كان جدیاً في المحامي من مصاریف وأعباء مالیة كبیرة 

كما لا تؤثر ممارسة هذا الشرط على ممارسة حق التقاضي طالما حدد المشرع أطرافاً قانونیة،)2(طعنه

.)3(القضائیةواضحة للمساعدة

الجبائیة أن تقدم زیادة لهذه الشروط، اشترط المشرع في المجال الجبائي بموجب قانون الإجراءات 

.)4(هذه العرائض على ورق مدموغ

الشروط المتعلقة بآجال رفع الاستئناف-د

من الطبیعي جداً أن یقید المشرع الخصوم بأجل لممارسة حق الطعن بالاستئناف حفاظاً على 

التبلیغ عن استقرار الأحكام القضائیة، ورفع الطعن مقدر بشهرین تحتسب من تاریخ التبلیغ الرسمي، ویتم 

طریق محضر قضائي كأصل عام واستثناء عن طریق قلم كتاب الضبط، وتزید المدة لتصبح ثلاثة أشهر 

متى كان التبلیغ في الموطن المختار ولیس شخصیاً، وبالنسبة للمقیمین بالخارج فیستفیدون من مدة 

.)5(یوماً ) 15(أما بالنسبة للأوامر القضائیة فالمدة هي خمسة عشر ،إضافیة تقدر بشهر

آثار رفع الاستئناف: ثانیاً 

یهدف والذيفي الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة،الطعنیُعد الاستئناف طریقة من طرق 

عادة عرض النزاع من جدید أمام مجلس الدولة، باعتباره محكمة استئناف الذي ینظر في موضوع لإ

ة الأخطاء القانونیة والعیوب الشكلیة ـــراجعــــــه ومـــــتصحیحم أوـــــة صحة وسلامة الحكـــراقبـد مــالنزاع قص

زالة ما شابه من العیوب ٕ الاستئناف أمام مجلس نوعلیه فإ،)6(أو الموضوعیة التي شابت الحكم الصادر وا

:الدولة له آثار عدة نوجز منها

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 538المادة أنظر -1
، 2005حسین طاھري، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون طبعة،  -2

.114ص 
.314سعید بوعلي، المرجع السابق، ص -3
.، المعدل والمتمم، السابق الذكر01/21من القانون رقم 90المادة أنظر -4
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 950المادة أنظر -5
فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة، دار ھومة، الجزائر، بدون طبعة، . د-6

.183، ص 2011
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الطعن بالاستئناف لیس له أثر موقف-أ

قاً فو وذلك ،الاستئناف لا یوقف تنفیذ الحكم المستأنفأن تعتبر قاعدة علىلقد نص المشرع 

فالاستئناف في المواد ،خلافاً للاستئناف في المواد المدنیة،)1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلأحكام 

إلا ،)2(ویعود ذلك للطابع التنفیذي الذي تحوزه القرارات الإداریة،الإداریة لا یوقف تنفیذ الأحكام القضائیة

في حالة یكون فیها تنفیذ هذا الحكم من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها، 

وهي الحالة التي نصت ،تبریر إلغاء القرار المستأنفوعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها 

ستئناف یقضي بنقل الخصومة لإعادة فالامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،913علیها المادة 

إلى الحالة التي كانوا علیها أول مرة عند نظر دعواهم من قبل هاالنظر فیها من جدید ما یعني نقل

وهو مبدأ ،المحاكمأمامبداءةوهو ما یحتم إعمال نفس المبدأ الذي تقرر العمل به ،المحكمة الإداریة

.الأثر غیر الواقف للدعوى الإداریة

ن على المشرع سن أحكام قانونیة توقف تنفیذ الأحكام الإداریة لغایة الفصل في موضوع وكا

والذي یصعب تداركه بعد صدور قرار مجلس الدولة ،وهذا لتجنب الضرر الذي قد یحصلالاستئناف، 

.لصالح المنفذ علیه

نقل الخصومة-ب

والتي ،بعض جوانبهافبمجرد عرض النزاع على مجلس الدولة ینقل الاستئناف الخصومة أو 

ویسمح الاستئناف ، إلى مجلس الدولة قصد إعادة التحقیق والفصل فیهافصلت فیها المحكمة الإداریة

للقاضي الإداري مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة والفصل في النزاع الإداري مرة ثانیة بصفة 

.كلیة، وهذا ناتج عما یسمى بنقل الخصومة

.الذكر، السابق 08/09من القانون رقم 908المادة أنظر -1
.238عادل عمران، المرجع السابق، ص . د-2
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ي النزاع یتمتع قاضي الاستئناف بجمیع صلاحیات قاضي الدرجة الأولى ومن بینها وأثناء فصله ف

ویعود نقل الخصومة ،إجراء كل التحقیقات على مستواه دون إرجاع الخصوم أمام قاضي الدرجة الأولى

.)1(إلى مبدأ التقاضي على درجتین

التصدي- ج

مفصول فیها على مستوى التصدي هي وضعیة تمكن قاضي الاستئناف الفصل في مسألة غیر

للوصول إلى حل نهائي للنزاع، الدرجة القضائیة الأولى، یرى أن التصدي لها مفید للسیر الحسن للعدالة

عند الفصل في استئناف : "هذه الوضعیة بقولهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة لحدد المشرع وفقاً وقد 

الخصومة، یجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل نهاء إحكم فاصل في أحد الدفوع الشكلیة قضى ب

غیر المفصول فیها إذا تبین له، ولحسن سیر العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء 

.)2("تحقیق عند الاقتضاء

وعلیه یظهر لنا من أحكام المادة أعلاه أن طریقة التصدي مسموح بها لقاضي الاستئناف العادي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 952إلى 949توجد مادة مماثلة ضمن المواد من بینما لم

346تحیل نفس المواد إلى العمل بمقتضیات المادة لافي المادة الإداریة، كما المخصصة للاستئناف 

كز ویستعین تأعلاه، إلا أنه نظراً لسلطة القاضي الإداري في مجال الاجتهاد القضائي، فإنه یمكنه أن یر 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسد الفراغ التشریعي واجتناب الوقوع في 346بأحكام وقواعد المادة 

.)3(ما یعرف بحالة إنكار العدالة

قرار مجلس الدولة إلزامي-د

یجب أن یتضمن قرار مجلس الدولة بیاناً بأسماء الخصوم، محل إقامتهم وما قدم من طلبات، 

.الحكم المطعون فیه، ومحضر وتقاریر الخبرة إن وجدتإلىة ما استندوا إلیه من أدلة وأن یشار وخلاص

.236عادل عمران، المرجع السابق، ص . د-1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 346المادة أنظر -2
.342سعید بوعلي، المرجع السابق، ص -3
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تقریرهمحافظ الدولة، وعلى هذا الأخیر إیداع إلى تقریره المكتوبوجوباً المقرر یحیل القاضيحیث 

قانون الإجراءات من 900إلى 897وفقاً لأحكام المواد الملفهاستلامتاریخالمكتوب خلال شهر من

.المدنیة والإداریة

المقرر بالاتفاق مع رئیس القاضيفي میعاد الشهر المحدد له، فإن تقریرهوبعد تقدیم محافظ الدولة 

بتحدید جلسة للنظر في الاستئناف، ویأمر قلم أمین الضبط بإخطار محافظ الدولة اً الغرفة یصدر قرار 

.)1(صى علیها بعلم الوصولمو أو محامیهم بتاریخها برسالة والخصوم 

كما یجوز إذا اقتضى الأمر لمحامي ،)2(وتكون الجلسة علنیة ما لم یقرر مجلس الدولة جعلها سریة

الخصوم أن یتقدموا بملاحظات موجزة وشفویة بعد تلاوة تقریر المستشار المقرر، ثم یبدي محافظ الدولة 

الإجراءات المدنیة والإداریة، وبعد ذلك تُحال القضیة من قانون 885و884رأیه وفقاً لأحكام المادتین 

.للمداولة لیصدر مجلس الدولة قراره في جلسة علنیة في الاستئناف

ویتم تبلیغ قرارات مجلس الدولة عن طریق المحضر القضائي أو عن طریق أمانة الضبط إلى 

ولا في قانون ،الجبائیةوالملاحظ أن المشرع لم یحدد في قانون الإجراءات، الخصمینمحامي كلا

الإجراءات المدنیة والإداریة المهلة التي یجب أن تبلغ فیها القرارات الصادرة عن مجلس الدولة، وكذلك 

،)3(ون موضوعاً لالتماس إعادة النظرـــوز أن یكــــع ذلك یجـــائي، ومـــة نهـــس الدولـــرار مجلــــظ أن قــیلاح

أو دعوى التفسیر، وكل هذه الطعون تخضع للقواعد العامة ،)4(ادیةأو دعوى تصحیح الأخطاء الم

.الموجودة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني

كما یمارس ،من الدستور یتولى مجلس الدولة سلطة تصویب القرارات القضائیة152طبقاً للمادة 

في تفسیر النصوص أو في سد ما غفل عنه المشرع، وتجد وظیفة النقض بالنسبة لمجلس الاجتهادسلطة 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 852المادة أنظر -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 07المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 966المادة أنظر -3
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 286المادة أنظر -4
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قانون أكدكما ،)1(26/07/2011المؤرخ في 11/13الدولة أساسها القانوني في القانون العضوي رقم 

ات الإجراءات المدنیة والإداریة بدوره على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرار 

، والحكمة في إقرار وسیلة الطعن بالنقض هو )2(الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة

استدراك ما قد یشوب الأحكام والقرارات القضائیة من أخطاء في فهم النص القانوني وأخطاء في تطبیقه 

.من الحالاتأو تجاوز لقواعد الاختصاص أو تناقض في التسبیب أو انعدام التسبیب وغیرها

الطعن بالنقضقبول شروط من خلال تناول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة یتم وعلیه سوف 

.)ثانیاً (ه آثار ، ثم )أولاً (

الطعن بالنقضقبول ط شرو : أولاً 

شترط المشرع في الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة جملة من الشروط منها ما یتعلق بالطاعن، ا

ومنها ما یرتبط بمحل الطعن، ومنها ما یتعلق بالأوجه ومنها ما یتعلق بالإجراءات والشكل والمواعید، 

.المطلوبة للطعن بالنقض

الشروط المتعلقة بالطاعن-أ

لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة فإن الطاعن بالنقض یجب أن تتوافر فیه أن بالنسبةكما هو الش

الشروط الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من صفة ومصلحة وأهلیة، إذ یشترط في الطاعن 

هلاً أوأن یكون ،في الخصومة القضائیة التي صدر فیها الحكم القضائي المطعون فیهأن یكون طرفاً 

رة إجراءات الخصومة، فیما یتحقق شرط المصلحة في الطاعن متى لم یستجب الحكم لكل طلباته ـــلمباش

أو بمعنى أدق أن یكون الحكم غیر محقق لمقصده ، )3(أو جزء منها أو لم یأخذ بدفاعه أو جزء منه

.علیه من حرمانه لحق یدعیهوما یترتبومتعارضاً مع مركزه القانوني، 

.، السابق الذكر2011-07- 26المؤرخ في 11/13القانون العضوي رقم من 11أنظر المادة -1
.، السابق الذكر08/09القانون رقم من 903المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 13المادة أنظر -3
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بالمیعاد والإجراءاتالشروط المتعلقة -ب

أمام مجلس الدولة یكون بعریضة مكتوبة موقع علیها من طرف محامي الإدعاءكما هو معلوم ف

ویشترط في العریضة أن تكون مستوفیة ،)1(معتمد لدى مجلس الدولة وتُعفى الدولة من هذا الشرط

للوقائع وأوجه الطعن اً موجز اً للبیانات المطلوبة المتعلقة بالأطراف والحكم محل الطعن، وأن تتضمن عرض

العریضة على أنها يالوثائق المشار إلیها فبكل رفاق العریضة إ، كما یلزم المشرع الطاعن ببالنقض

.مرفقات

یصال یثبت دفع الرسوم القضائیة المطلوبة وتُعد الأخیرة أحد المستلزمات التي تتطلبها بالإضافة لإ

مبدأ یعني تحمل الدولة الهذاخرقاً لمبدأ مجانیة القضاء ذلك أنالدفعهذا العملیة القضائیة، ولا یُعد 

أن القضاء خدمة عامة لا تؤدیها الدولة لىفضلاً عرواتب القضاة مقابل عملهم في السلطة القضائیة، ل

.دون مقابل فهي تنوء بأعباء كثیرة تحول دون تمكن میزانیتها من تحمل كل المصاریف القضائیة

نسخة من القرار القضائي المطعون فیه بالنقض على الطاعن أیضاً بإرفاق العریضة بكما یلتزم 

اعتبار أن مجلس الدولة كقاضي نقض مدعو لمقاضاة قرار قضائي ولیس منازعة، بالإضافة إلى نسخ 

.من التبلیغات الرسمیة

، ویتم )2(الرسميویُرفع الطعن في الآجال المطلوبة والمقدرة بشهرین تحتسب من تاریخ التبلیغ 

التبلیغ عن طریق محضر قضائي كأصل عام واستثناء عن طریق قلم كتاب الضبط وتزید المدة لتصبح 

ن بالخارج من مدة و ثلاثة أشهر متى كان التبلیغ في الموطن المختار ولیس شخصیاً، كما یستفید المقیم

.)3(إضافیة تقدر بشهر كامل

.330سابق، ص المرجع السعید بوعلي، -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 354المادة أنظر -2
الصادرة عن القضاء العادي والقضاء یوسف دلاندة، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات . أ-3

.172، ص 2010الإداري وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار ھومة، الجزائر، 
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الشروط المتعلقة بمحل الطعن- ج

د المشرع شروطاً خاصة لقبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة وهي الشروط المتعلقة لقد أور 

في نظرالإلا ببمحل الطعن أي بالقرار المطعون فیه، حیث لا یختص مجلس الدولة بوصفه قاضي نقض 

وفي الحالات القرارات الصادرة في آخر درجة من الجهات القضائیة الإداریة،ضد المرفوعةالطعون

.)1(بنصوص خاصةلهالمخولة

ویُقصد بالقرارات النهائیة تلك القرارات التي لا تقبل من الطعون إلا الطعن بالنقض، أما المقصود 

قى مجلس الدولة خارج تلك الجهات المقصودة ببالجهات القضائیة الإداریة فهي المحاكم الإداریة فیما ی

اف ـــــواء بالاستئنــــــن ســـلاً للطعـــون محـــل أن تكــــیاً لا تقبـــیاً نهائــــتدائـه ابـــادرة عنـــرارات الصــــــك أن القــــــذل

ن كان لیس هناك نص صریح یحظرها إلا أن ،)2(النقضبوأ ٕ ففرضیة مراجعة مجلس الدولة لقراراته، وا

الصادر 007304في قراره رقم مجلس الدولة صرح وفي أكثر من قرار بعدم إمكانیة ذلك، حیث جاء

لأنه من غیر المعقول : "ضد مدیریة التربیة لولایة باتنة ما یلي) م.ش(في قضیة 23/09/2002بتاریخ 

المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه ذلك بالنقضوغیر المنطقي أن یقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن

قضائیة تعلوا الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن أن المقرر قانوناً أن الطعن بالنقض یكون أمام جهة

.)3("بالنقض

شروط المتعلقة بأوجه الطعن بالنقضلا-د

حال إلیها ممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها الثانیة وال358لقد حددت المادة 
من نفس القانون الأوجه المطلوبة لتأسیس الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، حیث 359بموجب المادة 

بمقتضى نص بالنقض إلا على وجه أو أكثر من الأوجه التي حددها المشرع حصریاً الطعن بنينلا ی
ه القاضي رقابته لصیانة یوتشكل تلك الأوجه أسس الطعن والمجال الطبیعي الذي یمارس فالمادة أعلاه، 

:، ویمكن تصنیف تلك الأوجه والأسس في أصناف ثلاث وهي)4(القانون

.، السابق الذكر2011-07- 26المؤرخ في 11/13رقم العضويمن القانون11المادة أنظر -1
.373سابق، ص المرجع السم الأول، عمار بوضیاف، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، الق. د-2
.155، ص 2002، 02مجلة مجلس الدولة، العدد -3
.329سابق، ص المرجع السعید بوعلي، -4
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حالات جهل الجهات القضائیة الإداریة بالقواعد هاویندرج ضمن،الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص- 

وقد حصرها المشرع في حالتي عدم الاختصاص وتجاوز ،التي تنظم اختصاصاتها النوعیة أو الإقلیمیة

.السلطة

القضائیة الإداریة للقانون، وقد ضمن حالات مخالفة الجهات تتو ،المتعلقة بمخالفة القانونالأوجه - 

حصرها المشرع في حالة مخالفة القانون الداخلي، أو القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة، أو انعدام 

.ني وأخیراً مخالفة الاتفاقیات الدولیةالأساس القانو 

حالات حصرها المشرع في مخالفة قاعدة هویندرج ضمن،الأوجه المتعلقة بعیب الشكل والإجراءات- 

تناقضه مع جوهریة في الإجراءات، إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات، انعدام التسبیب أو قصوره أو 

لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار، تناقض أحكام أو قرارات المنطوق، تحریف المضمون الواضح والدقیق 

صادرة في آخر درجة، تناقض أحكام غیر قابلة للطعن الإداري، وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق 

الحكم أو القرار، الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب، السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة 

.ن ناقصي الأهلیةوأخیراً إذا لم یدافع ع

آثار الطعن بالنقض: ثانیاً 

ویترتب ،)1(یقتصر أثره على الوجه الذي أسس علیهإن الطعن بالنقض في الحكم الصادر نهائیاً 

:على الطعن بالنقض ما یلي

الطعن بالنقض لا یوقف التنفیذ-أ

لأحكام أقر المشرع قاعدة یترتب عنها أن الطعن بالنقض لا یوقف تنفیذ القرار المطعون فیه وفقاً 

الآجال انتهاء بمجردمحكوم له بالقیام بإجراءات تنفیذه ولا یمنع ال، )2(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

استثناء إذا وجدت دعوى تزویر غیر أن هذه القاعدة یرد علیها التبلیغ الرسمي، في محضر الممنوحة 

.)3(من نفس القانون361وفقاً للمادة محل وقف التنفیذ فرعیة، ففي هذه الحالة یكون القرار المطعون فیه

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 366المادة أنظر -1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 909المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 361المادة أنظر -3
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محل النقضقبل صدور القرارالتي كان علیها حالة الإعادة الأطراف إلى -ب

وعلى العموم تتأرجح یقتصر مجلس الدولة كقاضي نقض على رقابة الحكم القضائي المطعون فیه، 

استفاء الطاعن لأحد عدم كرفض الطعن یكون لأسباب تتعلق بالشكل ، فنتائج الطعن بین الرفض والقبول

توافر العریضة على الشروط المطلوبة والمقررة قانوناً كتخلف شرط الصفة أو المصلحة أو الأهلیة أو عدم 

أو كأن یرفع الطعن خارج الآجال ،الشروط الشكلیة المطلوبة كتوقیع المحامي المعتمد لدى مجلس الدولة

وقد یكون الرفض ،)1(لقبول الطعن وفقاً لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالقانونیة المقررة 

الذي لك في حال انعدام الأساس القانوني لأسباب تتعلق بالموضوع فیرفض الطعن لعدم التأسیس وذ

.أي أن یفتقد الطعن إلى أحد الأوجه المذكورة قانوناً ،الطاعن طعنهیؤسس علیه 

یُعد مجلس الدولة عند أدائه لأدواره ه، وبهذا المفهومبولأما عن النتیجة الثانیة للطعن فهي ق

المنوطة به كقاضي نقض محكمة قانون إذ ینحصر دوره تحت هذا الوصف في رقابة القرار المطعون فیه 

عدامه كلیاً أو جزئیاً تنتهي إذا انتهى إلى نقض ولیس الوقائع ومن ثم بالنقض  ٕ الحكم المطعون فیه وا

كما بعد النقض على جهة قضائیة معینة، ع بل یحیل النزاع مهمته ولا یحق له أن یتعرض لموضوع النزا

في حالات ویتقرر ذلك تغني عن تلك الإحالة استثناء، ویكتفي عندها بنقض القرار دون إحالة سقد ی

كلیاً أو جزئیاً مع بنقض القرار وأوضاع عدة حددها المشرع، وعلیه فقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ینتهي 

.دون إحالةهالإحالة، أو بنقض

مجلس الدولة الملف إلى الجهة القضائیة حیل یُ ،نقض القرار كلیاً أو جزئیاً مع الإحالةفبخصوص 

مشكلة تشكیلة أخرى، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنیة التي فصلت في الحكم المطعون فیه، الإداریة 

، بحیث )2(درت الحكم محل الطعن فیهوالإداریة، أو إلى جهة قضائیة أخرى من نفس نوع ودرجة التي أص

، وجعل المشرع مهمة الخصم )3(أقر المشرع أحكاماً تبین كیفیة إحالة القضیة وفقاً لأحكام نفس القانون

إلى الجهة والموضوعیةالذي یهمه الأمر هو الذي یبادر بتقدیم عریضة مستوفیة الشروط الشكلیة 

.129، ص 2013محمد الصغیر بعلي، شروط قبول دعوى الإلغاء، دار العلوم، الجزائر، . د-1
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 364المادة أنظر -2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 367المادة أنظر -3
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من تاریخ التبلیغ الرسمي إلى الخصم ) 02(الناظرة في الإحالة، في أجل شهرین القضائیة الإداریة 

، وفي حالة أشهر، إن كان التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار له) 03(أو في أجل ثلاثة،)1(شخصیاً 

الشيء انتهاء المیعاد دون مبادرة بإعادة السیر في الدعوى یصبح حكم المحكمة الإداریة حائزاً لقوة 

.المقضي فیه

أنه لا مجال لإحالة الدعوى من جدید القاضي عندما یرى فیكون ،القرار بدون إحالةأما عن نقض 

صاحبة الاختصاص، أو جهة أخرى یمنحها قاضي مجلس الدولة النظر بعد على المحكمة الإداریة

وهي الحالة التي لا یترك فیها قرار النقض أي شيء یتطلب الفصل فیه، وكذلك الحالة التي ،)2(الإحالة

.)3(على استبدال الأسباب القانونیة دون تغییر مضمون منطوق الحكممضمون قرار النقض یقتصر فیها 

.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 367و364اد والمأنظر -1
.194سابق، ص المرجع الفضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة، . د-2
.، السابق الذكر08/09من القانون رقم 365المادة أنظر -3
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خلاصة الفصل الثاني

ة عن عملیات التقییم العقاري، وهذا بسبب عدم مهذا الفصل تم دراسة المنازعات الناجمن خلال 

رضا أحد أطراف العملیة مما یثیر إشكالات یستوجب حلها، ویثار النزاع من خلال الاحتجاج في مواجهة 

.قضائیةثم الجهة المكلفة بعملیة التقییم العقاري، ویتم تسویته على مرحلتین إداریة 

عن التقییم العقاري فقد تكون التسویة اختیاریة إذا ة مبخصوص التسویة الإداریة للمنازعات الناج

تعلق الأمر بإدارة الأملاك الوطنیة، أما إذا تعلق الأمر بالإدارة الجبائیة، فإن اللجوء إلى التسویة الإداریة 

.أمر وجوبي طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة

یم العقاري فتكون في حالة ما إذا لم ة عن التقیمأما بخصوص التسویة القضائیة للمنازعات الناج

یلجأ الطرف غیر الراضي إلى التسویة الإداریة أو لم تكن نتائجها إیجابیة بالنسبة له، فیكون له الحق أن 

من قانون 800یرفع طلبه إلى القضاء المختص، وفي هذه الحالة هو القضاء الإداري طبقاً لنص المادة 

لك أمام المحاكم الإداریة المختصة بالفصل في هذه المنازعات كأول الإجراءات المدنیة والإداریة، وذ

.  درجة، والتي تكون أحكامها قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة
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خلاصة الباب الثاني

تناولنــا مــن خــلال البــاب الثــاني، والــذي جــاء تحــت عنــوان تطبیقــات التقییمــات العقاریــة والمنازعــات 

تطبیقیـــة نستوضـــح مـــن خلالهـــا الطـــرق المختلفـــة لتقیـــیم العقـــارات، وحتـــى تكـــون هـــذه ة عنهـــا نمـــاذج مـــالناج

الأمثلة ممنهجــة میــزنا في طـرق التقییم بین أنواع العقارات معتمدین في ذلك علـى مـا إذا كـان العقـار غیـر 

بنیــة تُعــد مبنــي أو مبنــي، بالإضــافة إلــى أوجــه تخصــیص هــذه العقــارات، فبالنســبة لتقیــیم العقــارات غیــر الم

عین مع مراعـاة  عملیة تقنیة بحتة یقوم بها أشخاص مؤهلون من أجل تحدید الثمن الحقیقي الأقرب لعقار مُ

العوامــل والظــروف المحیطــة بكــل عملیــة تقیــیم، وحســب طبیعــة العقــار محــل التقیــیم بــین مــا إذا كــان العقــار 

، والتـي عرفهـا )قابلـة للتعمیـر(صـالحة للبنـاء أرضاً صالحة للبناء أو أرضاً فلاحیة، فإذا كـان العقـار أرضـاً 

المتضــمن قــانون التوجیــه العقــاري المعــدل 90/25مــن القـانون رقــم 21المشـرع الجزائــري فــي أحكــام المــادة 

مساحة الأرض، شكل وتضـاریس (والمتمم، فهي تقییم وفقاً لمجموعة من العوامل التي تشمل عوامل مادیة 

).الشبكات المختلفة والمنافذ والممراتالقطعة الأرضیة، نوعیة الأرض، 

أما بخصوص العوامل الاقتصادیة، فهي تشمل موقع القطعة الأرضـیة وحالـة السـوق العقاریـة، وعـن 

، وبعـد تحدیـد عوامـل )حقوق الارتفـاق، تصـنیف الأراضـي وفـق أدوات التعمیـر(العوامل القانونیة تتمثل في 

التقیـــیم بالســـعر المتوســـط للمتـــر (، بالنســـبة للطریقـــة الأولـــى التقیـــیم ســـیتم التقیـــیم وفـــق ثـــلاث طـــرق أساســـیة

الأرضـیة المعنیـة بـالتقییمالتقییم بالمنطقـة وتطبـق فـي حالـة مـا إذا كانـت القطعـة (، والطریقة الثانیة )المربع

تحتوي على واجهـة صـغیرة علـى الطریـق العمـومي باعتبـار أن هـذه الواجهـة هـي الأصـلح مـن كـل الأجـزاء 

تطبــق هــذه الطریقــة فــي حالــة قطــع (ن الطریقــة الثالثــة للتقیــیم فهــي التقیــیم بالعــبء العقــاري ، وعــ)الأخــرى

، واستنتجنا من خلال ذلك أن طریقة )أرضیة هیئت وأصبحت جاهزة لاستقبال البنایات والتجهیزات الجدیدة

تقیــیم العقــاري، وذلــك التقیــیم بالســعر المتوســط للمتــر المربــع هــي الأكثــر اســتعمالاً وتــداولاً مــن قبــل جهــات ال

م القیمة الحقیقیة للعقار .لأنها أكثر مصداقیة وضماناً وتتَُرجِ
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أمــا إذا كــان العقــار غیــر المبنــي أرضــاً فلاحیــة فیــتم تقییمــه مــن خــلال الاعتمــاد علــى عامــل مــادي 

عامـل ، و )طبیعة ونوعیة التربـة، نوعیـة الأغـراس، الظـروف المناخیـة، التضـاریس، الممـرات والمنافـذ(یشمل 

ارتفاقــــات القــــانون العــــام (، وعامــــل قــــانوني یشــــمل )درجــــة التطــــور الاقتصــــادي للموقــــع(اقتصــــادي یشــــمل 

، وتشمل طرق تقییم هذه الأراضي أربع طرق أساسیة تتمثـل الطریقـة الأولـى فـي التقیـیم بالمقارنـة )والخاص

لطریقة الثانیة فهي التقییم بواسطة ، أما ا)المناطق الفلاحیة التي تكون فیها السوق العقاریة نشطة(المباشرة 

مــن خــلال دراســة معطیــات الســوق العقاریــة المحلیــة للأراضــي الفلاحیــة الأكثــر (الســعر المتوســط للهكتــار 

ــراد تحدیــد قیمتهــا التجاریــة تعتمــد علــى (، أمــا طریقــة التقیــیم عــن طریــق المردودیــة )تشــابهاً مــع القطعــة المُ

تحدیـد قیمـة الأراضـي (ة الرابعـة فهـي  التقیـیم حسـب الـدخل أو الریـع ، أما الطریق)عائدات الأرض الفلاحیة

.)الفلاحیة، والتي تكون محل عقد إیجار

وفي الأخیر نلاحظ أن الأرض الفلاحیة من طبیعتها تحتوي على مغـارس منفصـلة عنهـا  ولتقییمهـا 

معرفـــة شـــاملة ، بحیـــث یقتضـــي الأمـــر)قیمـــة الاســـتبدال(بشـــكل أفضـــل یـــتم الاعتمـــاد علـــى طریقـــة تســـمى 

، والأخذ بعین الاعتبار بمختلف المراحل التي وُجدت فیها )كثافتها، نوعها وعمرها(لخصائص المغروسات 

.المغروسات خلال فترة التقییم من مرحلة ما قبل الإنتاج، إلى مرحلة الإنتاج، وأخیراً مرحلة العجز

ركزنا على نوعین أساسیین، یشـمل النـوع أما عن تقییم العقارات المبنیة فهي تحتل أهمیة كبیرة، وقد 

الأول المحــلات الســكنیة التــي تتجســد فــي حیــز مكــاني یقــدم خــدمات وتســهیلات للفــرد مــن أجــل المزیــد مــن 

الرفاهیـة فـي الحیـاة، ولتقیـیم هــذه السـكنات یـتم الأخـذ بعـین الاعتبــار مجموعـة مـن العوامـل تشـمل المســاحة 

اد البنــاء، عمــر البنایــة باعتبارهــا عوامــل مادیــة، بالإضــافة لقــانون والموقــع، عناصــر التجهیــز والرفاهیــة، مــو 

العرض والطلب والازدهار الاقتصادي باعتبارها عوامل اقتصادیة، كما یعتمد على حقوق الارتفاق بنوعیها 

.في القواعد العامة، وفي القواعد الخاصة باعتبارها عوامل قانونیة
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محــلات الســكنیة مــن خــلال ثــلاث طــرق أساســیة، تتمثــل فــي وعنــد تحدیــد هــذه العوامــل یكــون تقیــیم ال

طریقة التقییم بالمقارنة أو طریقة التقییم عن طریق الدخل أو طریقة التقیـیم بواسـطة تكلفـة إعـادة البنـاء مـن 

.جدید

باعتبارها من المحلات غیـر أما بخصوص النوع الثاني من العقارات المبنیة فهي المحلات التجاریة

المعــدات (تــي تُعــد أداة عمــل التــاجر وللمحــل التجــاري عناصــر أساســیة تشــمل عناصــر مادیــة ، والالســكنیة

جـــاري، العنـــوان التجـــاري، الاتصـــال بـــالعملاء، الســـمعة تالاســـم ال(، وعناصـــر معنویـــة )والآلات والبضـــائع

مجموعـة مـن ، ویتم تقییم المحلات التجاریة من خلال تركیـز المقـیم العقـاري علـى )الخ... التجاریة والشهرة

نوع وطبیعة نشاط المحل التجاري، سـمعة المحـل التجـاري وموقعـه، (العوامل، تتمثل في عوامل موضوعیة 

التــأثیر الشخصــي لصــاحب المحــل علــى (، وعوامــل غیــر موضــوعیة )الوضــعیة القانونیــة والمالیــة للإیجــار

لمعاشــة خــلال فتــرة التقیــیم الظــروف ا(، وعوامــل اقتصــادیة )الزبـائن، جاذبیــة بعــض المســتخدمین فــي المحــل

).والتي تنعكس على السوق العقاریة

ووضــع المشــرع الجزائــري عــدة طــرق لتقیــیم المحــلات التجاریــة تشــمل طریقــة المقارنــة، والتــي تعتمــد 

على أساس الملاحظة الدائمة والموضوعیة لسوق المحلات التجاریة، وطریقة التقیـیم بواسـطة رقـم الأعمـال 

الأعمال المتوسط المحقـق لـثلاث سـنوات الأخیـرة، وطریقـة التقیـیم بواسـطة الـربح التـي التي تعتمد على رقم

تعتمـــد علـــى الـــربح الســـنوي الصـــافي المحقـــق والمتوســـط لـــثلاث ســـنوات الأخیـــرة، وطریقـــة التقیـــیم بواســـطة 

التعویض على التسییر التي تعتمد على مبلغ التعویض الذي یتحصل علیـه مالـك المحـل سـنویاً مـن طـرف 

الشــخص الــذي وضــع تحــت تصــرفه، وأخیــراً طریقــة التقیــیم عــن طریــق معامــل الموقــع، والتــي تعتمــد علــى 

.القیمة الإیجاریة السنویة للمحل التجاري

وبعــد التطــرق لتطبیقــات التقییمــات العقاریــة تــم الوصــول إلــى نتیجــة مهمــة تتمثــل فــي أن الهــدف مــن 

قــوق العقاریــة، غیــر أن نتــائج هــذه العملیــة لا تكــون دائمــاً عملیــة التقیــیم العقــاري هــو تثمــین العقــارات والح

رضیة لجمیع الأطراف، مما یدفع بالطرف غیر الراضي إلى الاحتجاج في مواجهة الجهـة المكلفـة بعملیـة  مُ
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التقییم العقاري، والتي تتمثل في إدارة الأمـلاك الوطنیـة أو الإدارة الجبائیـة، وفـي هـذا الصـدد تجـدر الإشـارة 

هــاتین الإدارتــین صــلاحیة التقیــیم یتعــارض مــع مبــدأ العــدل والحیــاد، وهــذا الأمــر یســتدعي إمكانیــة أن مــنح 

لجوء صاحب المصلحة إلى القضاء، غیر أن اللجوء إلى هذا الأخیر قد یكون مسبوقاً بتسویة إداریـة ودیـة 

ةكون إلزامیـتأملاك الدولة، و إذا تعلق الأمر بإدارة ةكون اختیاریتة عن التقییم العقاري، و مزعات الناجانملل

.إذا تعلق الأمر بالإدارة الجبائیة

وفي حالة نفاذ طرق التسویة الإداریة، وعدم الوصول إلى حلٍ تـوافقي ینتقـل النـزاع مـن أجـل الفصـل 

ة عن عملیات التقیـیم مفیه إلى الجهات القضائیة المختصة باعتبارها المرحلة الثانیة لفض المنازعات الناج

.العقاري

ة عن عملیة التقییم العقاري، فقد تـم التأكیـد علـى أن موبخصوص التسویة القضائیة للمنازعات الناج

الجهة القضائیة المختصة في حل هذا النوع من المنازعات هي الجهات القضائیة الإداریة التي تم التركیـز 

مــن قــانون 800فیهــا طبقــاً للمــادة وهــذا بخصــوص المنازعــات التــي تكــون الإدارة طرفــاً ، علیهــا فــي الدراســة

.الإجراءات المدنیة والإداریة

حیــث تــم التطــرق إلــى التســویة القضــائیة أمــام المحكمــة الإداریــة مــن خــلال ضــرورة اســتفاء الشــروط 

تبــاع إجــراءات الخبــرة فــي المســائل الخاصــة بالمنازعــات إلــى االعامــة والخاصــة لقبــول الــدعوى، بالإضــافة 

م العقــاري، أمــا بخصــوص الجهــة الثانیــة فهــي تتمثــل فــي مجلــس الدولــة باعتبــاره كجهــة ة عــن التقیــیمــالناج

. استئناف ونقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة
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خــــــاتمة

ما نخلص إلیه في نهایة هذه الدراسة هو أن التقیـیم العقـاري باعتبـاره عملیـة تقنیـة یقـوم علـى مبـادئ 

لعوامل وطرق محددة بهـدف تحدیـد القیمـة التجاریـة للعقـارات محـل التقیـیم والحقـوق العقاریـة فـي معینة وفقاً 

.زمان ومكان معینین، هذا الأمر یتطلب مهارات فنیة وعلمیة في الأشخاص المكلفین بعملیة التقییم

میتــه وقــد خصــص المشــرع الجزائــري لموضــوع التقیــیم العقــاري نصوصــاً قانونیــة وتنظیمیــة نظــراً لأه

الكبیرة على المستوى القانوني، الاقتصادي والاجتماعي، فعلى المستوى القـانوني یُعـد التقیـیم العقـاري جـزءاً 

لا یتجزأ من المنظومة القانونیة الجزائریة، وبخصوص الجانب الاقتصادي، فعملیـة التقیـیم تُعـد آلیـة لتحدیـد 

تُســهم بشــكل إیجــا بي فــي الارتقــاء بالاســتثمارات، أمــا علــى المســتوى القیمــة الاقتصــادیة للعقــارات، والتــي سَ

الاجتماعي فإن معرفة قیمة العقـار سیسـهل علـى الأفـراد التعامـل بـه ومعرفـة أهمیـة الصـفقة التـي سـیقدمون 

.علیها كما سیتعرفون على حساسیة تصرفهم

اب الأول تـم تقسـیمه إلـى بـابین، مـن خـلال البـتإن الأهمیة الكبیرة لموضوع التقییم العقاري استوجب

العقاریــة والمنازعـــات التقییمــاتالحــدیث عــن أحكــام التقییمــات العقاریـــة، وفــي البــاب الثــاني عـــن تطبیقــات 

أن تطــور مهنــة التقیـــیم العقــاري فـــي الجزائــر قـــد علـــى ة عنهــا، بخصـــوص البــاب الأول فـــتم التأكیــد مــالناج

املات العقاریــة مــن خــلال منظومــة واكبــت الواقــع وضــمنت بعضــاً مــن الحلــول للمســتجدات المرتبطــة بالمعــ

دل والمــتمم، وقــانون الأمــلاك الوطنیــة ـــــالمع90/25م ـــــاري رقــــه العقــــن التوجیو ــــل قانـــــددة تشمـــــة متجــــقانونی

95/08المعــدل والمــتمم، إضــافة إلــى الأمــر رقــم 91/11المعــدل والمــتمم، وكــذا القــانون رقــم 90/30رقــم 

.الخ... العقاريندسالمهالمنظم لمهنة الخبیر

كما تم التأكید من خلال الدراسة على أهمیة ممارسة مهنة التقییم العقاري، وبالتحدید ضـرورة احتـرام 

المعــاییر المرتبطــة بممارســة هــذه المهنــة تفادیــاً للتجــاوزات، وضــماناً للحقــوق عبــر احتــرام أخلاقیــات معینــة 

، بالإضــافة للتركیــز فــي عملیــة التقیــیم علــى الســوق )الــخ.. .النزاهــة، الأمانــة، الســریة، الحیادیــة والشــفافیة(

قیم،  العقاریة الحرة من خلال تقدیم تقاریر تقییمیة یُحدد من خلالها المقیم العقاري رأیه بخصوص العقار المُ
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كـذلك الأمـر فـإن المشـرع الجزائـري، ونظـراً لأهمیـة هــذا الموضـوع، فقـد حـدد الجهـات المكلفـة بهـذه العملیــة، 

تتمثل في جهات إداریة وأخرى خاصة، بالنسبة للجهات الإداریـة تشـتمل علـى إدارة الأمـلاك الوطنیـة والتي

والإدارة الجبائیـة، والتــي تعمــل علـى التنظــیم والتنفیــذ والرقابـة المتعلقــة بعملیــة التقیـیم العقــاري، وكــذا معالجــة 

ولــة، أمــا بخصــوص الجهــات الخاصــة، المنازعــات المتعلقــة بهــذه العملیــة قصــد تثمــین الأمــلاك التابعــة للد

والمتمثلة في كل من المهندس الخبیر العقاري والخبیر القضائي العقاري اللـذان یعمـلان علـى تحدیـد القیمـة 

التجاریة والإیجاریة للعقارات، وتقدیم خبرتهما للمساهمة في عملیة التقییم العقاري، بالإضـافة للمسـاعدة فـي 

.ریةالفصل في بعض المنازعات العقا

أما بخصوص ما تـم التطـرق لـه مـن خـلال البـاب الثـاني، فـتم التركیـز علـى أهـم تطبیقـات التقییمـات 

العقاریة والمنازعات الناجمة عنها، حیث تم التمییز في موضوع تقییم العقارات بین أنـواع مختلفـة معتمـدین 

العقـارات غیـر المبنیـة والتـي یقـوم بهـا في ذلك على العقارات غیر المبنیة والعقارات المبنیة، فبالنسبة لتقییم 

متخصصون قصد تحدید الثمن الأقرب لعقار معین من خلال الأخذ بعین الاعتبار العوامـل المرتبطـة بكـل 

عملیة تقییم وحسب طبیعة العقار محل التقییم، فإذا كان العقار غیر المبني أرضاً قابلة للتعمیر فتقُـَیم بنـاء 

، ویــتم تقییمــه إمـــا حســب الســعر المتوســط للمتـــر )دیـــة، اقتصــادیة وقانونیــةما(علــى ثلاثــة عوامــل أساســیة 

المربع أو تقییمه بالمنطقة أو بالعبء العقاري، أما بخصوص تقییم العقار غیـر المبنـي والـذي یكـون أرضـاً 

).مادیة، اقتصادیة وقانونیة(فلاحیة فیتم الاعتماد أیضاً على ثلاثة عوامل 

التقیــیم بالمقارنــة (یــیم هــذا النــوع مــن الأراضــي علــى أربــع طــرق أساســیة وتشــمل الطــرق المعتمــدة لتق

المباشرة، التقییم بواسطة السعر المتوسط للهكتار، التقییم عن طریق المردودیة والطریقة الرابعـة هـي التقیـیم 

لـلأرض الفلاحیـة المحتویـة علـى مغـارس، فیكـون عـن طریـق مثـل، أمـا بخصـوص التقیـیم الأ)حسب الدخل

.الاعتماد على قیمة الاستبدال

النـــوع الأول المحـــلات شـــملوعـــن تقیـــیم العقـــارات المبنیـــة فقـــد تـــم التركیـــز علـــى نـــوعین أساســـیین، 

ر السكنیة، والتي یتم تقییمها بالتركیز على عوامل تتمثل في المساحة، الموقع، التجهیزات، مواد البن مْ اء، عُ
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البنایة، بالإضافة لتأثیر قانون العرض والطلب، والأخذ بعین الاعتبار حقوق الارتفاق وطبیعة وحجم البناء 

المرخص بإنجازه، وعن طرق تقییم هذه المحـلات، فتتمثـل فـي التقیـیم بالمقارنـة، التقیـیم عـن طریـق الـدخل، 

.والتقییم بواسطة تكلفة إعادة البناء من جدید

سـبة للمحـلات السـكنیة باعتبارهـا النـوع الأول مـن العقـارات المبنیـة، أمـا بالنسـبة للنـوع الثــاني هـذا بالن

فهي المحلات التجاریة باعتبارها أداة عمل التاجر والتي یتم تقییمها مـن خـلال تركیـز المقـیم العقـاري علـى 

ت یـتم الاعتمـاد علـى ، ولتقیـیم هـذه المحـلا)موضوعیة، عوامـل غیـر موضـوعیة وعوامـل اقتصـادیة(عوامل 

طریقـــة المقارنـــة، طریقـــة التقیـــیم بواســـطة رقـــم الأعمـــال، طریقـــة التقیـــیم بواســـطة الـــربح (عـــدة طـــرق تشـــمل 

).السنوي، التقییم بواسطة التعویض على التسییر وطریقة التقییم عن طریق معامل الموقع

بتحدیـــد القیمـــة التجاریـــة إن الهـــدف الأساســـي مـــن عملیـــة التقیـــیم العقـــاري هـــي قیـــام المقـــیم العقـــاري 

نمـــا قـــد تثُیـــر العدیـــد مـــن الســـهلللعقـــارات والحقـــوق العقاریـــة، والملاحـــظ أن هـــذه العملیـــة لیســـت بـــالأمر  ٕ ، وا

الإشكالات في مواجهة الجهات المكلفة بعملیة التقییم العقاري، لـذلك تـم دراسـة أهـم المنازعـات الناتجـة عـن 

.إداریاً أو قضائیاً عملیات التقییم العقاري، وأهم طرق تسویتها

فبالنسبة للتسویة الإداریـــة للمنازعـــــات الناجمة عـن التقیـیم العقـاري، فتكـون باللجــــوء لــــلإدارة الجبائیـة 

.أو لإدارة الأملاك الوطنیة

أمــا بخصــوص التســویة القضــائیة، وطبقــاً للمعیــار العضــوي المحــدد للاختصــاص، یخــتص القضــاء 

قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة مـن800للمـادة لتي تكون الإدارة طرفـاً فیهـا طبقـاً الإداري بالمنازعات ا

.على مستوى كل من المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

ومن خلال ما تقدم نستخلص أن أهمیة التقییم العقاري كعملیة تقنیـة تسـتهدف ضـمان الحقـوق ودفـع 

ادیة، لـذا كـان مـن الواجـب تحدیـد أهـم النتـائج المتوصـل إلیهـا عجلة الاستثمار والارتقـاء بالمنظومـة الاقتصـ

للمســاهمة فــي تحدیــدها مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى القیــام بحلهــا إن كانــت ذات أثــر ســلبي، ومــن أهــم هــذه 

:النتائج
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اكتفــى المشــرع الجزائــري بــذكر التقیــیم العقــاري فــي العدیــد مــن النصــوص القانونیــة دون أن یفصــل فــي -1

علها تتسم بالغموض، على غرار ذكر المشرع الحق في التعویض للمنزوع ملكیته مـن أجـل كیفیاتها، مما ج

المنفعة العامة، حیث تم التأكید على أن لهذا الشـخص باعتبـاره صـاحب المصـلحة لـه الحـق فـي التعـویض 

فــي حســب قیمــة ملكیتــه فــي الســوق العقاریــة دون أن یبــین كیفیــة تحدیــد هــذا التعــویض، والتقنیــات المعتمــدة

.ذلك

كثرة تـدخل المشـرع فـي إصـدار نصـوص قانونیـة تتضـمن تقییمـات عقاریـة إداریـة، علـى غـرار القـانون -2

، تحدید شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصـة للدولـةالمتضمن 10/03رقم 

التنـــازل عــن الأمـــلاك تحدیــد شـــروط وكیفیــاتالمعــدل والمـــتمم المتضــمن03/269المرســوم التنفیــذي رقـــم 

،2004العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الاستغلال قبل أول ینایر 

یــؤدي إلــى نزیــف فــي المــال العــام بســبب عــدم الأخــذ بعــین الاعتبــار ثمــن العقــار الحقیقــي فــي الســوق ممــا

.العقاریة

بعملیة التقیـیم لكـل مـن الدولـة ممثلـة فـي إدارة الأمـلاك الوطنیـة حدد المشرع الجزائري الجهات المكلفة -3

والإدارة الجبائیة، وكذا الخبراء العقاریین، ولكن الملاحـظ أنـه لـم یحـدد كیفیـات ذلـك عكـس المشـرع الفرنسـي 

عطا ٕ هــا حقهــا مــن خــلال وضــعها كمهنــة ءأو الأمریكــي أو المصــري، حیــث تــم تحدیــد وتنظــیم هــذه المهنــة وا

من طرف شخص یدعى خبیر التقییم العقاري بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة، وهذه المهنة حرة تُمارس

.تمارس تحت إشراف هیئة تضبط سیر وطرق ممارستها

أعطــى المشــرع الجزائــري مهمــة تقیــیم الأمــلاك العقاریــة التابعــة للدولــة لأعــوان مــدیریات أمــلاك الدولــة -4

خصــص، وبتعلیمــات صــادرة عــن المدیریــة العامــة للأمــلاك دون إعطــائهم حمایــة قانونیــة، ودون تكــوین مت

الوطنیة فقط، وأعطى مهمة تقییم الأملاك الخاصة للخبـراء العقـاریین ولـلإدارة الجبائیـة دون تحدیـد لتقنیـات 

.التقییم العقاري
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أكد المشرع على أنه إذا كان أحد أطراف النـزاع إدارة، فـإن القضـاء الإداري هـو المخـتص، ومـن جهـة -5

ى، وفـــي حـــالات تبـــادل الأمـــلاك العقاریـــة بـــین الدولـــة والخـــواص فـــي هـــذه الحالـــة القضـــاء العـــادي هـــو أخـــر 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، وأیضــاً فــي حــالات الشــیوع وحــدوث 517المخــتص حســب المــادة 

لمختص، وبالتالي منازعة بین الأطراف سواء كانوا خواصاً أو كان أحد أطرافه الدولة فالقضاء العادي هو ا

كان على المشرع أن یُعدل مـن هـذه المـواد ویتـرك للقضـاء الإداري الاختصـاص إذا كانـت الإدارة طرفـاً فـي 

.النزاع

ة عـن عملیـات مألزم المشرع أطراف النزاع في مجال التقییم العقاري بالتسویة الإداریة للمنازعات الناج-6

القضاء إذا كانت الجهة المكلفة بالتقییم هي الإدارة الجبائیة، ولم التقییم قبل اللجوء إلى التسویة عن طریق 

یلـــزم ذلـــك إذا كانـــت الجهـــة المكلفـــة بـــالتقییم إدارة الأمـــلاك الوطنیـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى كثـــرة القضـــایا 

المتعلقـــة بتقییمـــات أمـــلاك الدولـــة علـــى مســـتوى الجهـــات القضـــائیة، وبالتـــالي تشـــویه ســـمعة إدارة الأمـــلاك 

.نیةالوط

بتقـدیم ذلـك فـي أرض الواقـع، قمنـا ةونظراً لصعوبة عملیـة تقیـیم الأمـلاك العقاریـة مـن خـلال ملامسـ

:التالیةالاقتراحات

ضــرورة تــدخل المشــرع الجزائــري علــى غــرار التشــریعات الأخــرى بتنظــیم عملیــة التقیــیم العقــاري كمهنــة -1

التقییمـات الإداریـة لأن الإدارة هـي صـاحبة حرة شأنها في ذلك شـأن مختلـف المهـن الأخـرى، والتخلـي عـن 

.الملكیة في غالب الأحیان، وبالتالي لا یجوز لها تقییمها

ضــرورة تــدخل المشــرع الجزائــري بإنشــاء هیئــة خاصــة بــالمقیمین العقــاریین تســهر علــى تنظــیم المهنــة -2

قـارات مـن خـلال وضبط المسار المهنـي للمنتسـبین لهـا، والإشـراف علـى تكـوین المتخصصـین فـي تقیـیم الع

.دورات تكوینیة لإحاطتهم بكل العوامل والطرق المبتكرة في مجال التقییم العقاري
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لــزام المقیمــین -3 ٕ ضـبط طــرق وتقنیــات التقیــیم العقــاري فــي نصــوص تشــریعیة وتنظیمیــة قصــد توحیــدها، وا

المعنیـــین العقــاریین بهــا، وذلــك مــن أجــل إعطــاء القیمـــة الحقیقیــة للعقــارات مــن جهــة، وتمكــین الأشــخاص

.من جهة أخرى) الخ... خزینة الدولة، المتقاضین، بائع، مشتري(بالتقییم من استیفاء حقوقهم كاملة 

ــاً والمفروضــة مــن طــرف الدولــة-4 ،التخلــي عــن التقییمــات العقاریــة وفــق الســوق العقاریــة الموجهــة إداری

عدة حسب السوق العقاریة الحرة حفاظاً ع لى مداخیل خزینـة الدولـة علـى غـرار والاعتماد على التقییمات المُ

المتضــمن التنــازل عــن الأمــلاك العقاریــة التابعــة للدولــة بأســعار رمزیــة، وكــذا المرســوم 81/01القــانون رقــم 

.المعدل والمتمم03/269التنفیذي رقم 

ــاً مــن -5 ــاً أو عون تــأطیر العنصــر البشــري المشــرف علــى عملیــة التقیــیم العقــاري ســواء كــان خبیــراً عقاری

ان إدارة الأمـــلاك الوطنیـــة أو الإدارة الجبائیـــة أو قاضـــیاً، وهـــذا ببرمجـــة سلســـلة مـــن الـــدورات التكوینیـــة أعـــو 

.المتخصصة داخل وخارج الوطن

إنشاء مرصد وطني للتقییم العقـاري مهمتـه جمـع المعلومـات والأسـعار وتكـوین قاعـدة بیانـات فیهـا كـل -6

طني وفروع له على مستوى كل ولایة تابع لـوزارة المالیـة أسعار العقارات بمختلف أنواعها على المستوى الو 

.من أجل معرفة خریطة السوق العقاریة، وتسهیل وتشجیع الاستثمار وجلب المستثمرین

وضـــع نظـــام جبـــائي فـــي المجـــال العقـــاري یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار مصـــالح الخزینـــة العمومیـــة مـــن جهـــة -7

ى، هـذا الأمـر یترتـب عنـه نتـائج إیجابیـة مـن خـلال ومصالح المتعـاملین فـي السـوق العقاریـة مـن جهـة أخـر 

.العرفیة، ومن جهة أخرى الحد من التهرب الضریبيالدفع نحو التخلي عن العقود

تفعیــل عملیــة المســح العقــاري لأن غیــاب عملیــة المســح یُعــد مــن العوائــق الرئیســیة فــي تفعیــل الســوق -8

.لكل العقارات الممسوحةالعقاریة وتطویرها من خلال الحصول على الدفتر العقاري

باعتبار أن مادة التقییمات العقاریة باتت مادة تدرس في معظم الجامعات كمادة أساسیة كان من -9

الضروري العمل على توقیع اتفاقیات تعاون بین الجامعة من جهة وهیئات التقییم العقاري من جهة أخرى 

.قییمات العقاریة نظریاً وعملیاً من أجل الإشراف على التدریب وتكوین الطلبة في مادة الت
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1994.
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.1998الأولى،الطبعة،الجزائر
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الجزائر،البیضاء،الداربلقیس،دارجزائري،الالتجاريالقانونفيالمختصربلودنین،أحمد. د- 45

.2011الأولى،الطبعة

.2011طبعة،دونب،الجزائرملیلة،عینالهدى،دار،العقاریةللترقیةالقانونيالنظامبوستة إیمان،- 46

دارالجزائري،التشریعفيالعقاراتلتسجیلوالتنظیميالقانونيالإطارخالد،مولار . دآسیا،دوة- 47

.2011الثالثة،الطبعةالجزائر،هومة،

هومة،دارالدولة،مجلساجتهاداتضوءفيالضریبيالتحصیلمنازعاتكوسة،فضیل. د- 48

.2011طبعة،بدون،الجزائر

منیر الفرشیشي، محاضرات في القانون العقاري التونسي، منشورات مجمع الأطرش للكتاب - 49

.2011المختص، تونس، بدون طبعة، 

،ملیلةعینالهدى،دارمقارنة،دراسةالملكیة،نزعفيالعمومیةبالمنفعةالتصریحسهام،براهیمي- 50

.2012طبعة،بدونالجزائر،

.2012الثامنة،الطبعةالجزائر،هومة،دارالخاصة،العقاریة الملكیةحمایةعمر،باشاحمدي- 51

الثانیة،الطبعةالجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالتجاري،القانونمبادئالبقیرات،القادرعبد- 52

2012.

الطبعةالجزائر،بغدادي،منشوراتوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونشرحالرحمن،عبدبربارة. د- 53

.2013الرابعة،

.2013طبعة،بدونتونس،المختص،للكتابالأطرشمنشوراتالمسماة،العقودالخروبي،خلیفة- 54

.2013طبعة،بدونالجزائر، هومة،دارالعقاریة،المنازعاتباشا،حمديعمرزروقي،لیلى- 55
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دیوانالأول،الجزءوالإجراءات،الهیئاتالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیهوب،مسعود- 56

.2013السادسة،الطبعةالجزائر،الجامعیة،المطبوعات

.2013طبعة،بدون الجزائر،البیضاء،الداربلقیس،دارالتجاري،المحلشریقي،نسرین- 57

، جسور للنشر والتوزیع، الأولعمار بوضیاف، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، القسم . د- 58

.2013الجزائر، بدون طبعة، 

ر بوضیاف، الجوانب التطبیقیة للمنازعة الإداریة، القسم الثاني، جسور للنشر والتوزیع، اعم. د- 59

.2013الجزائر، بدون طبعة، 

.2013محمد الصغیر بعلي، شروط قبول دعوى الإلغاء، دار العلوم، الجزائر، بدون طبعة، . د- 60

،الجزائرالبیضاء،الداربلقیس،دارالجزائري،القانونظلفيالإداریةالمنازعاتبوعلي،سعید- 61

.2014الأولى،الطبعة

التونسیة، تونس، الطبعة صالح بوسطعة، قانون التعمیر، منشورات المطبعة الرسمیة للجمهوریة - 62

.2014الثانیة، 

.2014طبعة،بدونالجزائر،هومة،دارالتجاري،للمحلالقانونيالنظامفوضیل،نادیة. د- 63

نبیل صقر، النشاط العقاري، البناء والسكن والتعمیر، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، بدون طبعة، - 64

2014.

المنفعة العامة، دار الخلدونیة، الجزائر، بدون طبعة، مرداسي نورالدین، نزع الملكیة من أجل - 65

2014.

.2014دروس في المنازعات الإداریة، دار الهدى، الجزائر، بدون طبعة، عادل عمران، . د- 66

الشائعة، دار هومة، الجزائر، بدون طبعة، الخاصةیوسف دلاندة، الوجیز في الملكیة العقاریة. أ- 67

2014.
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المتخصصةالكتب- ب

،طبعةبدونمصر،الهندسیة،والاستشاراتالدراساتمكتبالعقاري،الدلیلجمعة،محمدحسین-1

2006.

الأولى،الطبعةمصر،الفني،الإشعاعدارالعقاري،التثمینالعمیرة،العزیزعبدبنأحمد. د-2

2008.

،طبعةدونبالجزائر،أسامة،دارالمعماریة،العقاراتلتقییمالتنظیریةالأسسیوسف،بنعمراوي-3

2008.

دار المعرفة، بیروت، لبنان، العقاري،للتثمینالشرعیةالضوابطالخضیري،محمدبنأحمد. د-4

.2010الأولى،الطبعة

المقالات:ثانیاً 

نشرة لیلى زروقي، صلاحیات القاضي الإداري على ضوء تطبیقات الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، -1

.1999، 54القضاة، العدد 

.2002، 01مقداد كوروغلي، الخبرة في المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد . أ-2

.13،2005العددالجزائر،للموثقین،الوطنیةالغرفةالموثق،مجلةالعقاریة،السوقلباد،ناصر. أ-3

كلیة الحقوق المفكر،مجلةالجزائر،فيالخاصةالعقاریةالملكیةقیودحنان،سمیحةخوادجیة. أ-4

.2008لسنة،04العددبسكرة،،خیضرمحمدجامعةوالعلوم السیاسیة، 

والاقتصادیةالقانونیةللعلومالجزائریةالمجلةتعریف،محاولةالعقاریةالسوقلباد،ناصر. أ-5

.2008لسنة،01العدد،1الجزائرجامعةالحقوق،كلیة،والسیاسیة

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الاقتصادیة،العلوممجلةالعقاري،الرهنأزمةعلي،یوسفات. أ-6

.2009لسنة،02العددالمسیلة،جامعةالتسییر، 
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، وزارة العدل، 66عامر العید، المحل التجاري في ظل القانون التجاري المعدل، نشرة القضاة، العدد -7

.2011الجزائر، 

المحلمفهومفي05/02بالقانونالتجاریةیجاراتالإأحكامتعدیل تأثیرمدىبوقادوم،أحمد. أ-8

جوانالأول،العددالثانیة،المجموعةالجزائر،للموثقین،الوطنیةالغرفةالموثق،مجلة،التجـــاري

2013 .

والدراساتالبحوثمجلةالوقفي،الملكاستثمارتنظیمفيالمرجعیةإشكالیةبوشمة،خالد. د-9

.2013لسنة،05العدد،02البلیدةجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةوالسیاسیة،القانونیة

المملكة الریاض،جریدةیة،ملالعوالخبرةالعلميالتأهیلبینالعقاريالتقییمالمغلوث،االلهعبد. د- 10

.20/01/2013فيالصادرة،1101العددالعربیة السعودیة،

جریــدةالمهني،والتأهیلالعلميالتأهیلبینالعقاریةالأنشطةسلیمان،شدالرویااللهعبدبن . د- 11

.17/03/2014فيالصادرة،1628العددالمملكة العربیة السعودیة، ،الریــاض

الملتقیاتأعمال:ثالثاً 

شكالیةللعقارالمنظموالتنظیميالتشریعيالإطار"رحمان،أحمد. أ-1 ٕ فيملقاةمداخلة،"تطهیرهوا

الغرفة،2002أفریل17و16المنظم یوميالعصرنة،وتحدیاتالتوثیقالأول،الوطنيالملتقى

.الجزائرالأوراسي،فندقللموثقین،الوطنیة

دغیش أحمد، شفعة الدولة والجماعات المحلیة، الملتقى الوطني حول العقار في القانون الجزائري . أ-2

. 2008أفریل 23و22والقانون المقارن، المركز الجامعي ببشار، یومي 

الملتقىفيملقاةمداخلةالعمران،منظومةفيالعقاريالتقییمدورزاید،فرجأحمدالدینسیف. د-3

.مصرالقاهرة،جامعة،2009فیفري09و07،08أیامالمنظم،العقاريالتقییمحولالدولي

حولالدوليالملتقىفيملقاةمداخلةالعقار،صناعةلاحترافعقاریةبورصةإنشاءالعتیبي،أحمد-4

.السعودیةالعربیةالمملكةالمنورة،المدینة،2012جانفي04یومالمنظمالعقاري،التثمین
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الوطنيالملتقىفيملقاةمداخلةالعقاریة،الترقیةفيالدولةأملاكإدارةدورمحمد،محمدبن. د-5

جامعةالحقوق،كلیة،2012فیفري28و27المنظم یوميوالآفاق،الواقعالعقاریة،الترقیةحول

.ورقلة،مرباحقاصدي

التقییممهنةحولالدوليالملتقىفيملقاةمداخلةالصحیح،العقاريالتقییمالدلیجان،سلیمان. د-6

.السعودیةالعربیةالمملكةالریاض،التجاریة،الغرفة،2012نوفمبر23یومالمنظم،العقاري

ملقاةمداخلة،"العقاریةالملكیةتطهیرعملیةفيالعقاريالخبیرالمهندسمهنةدور"أمال،فكیري. د-7

03و02، المنظم یومي المغاربیةالتشریعاتفيالعقاریةالملكیةتطهیرحولالمغاربيالملتقىفي

.02البلیدةجامعة،2014جوان

بوراس نجیة، شهادة المطابقة كآلیة قانونیة لتطهیر الملكیة العقاریة المبنیة، مداخلة ملقاة في . د-8

، كلیة 2014جوان 03و02الملتقى المغاربي حول تطهیر الملكیة العقاریة في التشریعات المغاربیة، 

.02الحقوق، جامعة البلیدة 

في تسویة البنایات الفوضویة، مداخلة ) 08/15(بحماوي الشریف، مجال تدخل قانون المطابقة . د-9

جوان 03و02ملقاة في الملتقى المغاربي حول تطهیر الملكیة العقاریة في التشریعات المغاربیة، 

.02، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة 2014

القضائیةمجلاتال: رابعاً 

/ ب ضد.ش.رئیس م(، عن المحكمة العلیا، بین 29/05/1982المؤرخ في 23887قرار رقم -1

.، غیر منشور)ب.أ.ب

المدیر العام للصندوق (، عن المحكمة العلیا، بین 05/03/1983المؤرخ في 32515قرار رقم -2

.، غیر منشور)م.ر/ الوطني للتقاعد ضد

.، غیر منشور)الغرفة الثانیة(، عن المحكمة العلیا 16/07/1988المؤرخ في 50840قرار رقم -3
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، عن المحكمة العلیا، بین مدیر الضرائب لولایة سیدي 07/04/1991المؤرخ في 72087قرار رقم -4

1993، لسنة 01، المجلة القضائیة رقم )م.إ(بلعباس والسید 

.04، العدد 1999مجلة مجلس الدولة لسنة -5

المالیةوزیربینالثالثة،الغرفةالدولة،مجلسعن،20/11/2000فيؤرخالم000877رقمقرار-6

.منشورغیر،عقارقیمةتحدید حول،)ب.ز(ةوالسید،)الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریة(

، عن مجلس الدولة، الغرفة الأولى، بین المؤسسة 10/04/2000المؤرخ في 186808قرار رقم -7

.، حول تحدید قیمة عقار، غیر منشور)خ.م(والسید الوطنیة للرخام وحدة مقلع

المالیةوزیربینالثانیة،الغرفةالدولة،مجلسعن27/05/2002فيرخؤ الم7566رقمقرار-8

.منشورغیرعقار،قیمةتحدیدحول،)م.ب(وورثة،)الوطنیةللأملاكالمدیریة العامة(

.01العدد،2002لسنةالدولةمجلسمجلة-9

.02، العدد 2002لسنة ) الغرفة الثانیة(مجلة مجلس الدولة - 10

.03، العدد 2003مجلة مجلس الدولة لسنة - 11

.2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، المنازعات الجبائیة، - 12

مدیریةبینالثانیةالغرفةالدولة،مجلسعن15/04/2003فيالمؤرخ007918رقمقرار- 13

.منشورغیرعقار،تقییمإعادةموضوعه،)م.ل(: والسید،قسنطینةلولایةالضرائب

الضرائبمدیربینالثانیةالغرفةالدولة،مجلسعن17/05/2005فيالمؤرخ017702رقمقرار- 14

.منشورغیرعقار،تقییمإعادةهموضوع،)ي.ت(والسیدقسنطینیةلولایة

.08، العدد 2006مجلة مجلس الدولة لسنة - 15

المالیةوزیربینالرابعة،الغرفةالدولة،مجلسعن26/12/2007فيالمؤرخ39491رقمقرار- 16

.منشورغیر،عقارتقییمحولنفطال،ومؤسسة)الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریة(
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ترقیةمؤسسةبینالرابعة،الغرفةالدولةمجلسعن،26/03/2009فيالمؤرخ040594رقمقرار- 17

.منشورغیرعقار،قیمةتحدیدهموضوعالطارف،لولایةالدولةأملاكومدیریةفبالطار العائليالسكن

الجامعیةوالمذكراتالأطروحات: خامساً 

الدكتوراهطروحاتأ-أ

كلیة،الخاصالقانونفيالدكتوراهشهادةلنیلأطروحةالعقاري،البناءمخاطرتأمینالراجحي،حاتم-1

.2000،تونسالمنــار،جامعــةالسیاسیة،والعلومالحقوق

باجي دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة رسالة ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، -2

.2005عنابة، مختار، 

شهادةلنیلأطروحةالجزائري،التشریعفيالبیئةلحمایةكأداةالبناءرخصةمجاجي،منصور-3

.2008البلیدة،،دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةالحقوق،فيدكتوراهال

فيدكتوراهالشهادةلنیلأطروحةالعقاري،القرضلعقدوالعملیةالقانونیةالجوانبنعناعة،بوحفص-4

.2009البلیدة،،دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةالحقوق،

كلیةالحقوق،فيدكتوراهالشهادةلنیلأطروحةالضریبیة،والمنازعةالإداريالقاضيفضیل،كوسة-5

.2010الجزائر،جامعةالحقوق،

جبار جمیلة، حق الانتفاع في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة بین القانون المدني والتشریعات -6

.2011الخاصة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

شهادةلنیلأطروحةالتصامیم،علىبناءالبیععقدفيالبناءلمالكالقانونیةالحمایة،طیب عائشة-7

.2012البلیدة،،دحلبسعدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالعقاري،القانونفرعدكتوراه،ال

بلوفي عبد الحكیم، ترشید نظام الجبایة العقاریة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة -8

.2012وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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مصطفاوي عایدة، النظام القانوني لعملیة البناء في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -9

.2013البلیدة، ،في القانون، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب

الماجستیرمذكرات- ب

مذكرة الجزائري،القانونفيالخاصةللمصلحةالمقررةوقیودهاالخاصةالعقاریةالملكیةعلال،قاشي-1

.2000البلیدة،جامعةالحقوق،كلیةوالزراعي،العقاريالقانونفرعماجستیر، 

محمد عمران، سیاسة السكن في الجزائر وتغیراتها الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة العلوم -2

.2001السیاسیة، جامعة الجزائر، 

كلیةوالمالیة،الإدارةفرعمذكرة ماجستیر، الصناعي،المجالفيالعقاریةالسیاسةجبار،الحمیدعبد-3

.2002الجزائر،جامعة،الإداریةوالعلومالحقوق

الإدارةتخصص،ماجستیرمذكرة،یةبیالضر منازعاتالفيالقضائیةالمرحلةأمقران،العزیزعبد-4

.2002الجزائر،جامعةالحقوق،كلیةوالمالیة،

ماجستیر،مذكرةالعمومیة،للمنفعةالملكیةنزعفيالتعویضنزاعاتتسویةإجراءاتخالد،بعوني-5

.2003الجزائر،جامعةالحقوق،كلیةوالمالیة،الإدارةفرع

،دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةماجستیر،مذكرةالفلاحیة،الأراضياستغلالعدمفضیلة،بركان-6

.2005البلیدة،

،دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةماجستیر،مذكرةالشائع،للعقارالقضائیةالقسمةحیاة،كحیل -7

.2005البلیدة،

رقمالقانونبموجبالمستحدثةالوقفیةالفلاحیةالأراضيوتنمیةواستغلالاستثمارعقودجطي،خیرة-8

جامعةالحقوق،كلیة،ماجستیرمذكرةبالأوقاف،المتعلق91/10رقمللقانونوالمتممالمعدل01/07

.2005بالبلیدة،دحلبسعد
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مذكرة الجزائري،التشریعظلفيللدولةالتابعةالخاصةالعقاریةالأملاكبیعحفصي،یوسف-9

.2005البلیدة،،دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةوالزراعي،العقاريالقانونفرعماجستیر،

الحقوق،كلیةوالمالیة،الإدارةتخصصماجستیر،مذكرةالوطنیة،الأملاكإدارةرضوان،عایلي- 10

.2006الجزائر،جامعة

القانونتخصص،ماجستــیـرمذكرةالجزائري،القانونفيالعمومیةللمنفعةالملكیةنزعحمادي،أمال- 11

.2007البلیدة،، دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةوالزراعي،العقاري

القانونتخصص،الحقـوقفــيماجستیــرمذكرةالجزائري،القانونفيلعقارياالتسجیلالعمریة،بوقرة- 12

.2007البلیدة،،دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةوالزراعي،العقاري

خرشي إلهام، المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة - 13

.2007الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

كلیةماجستیر،مذكرة،في القانون الجزائريالمحلیةوالجماعاتللدولةالشفعةحق،زهیةیهوني - 14

.2008البلیدة،،دحلبسعدجامعةالحقوق،

فرع،ماجستیرمذكرةالجزائري،القانونفيالمباشرةللضریبةالجبائیةالمنازعاتسلیم،قصاص- 15

.2008قسنطینة،منتوري،جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالأعمال،قانون

منتوري،جامعةالحقوق،كلیةماجستیر،مذكرةالشائعة،العقاریةالملكیةفيالتصرفعیاد،وهاب- 16

.2008قسنطینة،

كلیة،ماجستیرمذكرةالجزائري،التشریعفيللدولةالتابعةالوطنیةالأملاكتكوینالنوعي،أحمد- 17

.2009البلیدة،جامعةالحقوق،

والمؤسساتالدولةفرع،ماجستیرمذكرةالجزائر،فيالجبائیةالمنازعاتإدارةمحمد،بوجمعة- 18

.2009الجزائر،جامعةالحقوق،كلیةالعمومیة،
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الاقتصادیةالعلومكلیةماجستیر،مذكرةالجزائر،فيالسكنلعرضالجدیدةالصیغأحمد،خیرات- 19

.2009الجزائر،جامعةالتسییر،وعلوم

كلیةماجستیر،مذكرةالجزائري،التشریعفيالخاصةیةر العقاللملكیةالمدنیةالحمایةیوسف،ماجري- 20

.2009البلیدة،،دحلبسعدجامعةالحقوق،

، دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیةماجستیر،مذكرةللاستثمار،محفزةكآلیةالعقارمشتي،أمال- 21

.2010البلیدة،

كلیة،ماجستیرمذكرةالجزائري،القانونفيالخاصةالعقاریةالملكیةتطهیرآلیاتحازم،عزوي- 22

.2010باتنة،، لخضرالحاججامعةالحقوق،

مذكرة ماجستیر، كلیة الجزائري،القانونفيالعقاريالخبیرالمهندسمهنةتنظیمفروخ،سمیرة- 23

.2011البلیدة،، دحلبسعدجامعةالحقوق، 

ماجستیر،مذكرةالجزائر،في الشرعيغیرالبناءوضعیةلتسویةالقانونيالإطاردوحة،بنعیسي- 24

.2011البلیدة،، دحلبسعدجامعةالحقوق،كلیة

كلیة،ماجستیرمذكرة،القضائیةالقسمةالعقاریة،المنازعاتفيالعقاريالخبیردورنورة،برش- 25

.2012البلیدة،، دحلبسعدجامعة،الحقوق

كلیةالحضري،الاجتماععلمتخصص،ماجستیرمذكرة،الجزائريالعقاريالسوقواقعسهیلة،راكم- 26

.02،2012الجزائرجامعةوالاجتماعیة،الانسانیةالعلوم

كلیة ،ماجستیرمذكرةالجزائري،التشریعفيالتجاريللمحلالحیازيالرهنأحكامكركادن،فرید- 27

.2012البلیدة،، دحلبسعدجامعةالحقوق، 

المالیةفيالعلیاالدراساتمذكرات-ج

،للتقییمالمختلفةوالطرقالعامللقطاعالتابعةالعقاریةالأملاكعنالتنازلأهدافالجموعي،شنوفي-1

.1992تیبازة، ،القلیعة،للمالیةالوطنيالمعهدالمالیة،فيالعلیاالدراساتشهادةلنیلمذكرة
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لنیلمذكرة،المطبقةالتقییموكیفیاتالعقاریةالعملیاتفيالدولةأملاكإدارةتدخلالجبار،عبدصیلع-2

.1995تیبازة،القلیعة،للمالیة،الوطنيالمعهدالمالیة،فيالعلیاالدراساتشهادة

،1981سنةقبلالعقاریةالأملاكعنالتنازلعملیةإطارفيالدولةأملاكإدارةدورصابر،كمال-3

.1996تیبازة،القلیعة،للمالیة،الوطنيالمعهدالمالیة،فيالعلیاالدراساتشهادةلنیلمذكرة

،التجاریةالقیمةتحدیدفيالدولةأملاكمصالحطرفمنالمطبقةالعقاراتتقییمطرقحسان،زیند-4

.1998تیبازة،القلیعة،للمالیة،الوطنيالمعهدالمالیة،فيالعلیاالدراساتشهادةلنیلمذكرة

القانونیةالنصوص: سادساً 

الدساتیر-أ

جریدةال، 07/12/1996المؤرخ في 96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور-1

المؤرخ في 02/03، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/12/1996المؤرخة في،76عددالرسمیةال

المؤرخ 08/19والقانون ،14/04/2002المؤرخة في، 25، الجریدة الرسمیة العدد 10/04/2002

.16/11/2008المؤرخة في، 63، الجریدة الرسمیة العدد 15/11/2008في 

القوانین العضویة- ب

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 30/05/1998المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -1

، المعدل 01/06/1998المؤرخة في، 37وتنظیمه وعمله، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

، 43الجریدة الرسمیة العدد ،26/05/2011ي ـــؤرخ فـــالم11/13م ـــوي رقــالعضوالمتمم بالقانون 

.03/08/2011المؤرخة في
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التشریعیةوالنصوصالأوامر-ج

الأوامر-

،97عددالرسمیةجریدةال،المتعلق بالثورة الزراعیة،08/11/1971فيالمؤرخ71/73رقمالأمر-1

.30/11/1971المؤرخة في

،البلدیاتلصالحعقاریةاحتیاطاتتكوینالمتضمن،20/02/1974فيالمؤرخ74/26رقمالأمر-2

.05/03/1974المؤرخة في،19عددالرسمیةالجریدةال

جریدةالوالمتمم،المعدل،المدنيالقانونالمتضمن،26/09/1975فيالمؤرخ75/58رقمالأمر-3

.30/09/1975المؤرخة في،78عددالرسمیةال

الجریدة الرسمیة اري،ـــالتجونـــالقاننـــالمتضم،26/09/1975يــــفؤرخــــالم75/59مـــرقرـــالأم-4

المؤرخ في05/02بالقانون رقم والمتممالمعدل،19/12/1975المؤرخة في، 101العدد 

.09/02/2005المؤرخة في،11عددالرسمیةالجریدةال،06/02/2005

المتعلق بتنظیم التعاون العقاري، الجریدة الرسمیة ،23/10/1976فيالمؤرخ76/92رقمالأمر-5

.09/02/1977المؤرخة في، 12العدد

جریدةالوالمتمم،المعدلالتسجیل،قانونالمتضمن،09/12/1976فيالمؤرخ76/105رقمالأمر-6

.18/12/1977المؤرخة في،81عددالرسمیةال

، المحدد إنتقالیاً لقواعد شغل الأراضي قصد المحافظة 13/08/1985المؤرخ في 85/01الأمر رقم -7

.14/08/1985المؤرخة في،34علیها وحمایتها، الجریدة الرسمیة العدد 

، 13، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة العدد 25/01/1995المؤرخ في 95/07الأمر رقم -8

.08/03/1995فيالمؤرخة 

جریدةالالعقاري،الخبیرالمهندسبمهنةالمتعلق،01/02/1995فيالمؤرخ95/08رقمالأمر-9

.16/04/1995المؤرخة في،20عددالرسمیةال
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جریدةالالعقاري،التوجیهقانونالمتضمن،90/25المعدل والمتمم للقانون رقم 95/26رقمالأمر- 10

.19/12/1995المؤرخة في،55عددالرسمیةال

الجریدة الرسمیة المعدل والمتمم، ، المتعلق بالمنافسة، 19/07/2003المؤرخ في 03/03الأمر رقم - 11

المؤرخ في 10/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/07/2003المؤرخة في، 43العدد 

.18/08/2010المؤرخة في، 46، الجریدة الرسمیة العدد 15/08/2010

، المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة 26/07/2003المؤرخ في 03/12الأمر رقم - 12

. 27/08/2003المؤرخة في، 52وبتعویض الضحایا، الجریدة الرسمیة العدد 

،العمومیةللوظیفةالعامالأساسيالقانونالمتضمن،15/07/2006فيالمؤرخ06/03رقمالأمر- 13

.16/07/2006المؤرخة في،46عددالرسمیةالجریدةال

التشریعیةالنصوص-

ذاتالعقاریةالأملاكعنالتنازلالمتضمن،07/02/1981فيالمؤرخ81/01رقمالقانون-1

والتسییرالترقیةومكاتبالمحلیةوالجماعاتللدولةالتابعةالتجاريأوالمهنيأوالسكنيالاستعمال

المؤرخة في،06عددالرسمیةالجریدةالالمعدل والمتمم،العمومیة،والهیئاتوالمؤسساتالعقاري

10/02/1981.

،24عددالرسمیةالجریدةالالأسرة،قانونالمتضمن،09/06/1984فيالمؤرخ84/11رقمالقانون-2

جریدةال،27/02/2005فيالمؤرخ05/02رقمبالأمروالمتممالمعدل،12/06/1984المؤرخة في

.27/02/2005المؤرخة في،15عددالرسمیةال

، الجریدة 1985، المتضمن قانون المالیة لسنة 24/12/1984المؤرخ في 84/21القانون رقم -3

. 31/12/1984المؤرخة في، 72الرسمیة العدد 

المؤرخ في 81/01لمعدل والمتمم للقانون رقم ، ا04/04/1986المؤرخ في 86/03القانون رقم -4

.05/02/1986المؤرخة في، 07الجریدة الرسمیة العدد ،07/02/1981
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، المتضمن قانون الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة 04/03/1986المؤرخ في 86/07القانون رقم -5

.05/03/1986المؤرخة في، 10العدد 

العملفيالجماعیةالنزاعاتمنبالوقایةالمتعلق،06/02/1990فيالمؤرخ90/02رقمالقانون-6

.07/02/1990المؤرخة في،06عددالرسمیةالجریدةالالإضراب،قحوممارسةوتسویتها

المتضمن قانون التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة ،18/11/1990فيالمؤرخ90/25رقمالقانون-7

المؤرخ في 95/26بالقانون رقم والمتممالمعدل، 18/11/1990المؤرخة في، 49العدد 

.19/12/1995المؤرخة في،55عددالرسمیةل، الجریدة ا25/09/1995

عددالرسمیةالجریدةالوالتعمیر،بالتهیئةالمتعلق،01/12/1990فيالمؤرخ90/29رقمالقانون-8

،14/08/2004فيالمؤرخ04/05رقمبالقانونوالمتممالمعدل،18/11/1990المؤرخة في،52

.15/08/2004المؤرخة في،51عددالرسمیةالجریدةال

رسمیةالجریدةالالوطنیة،الأملاكقانونالمتضمن،01/12/1990فيالمؤرخ90/30رقمالقانون-9

فيالمؤرخ08/14رقمبالقانونوالمتممالمعدل،02/12/1990المؤرخة في،52عددال

.03/08/2008المؤرخة في،44عددالرسمیةالجریدةال،20/07/2008

جریدةال،1991المالیة لسنة قانونالمتضمن،31/12/1990فيالمؤرخ90/36رقمالقانون- 10

.31/12/1990المؤرخة في،57عددالرسمیةال

جریدةالوالمتمم،المعدلبالأوقاف،المتعلق،27/04/1991فيالمؤرخ91/10رقمالقانون- 11

المؤرخ في 01/07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/05/1991المؤرخة في،21عددالرسمیةال

02/10، وبالقانون رقم 23/05/2001المؤرخة في، 29، الجریدة الرسمیة العدد 22/05/2001

.15/12/2002المؤرخة في، 83ریدة الرسمیة العدد ج، ال14/12/2002المؤرخ في 

المتعلقةالقواعدتحدیدالمتضمنوالمتمم،المعدل،27/04/1991فيالمؤرخ91/11رقمالقانون- 12

، 08/05/1991المؤرخة في،21عددالرسمیةالجریدةالالعمومیة،المنفعةأجلمنالملكیةبنزع
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المؤرخة ، 68، الجریدة الرسمیة العدد 30/12/2013المؤرخ في 13/08المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.31/12/2013في

،1993المالیة لسنة قانونالمتضمن،19/01/1993فيالمؤرخ93/01رقمالمرسوم التشریعي- 13

.20/01/1993المؤرخة في،04عددالرسمیةالجریدةال

، المتعلق بالنشاط العقاري، الجریدة 01/03/1993المؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي رقم - 14

.03/03/1993المؤرخة في، 14الرسمیة العدد 

جریدةال،1994المالیة لسنة قانونالمتضمن،29/12/1993فيالمؤرخ93/18رقمالقانون- 15

.30/12/1993المؤرخة في،88عددالرسمیةال

شروط الإنتاج المعماري ، المتضمن 18/05/1994المؤرخ في 94/07المرسوم التشریعي رقم - 16

، المعدل 25/05/1994المؤرخة في، 32ة مهنة المهندس المعماري، الجریدة الرسمیة العدد سوممار 

، المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم 14/08/2004المؤرخ في 04/06والمتمم بالقانون رقم 

. 15/08/2004المؤرخة في، 51، الجریدة الرسمیة العدد 94/07التشریعي رقم 

رسمیةالجریدةالالإداریة،مــبالمحاكقــالمتعل،30/05/1998يــفؤرخــالم98/02مــرقونــالقان- 17

.01/06/1998المؤرخة في،37عددال

جریدةال،2001لسنةالمالیةقانونالمتضمن،23/12/2000فيالمؤرخ،2000/06رقمالقانون- 18

.24/12/2000المؤرخة في،80عددالرسمیةال

جریدةال،الإجراءات الجبائیةقانونالمتضمن،22/12/2001فيالمؤرخ01/21رقمالقانون- 19

المؤرخ في 10/13، المعدل والمتمم بالقانون رقم 23/12/2001فيالمؤرخة،79عددالرسمیةال

المؤرخة في، 80، الجریدة الرسمیة العدد 2011، المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2010

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 23/07/2015المؤرخ في 15/01، وبالقانون رقم 30/12/2010

.23/07/2015المؤرخة في، 40عدد ، الجریدة الرسمیة ال2015لسنة 
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جریدةال،2005لسنةالمالیةقانونالمتضمن،29/12/2004فيالمؤرخ04/21رقمالقانون- 20

.30/12/2004المؤرخة في،85عددالرسمیةال

المتضمن،75/59رقملقانونلالمعدل والمتمم،06/02/2005فيالمؤرخ05/02رقمالقانون- 21

.09/02/2005المؤرخة في،11عددالرسمیةالجریدةال،26/09/1975فيالمؤرخالتجاريالقانون

المؤرخ في 75/58رقملأمرالمعدل والمتمم ل،13/05/2007فيالمؤرخ07/05رقمالقانون- 22

.13/05/2007المؤرخة في ،31عددالرسمیةالجریدةالالمدني،القانونالمتضمن26/09/1975

والإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن،25/02/2008فيالمؤرخ08/09رقمالقانون- 23

.23/04/2008المؤرخة في،21عددالرسمیةالجریدةال

إنجازهـاواتمامالبنایاتمطابقةبقواعدالمتعلق،20/07/2008فيالمؤرخ08/15رقمالقانون- 24

المؤرخ 13/08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 03/08/2008المؤرخة في،44عددالرسمیةالجریدةال

.31/12/2013المؤرخة في، 68، الجریدة الرسمیة العدد 30/12/2013في 

الأراضياستغلالوكیفیاتشروطالمتضمن تحدید،15/08/2010فيالمؤرخ10/03رقمالقانون- 25

.18/08/2010المؤرخة في،46عددالرسمیةالجریدةالللدولة،الخاصةللأملاكالتابعةالفلاحیة

المعدل ،2011لسنةالمالیةقانونالمتضمن،29/12/2010فيالمؤرخ10/13رقمالقانون- 26

.30/12/2010المؤرخة في،80عددالرسمیةالجریدةالوالمتمم

، المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة، 17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون رقم - 27

.06/03/2011المؤرخة في، 14الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 01/04/2015المؤرخ في 15/04القانون رقم - 28

.10/02/2015المؤرخة في، 06والتصدیق الإلكترونیین، الجریدة الرسمیة العدد 
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المراسیم-د

، یُحدد كیفیات ضبط أسعار بیع المحلات ذات 16/05/1981المؤرخ في 81/97المرسوم رقم -1

،07/02/1981المؤرخ في 81/01السكني القابلة للتنازل عنها في إطار القانون رقم الاستعمال 

.19/05/1981، المؤرخة في 20الجریدة الرسمیة العدد المعدل والمتمم،

بتحدید كیفیات ضبط أسعار بیع المحلات المتعلق ،06/11/1982فيالمؤرخ82/331رقمالمرسوم-2

،07/02/1981المؤرخ في 81/01للتنازل عنها في إطار القانون رقم ذات الاستعمال السكني القابلة 

.09/11/1982المؤرخة في،45عددالرسمیةالجریدةال

بالملكیة المشتركة الذي یُحدد القواعد المتعلقة، 12/11/1983المؤرخ في 83/666المرسوم رقم -3

.15/11/1983المؤرخة في، 47وتسییر العمارات الجماعیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

لعمالالنموذجيالأساسيالقانونالمتضمن،23/03/1985فيالمؤرخ85/59رقمالمرسوم-4

.24/03/1985المؤرخة في،13عددالرسمیةالجریدةالالعمومیة،والإداراتالمؤسسات

المحدد لكیفیات تسلیم رخصة البناء ورخصة ،13/08/1985فيالمؤرخ85/211رقمالمرسوم-5

.14/08/1985المؤرخة في،34عددالرسمیةالجریدةال،تجزئة الأراضي للبناء

المحدد لشروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلاً ،13/08/1985فيالمؤرخ85/212رقمالمرسوم-6

أو خاصة كانت محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار عمومیةأراضي 

.14/08/1985المؤرخة في،34عددالرسمیةالجریدةال،حقوقهم في التملك والسكن

البلدیاتشراءأسعارتحدیدكیفیاتیضبط،07/01/1986فيالمؤرخ86/02رقمالمرسوم-7

المؤرخة في،01عددالرسمیةالجریدةالبیعها،وأسعارالعقاریةاحتیاطاتهافيالداخلةللأراضي

08/01/1986.
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لـالهیاكأعمالتنشیطكیفیاتتحدیدالمتضمن،29/09/1987فيالمؤرخ87/212رقمالمرسوم-8

،40عددالرسمیةالجریدةالالولایة،مستوىعلىجمعهاوكذلكوتنسیقهاالمالیةلإدارةالتابعةالمحلیة

.30/09/1987المؤرخة في

المركزیةالإدارةهیاكلدیحدالمتضمن ت،23/06/1990فيالمؤرخ90/188رقمالتنفیذيالمرسوم-9

.27/06/1990المؤرخة في،26عددالرسمیةالجریدةالالمعدل والمتمم،الوزارات،فيوأجهزتها

المتضمن تحدید قواعد إحداث وكالة ، 22/12/1990المؤرخ في 90/405المرسوم التنفیذي رقم - 10

المؤرخة في، 56الجریدة الرسمیة العدد محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك،

، الجریدة 05/11/2003المؤرخ في 03/408المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،26/12/1990

. 09/11/2003المؤرخة في، 68الرسمیة العدد 

للإدارةالخارجیةالمصالحلتنظیمالمحدد،23/02/1991فيالمؤرخ91/60رقمالتنفیذيالمرسوم- 11

.27/02/1991المؤرخة في،09عددالرسمیةالجریدةال،، المعدل والمتمموصلاحیاتهاالجبائیة

لإدارة الخارجیةالمصالحتنظیمالمتضمن،02/03/1991فيالمؤرخ91/65رقمالتنفیذيالمرسوم- 12

، المعدل 06/03/1991المؤرخة في،10عددالرسمیةالجریدةالالعقاري،والحفظالدولةملاكأ

، 18، الجریدة الرسمیة العدد 04/04/2015المؤرخ في 15/98والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.08/04/2015المؤرخة في

، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة 12/05/1991المؤرخ في 91/147المرسوم التنفیذي رقم - 13

الجریدة الرسمیة ،لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیات تنظیمها وعملهاللقوانین الأساسیة 

لمؤرخ في ا93/08المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،29/05/1991المؤرخة في، 25العدد 

.06/01/1993المؤرخة في، 02، الجریدة الرسمیة العدد 02/01/1993

للتهیئةالعامةالقواعدبتحدیدالمتعلق،28/05/1991فيالمؤرخ91/175رقمالتنفیذيالمرسوم- 14

.01/06/1991المؤرخة في،26عددالرسمیةالجریدةالوالبناء،والتعمیر



346

إعدادإجراءاتبتحدیدالمتعلق،28/05/1991فيالمؤرخ91/178رقمالتنفیذيالمرسوم- 15

، 01/06/1991المؤرخة في،26عددالرسمیةالجریدةالعلیها،والمصادقةالأراضيشغلمخططات

، الجریدة الرسمیة 10/09/2005المؤرخة في05/318دل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ــالمع

.11/09/2005المؤرخة في،62العدد

ون ــانــق القــبیــات تطــدد لكیفیـــ، المح27/07/1993ي ــؤرخ فــالم93/186م ــذي رقــوم التنفیـــالمرس- 16

المؤرخة في، 51المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 27/04/1991المؤرخ في 91/11رقم 

01/08/1993.

الأملاكتقییمكیفیاتیحددالذي،10/11/1993فيالمؤرخ93/271رقمالتنفیذيالمرسوم- 17

فينقصحالةفيالجبائيالأساسضبطقصدالعقاریةوالعائداتالمبنیةوغیرالمبنیةالعقاریة

.14/11/1993المؤرخة في،74عددالرسمیةالجریدةالالتصریح،

فيالتسجیلشروطبتحدیدالمتعلق،10/10/1995فيالمؤرخ95/310رقمالتنفیذيالمرسوم- 18

المؤرخة في،60عددالرسمیةالجریدةالوواجباتهم،حقوقهمیحددكماوكیفیاته،القضائیینالخبراءقوائم

15/10/1995.

الوطنيالدیوانإنشاءالمتضمن،24/02/1996فيالمؤرخ96/87رقمالتنفیذيالمرسوم- 19

.28/02/1996فيالمؤرخة ،15عددالرسمیةالجریدةالوالمتمم،المعدلالفلاحیة،للأراضي

المهندسمهنةهیاكلبتنظیمالمتعلق،06/03/1996فيالمؤرخ96/95رقمالتنفیذيالمرسوم- 20

المؤرخة في،17عددالرسمیةالجریدةالتها،سممار طرقویضبطوسیرها،العقاريالخبیر

13/03/1996.

الأراضيتجزئةشروطتحدیدالمتضمن،20/12/1997فيالمؤرخ97/490رقمالتنفیذيالمرسوم- 21

.31/12/1997المؤرخة في،84عددالرسمیةالجریدةالالفلاحیة،
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التنازلوكیفیاتشروطتحدیدالمتضمن،07/08/2003فيالمؤرخ03/269رقمالتنفیذيالمرسوم- 22

حیزالموضوعةأوالمستلمةالعقاريوالتسییرالترقیةولدواوینللدولةالتابعةالعقاریةالأملاكعن

، المعدل 13/08/2003المؤرخة في،48عددالرسمیةالجریدةال،2004جانفيأولقبلالاستغلال

22، الجریدة الرسمیة العدد 15/04/2013المؤرخ في13/153والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

، الجریدة 24/03/2014المؤرخ في 14/119، وبالمرسوم التنفیذي رقم 25/04/2013ي المؤرخة ف

المؤرخ في 15/211، وبالمرسوم التنفیذي رقم 02/04/2014المؤرخة في، 19الرسمیة العدد 

.19/08/2015، المؤرخة في 44، الجریدة الرسمیة العدد 11/08/2015

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 18/09/2006المؤرخ في 06/327المرسوم التنفیذي رقم - 23

.24/09/2006المؤرخة في، 59للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 23/04/2007المؤرخ في 07/119المرسوم التنفیذي رقم - 24

المؤرخة في، 27عدد لعقاري ویحدد قانونها الأساسي، الجریدة الرسمیة اللوساطة والضبط ال

25/04/2007.

فيالمركزیةالإدارةتنظیمالمتضمن،28/11/2007فيالمؤرخ07/364رقمالتنفیذيالمرسوم- 25

.02/12/2007المؤرخة في،75عددالرسمیةالجریدةالوالمتمم،المعدلالمالیة،وزارة

93/186رقمالتنفیذيللمرسومالمتمم،07/07/2008فيالمؤرخ08/202رقمالتنفیذيالمرسوم- 26

ةــرسمیالدةــجریالة،ــالعمومیةــالمنفعلــأجنــمیةــالملكزعــبنقـالمتعل،27/07/1993يـفؤرخـالم

.13/07/2008المؤرخة في،39عددال

تنفیذإجراءاتتحدیدالمتضمن،02/05/2009فيالمؤرخ09/154رقمالتنفیذيالمرسوم- 27

.06/05/2009المؤرخة في،27عددالرسمیةالجریدةالالبنایات،بمطابقةالتصریح
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الدائرةلجنةتشكیلةتحدیدالمتضمن،02/05/2009فيالمؤرخ09/155رقمالتنفیذيالمرسوم- 28

،27عددالرسمیةالجریدةالسیرها،وكیفیاتالبنایاتمطابقةتحقیقفيبالبتالمكلفتینوالطعن

.06/05/2009المؤرخة في

الخاصالأساسيالقانونالمتضمن،29/11/2010فيالمؤرخ10/299رقمالتنفیذيالمرسوم- 29

المؤرخة في،74عددالرسمیةالجریدةالالجبائیة،بالإدارةالخاصةلاكسللأالمنتمینبالموظفین

05/12/2010.

الخاصالأساسيالقانونالمتضمن،29/11/2010فيالمؤرخ10/300رقمالتنفیذيالمرسوم- 30

،الأراضيومسحالعقاريوالحفظالدولةبأملاكالمكلفةبالإدارةالخاصةللأسلاكالمنتمینبالموظفین

.05/12/2010المؤرخة في،74عددالرسمیةالجریدةال

إدارةوكیفیاتشروطتحدیدالمتضمن،16/12/2012فيالمؤرخ12/427رقمالتنفیذيالمرسوم- 31

المؤرخة في،69عددالرسمیةالجریدةالللدولة،التابعةوالخاصةالعمومیةالأملاكوتسییر

19/12/2012.

07/364رقملمرسوملمتممالو عدلالم،18/12/2013فيالمؤرخ13/423رقمالتنفیذيالمرسوم- 32

یةــرسمالدةــجریالة،ــالمالیوزارةفيةــالمركزیالإدارةیمــتنظنــالمتضم،28/11/2007فيالمؤرخ

.22/12/2013المؤرخة في ،65عددال

الوزاریةوالمناشیرالقرارات- ه

إنشاء مفتشیات جهویة لأملاك الدولة ویحدد المتضمن،30/04/1991فيالمؤرخالوزاريالقرار-1

.12/06/1991المؤرخة في،29عددالرسمیةالجریدةنطاقها الإقلیمي، ال

جریدةال،الدولةأملاكلمفتشیاتالداخليالتنظیمالمتضمن،04/06/1991فيالمؤرخالوزاريالقرار-2

.14/08/1991المؤرخة في،38عددالرسمیةال
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العقاريوالحفظالدولةأملاكإدارةأعوانلیهالمتضمن تأ،20/02/1999فيالمؤرخالوزاريالقرار-3

المؤرخة ،20عددالرسمیةالجریدةالالعدالة،أمامفي الدعاوى المرفوعة بالمالیةالمكلفالوزیرلتمثیل

.24/03/1999في

والمواریثوالطابعالتسجیلاتمفتشیإحداثالمتضمن،14/07/1999فيالمؤرخالوزاريالقرار-4

.11/08/1999المؤرخة في،54عددالرسمیةالجریدةالالإقلیمي،اختصاصهاوتحدیدوالبطاقیة

، المتعلق بكیفیات تحدید مبلغ التعویض الممنوح 20/10/2002المؤرخ في المنشور الوزاري المشترك -5

.أو محل هبةتحت حمایة الدولةللملاك الأصلیین للأراضي الفلاحیة المؤممة أو الموضوعة 

المناطق،حسبالبلدیاتبتصنیفالمتعلقة،27/01/2004فيالمؤرخالمشتركالوزاريالقرار-6

.29/01/2004المؤرخة في،06عددالرسمیةالجریدةال

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة ، 21/02/2009المؤرخ في القرار الوزاري المشترك -7

.29/03/2009المؤرخة في، 20الجبائیة وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتضمن المصادقة على المخطط التوجیهي 07/07/2010في القرار الوزاري المشترك المؤرخ -8

، الجریدة الرسمیة )ولایة البلیدة(للتهیئة والتعمیر ما بین بلدیات البلیدة وأولاد یعیش وبوعرفة وبني مراد 

.01/12/2010المؤرخة في 73العدد 

دوائروتحدیدالدولةأملاكمفتشیاتتعیینالمتضمن،12/03/2013فيالمؤرخالوزاريالقرار-9

.30/01/2013المؤرخة في،07عددالرسمیةالجریدةالاختصاصها،

، المتضمن تقسیم إقلیم البلدیات إلى مناطق13/10/2004المؤرخ في 916القرار الولائي رقم - 10

. ، الصادر عن والي ولایة البلیدةفرعیة



350

الإداریةوالمذكراتالتعلیمات: سابعاً 

الإداریةالتعلیمات-أ

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، 03/06/1981المؤرخة في 3529التعلیمة رقم -1

. ، وزارة المالیةالمبنیةالمتعلقة بمعاملات التصحیح للعقارات

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،25/05/1991فيالمؤرخة1868رقمالتعلیمة-2

.، وزارة المالیةالمبنیةالعقاراتتقییمبطرقالمتعلقة

لضرائب،لالعامةالمدیریةعنالصادرة،28/05/1991فيالمؤرخة16رقمالوزاریةالتعلیمة-3

.ضمنة إنشاء وتكوین وسیر لجان الطعن الولائیة، وزارة المالیةالمت

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،02/05/1999فيالمؤرخة2129رقمالتعلیمة-4

.، وزارة المالیةالعدالةأجهزةأمامبالمالیةالمكلفالوزیرالسیدبتمثیلالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،02/06/2003فيالمؤرخة2938رقمالتعلیمة-5

، العامةالمنفعةأجلمنالملكیةنزععملیاتإطارفيالمعدةالدولةأملاكإدارةبتقییماتالمتعلقة

.وزارة المالیة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،21/07/2007فيالمؤرخة6508رقمالتعلیمة-6

جمیعفيالعقاريوالحفظالدولةأملاكمدراءجانبإلىالمالیةوزیرالسیدذكربوجوبالمتعلقة

للتقاضيمؤهلینمهوبصفتالدولةممثلبصفتهعلیهمدعىأوكمدعيالمتابعةمحلالقضائیةالدعاوى

.، وزارة المالیةعنهبدلاً 

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،25/10/2008فيالمؤرخة9654رقمالتعلیمة-7

81/01بتسویة فارق المساحات الناتجة عن التنازل عن أملاك الدولة في إطار القانون رقم المتعلقة

.، وزارة المالیة07/02/1981المؤرخ في 
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،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،29/11/2008فيالمؤرخة10787رقمالتعلیمة-8

سندات الملكیة والقیاسات بكیفیات تسویة الفوارق في المساحات الملاحظ بین تأشیرات المتعلقة

.، وزارة المالیةالمساحیة

المتعلقةوزارة السكن والعمران،عنالصادرة،10/09/2009فيالمؤرخة1000رقمالوزاریةالتعلیمة-9

.، وزارة السكن والعمران20/07/2008المؤرخ في 08/15بتطبیق أحكام القانون رقم 

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،03/02/2011فيالمؤرخة1005رقمالتعلیمة- 10

.بالفوارق في المساحات، وزارة المالیةبتكفل المتعلقة

وزارة المالیة، السكن عنالصادرة،06/09/2012فيالمؤرخة04رقمالوزاریة المشتركة التعلیمة- 11

تمام المتعلقةوالعمران ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ٕ بتبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وا

.إنجازها

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،28/03/2013فيالمؤرخة3049رقمالتعلیمة- 12

.بكیفیات تقییم الأراضي التابعة للدولة الموجهة لاستقبال مشاریع استثماریة، وزارة المالیةالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،08/04/2013فيالمؤرخة3476رقمالتعلیمة- 13

تمام إنجازها، وزارة المالیةبمجال المتعلقة ٕ .تدخل إدارة أملاك الدولة في إطار عملیة مطابقة البنایات وا

الإداریةالمذكرات- ب

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،02/05/1999فيالمؤرخة2145رقمالمذكرة-1

.، وزارة المالیةالتجاریةالمحلاتتقییمقواعدبأهمالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،10/12/2002فيالمؤرخة7065رقمالمذكرة-2

.، وزارة المالیةالعقاريالتقییمقواعدبأهمالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،24/07/2004فيالمؤرخة3914رقمالمذكرة-3

.، وزارة المالیةللدولةالتابعةالمبنیةوغیرالمبنیةالعقاراتبتقییمالمتعلقة



352

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،15/10/2005فيالمؤرخة6408رقمالمذكرة-4

، وزارة العمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزععملیاتإطارفيالمعدةالعقاریةبالتقییماتالمتعلقة

.المالیة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،04/06/2006فيالمؤرخة4044رقمالمذكرة-5

.، وزارة المالیةالبلدیةالعقاریةبالاحتیاطاتالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،07/08/2006فيالمؤرخة5977رقمالمذكرة-6

.، وزارة المالیةالحرةالعقاریةالسوقعلىهاعتمادوضرورةالعقاريالتقییمبعملیاتالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،26/01/2009فيالمؤرخة1013رقمالمذكرة-7

.، وزارة المالیةالوطنیةللأملاكالعامةللمدیریةالمركزیةالإدارةتنظیمبإعادةالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،03/05/2009فيالمؤرخة6089رقمالمذكرة-8

.، وزارة المالیةبالتنازل عن أملاك الدولة، أخطاء في المساحةالمتعلقة

،الوطنیةللأملاكالعامةالمدیریةعنالصادرة،25/03/2013فيالمؤرخة2948رقمالمذكرة-9
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الفهــــــرس

01:مقدمة
08.العقاریةالتقییماتأحكام: الأولالباب
10.العقاریةالتقییماتماهیة: الأولالفصل

11.العقاریةالتقییماتمفهوم: الأولالمبحث
11.العقاريالتقییموتطورنشأة: الأولالمطلب
11.الإسلاميالعصرفيالعقاريالتقییم: الأولالفرع
13.الحدیثالعصرفيالعقاريالتقییم: الثانيالفرع

13.الأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالعقاريالتقییم: أولاً 
16.مصرفيالعقاريالتقییم: ثانیاً 

17. الجزائرفيالعقاريالتقییم: الثالثالفرع
21.وعناصرهالعقاريالتقییمتعریف: الثانيالمطلب
22. العقاريالتقییمتعریف: الأولالفرع

22.العقاريللتقییمالفقهيالتعریف: أولاً 
23.العقاريللتقییمالقانونيالتعریف:ثانیاً 

24.العقاريالتقییمعناصر: الثانيالفرع
24.العقارقیمةلتحدیدكأساسالمبررةالنظرة: أولاً 
24.العقاريالتقییمعملیةإجراءمنالغرض: ثانیاً 
25.العقاريالتقییمعملیةفيأساسيعاملالزمن: ثالثاً 
25.القیمة: رابعاً 

26.العقاريالتقییموأهدافمبادئ: الثالثالمطلب
27.العقاريالتقییممبادئ: الأولالفرع

27.والطلبالعرضمبدأ: أولاً 
28.التسبیقمبدأ: ثانیاً 
28.والتدرجالتغییرمبدأ: ثالثاً 
29.التطابقمبدأ: رابعاً 

29.والتوازنالمنافسةمبدأ:خامساً 
30.الإنتاجمردودیةفيالمساهمةمبدأ: سادساً 
30.البدیلمبدأ: سابعاً 
31.الأفضلالاستعمالمبدأ: ثامناً 
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32.التوقعمبدأ: تاسعاً 
32.العقاريالتقییمأهداف: الثانيالفرع

33.الاستثمارعملیةفيالتقییمدور : أولاً 
33.الحقوقضمانأجلمنالتقییم:ثانیاً 

وحدةالمعاییر: الثانيالمبحث 36.العقاريالتقییممهنةلممارسةالمُ
36.العقاريالتقییممهنةممارسةأخلاقیات: الأولالمطلب
36.الالتزام بالحفاظ على السمعة المهنیة: الأولالفرع

36.النزاهة والأمانة:أولاً 
37.عدم تضارب المصالح:ثانیاً 
37.السریة:ثالثاً 
38.الحیادیة والشفافیة والمسؤولیة:رابعاً 

38.المهنیةتقدراالالالتزام بتطویر : الثانيالفرع
38.التأهیل:أولاً 
39.المساعدة الخارجیة:ثانیاً 

39.العقاریةالسوق: الثانيالمطلب
40.العقاریةالسوقمفهوم: الأولالفرع

40.العقاریةالسوقتعریف:أولاً 
40.العقاریةالسوقأنواع: ثانیاً 

44.التقییمعملیةفيودورهاللسوقالقانونيالتنظیم: الثانيالفرع
44.العقاریةللسوقالقانونيالتنظیم:أولاً 
54.التقییمعملیةفيالعقاریةالسوقدور:ثانیاً 

57.التقییمیةالتقاریر: الثالثالمطلب
57.التقییمیةالتقاریرأنواع:الأولالفرع

57.الشفهیةالتقاریر:أولاً 
58.ةالإلكترونیتقاریرال:ثانیاً 
58.الكتابیةالتقاریر:ثالثاً 

58.التقییميالعملمنهجیة:الثانيالفرع
59.التقییميالملففتح:أولاً 
59.الملفدراسة:ثانیاً 
59.للعقارالمیدانیةالزیارة:ثالثاً 
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60.التقییم:رابعاً 
60.التقییمتقریرعناصر:الثالثالفرع

60.المستشیرةالجهة:أولاً 
61.العقاريالتقییمعملیةمنالهدف:ثانیاً 
61.العقارمواصفات:ثالثاً 
61.العقاريالتقییملعملیةالقانونيالإطار:رابعاً 

62.للعقارالقانونیةوالطبیعةالملكیةأصل:خامساً 
62.للقیمةالتقدیریةالعوامل:سادساً 
63.التجاریةالقیمةتحدید:سابعاً 
64.والإمضاءاتالتقریرخلاصة:ثامناً 

65خلاصة الفصل الأول
67.العقاريالتقییمبعملیةالمكلفةالجهات: الثانيالفصل

68.العقاريالتقییمبعملیةالمكلفةالإداریةالجهات:الأولالمبحث
68.الوطنیةالأملاكإدارة:الأولالمطلب
69.المحليالمستوىعلىالدولةأملاكمصالح:الأولالفرع

69.الدولةلأملاكالجهویةالمفتشیة:أولاً 
70.الدولةلأملاكالولائیةالمدیریة:ثانیاً 
72.الدولةأملاكمفتشیة:ثالثاً 

74.المركزيالمستويعلىالدولةأملاكمصالح:الثانيالفرع
74.الوطنیةللأملاكالعامةللمدیریةالعامةالمهام:أولاً 
75.للدولةالتابعةالأملاكتثمینمدیریةمهام:ثانیاً 
75.للدولةالتابعةالأملاكتثمینلمدیریةالفرعیةالمدیریاتمهام:ثالثاً 

77.الجبائیةالإدارة:الثانيالمطلب
77.المحليالمستوىعلىالجبائیةمصالحال:الأولالفرع

78.للضرائبالجهویةالمدیریة:أولاً 
80.للضرائبالولائیةالمدیریة:ثانیاً 
83.عبوالطاالتسجیلمفتشیة:ثالثاً 

87. المركزيالمستوىعلىیةئالجبامصالحال:الثانيالفرع
88.المنازعاتمدیریة:أولاً 
88.والتدقیقاتالأبحاثمدیریة:ثانیاً 
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89.العقاريالتقییمبعملیةالمكلفةالخاصةالجهات:الثانيالمبحث
89.العقاريالخبیرالمهندس:الأولالمطلب
89.العقاريالخبیرالمهندستعریف:الأولالفرع
91.العقاريالخبیرالمهندسمهنةممارسةوطرقشروط:الثانيالفرع

91.العقاريالخبیرالمهندسمهنةممارسةشروط:أولاً 
94.العقاريالخبیرالمهندسمهنةممارسةطرق:ثانیاً 

95.التقییمعملیةفيالعقاريالخبیرالمهندسدور:الثالثالفرع
96.العقاريالقضائيالخبیر:الثانيالمطلب
96.العقاريالقضائيالخبیرتعریف:الأولالفرع
جراءاتشروط:الثانيالفرع ٕ 97.العقاريالقضائيالخبیرصفةاكتسابوا

97.العقاريالقضائيالخبیرصفةاكتسابشروط:أولاً 
99.العقاريالقضائيالخبیرصفةاكتسابإجراءات:ثانیاً 

101.العقاريالتقییمعملیةفيالقضاءأمامالقضائيالخبیردور:الثالثالفرع
101.العقاريالقضائيبالخبیرالقضاءاستعانةإجراءات:أولاً 
103.المدنيالقضاءأمامالتقییمعملیةفيالقضائيالخبیردور: ثانیاً 
107.الإداريالقضاءأمامالعقاريالتقییمعملیةفيالقضائيالخبیردور:ثالثاً 

112خلاصة الفصل الثاني
113الأولالبابخلاصة

117.عنهاةمالناجوالمنازعاتالعقاریةالتقییماتتطبیقات: الثانيالباب
119.العقاریةالتقییماتتطبیقات: الأولالفصل

120.المبنیةغیرالعقاراتتقییم:الأولالمبحث
120.للبناءالصالحةالأراضيتقییم:الأولالمطلب
120.للبناءالصالحةالأراضيتعریف:الأولالفرع
122.للبناءالصالحةالأراضيتقییمعوامل:الثانيالفرع

122.المادیةالعوامل:أولاً 
125.الاقتصادیةالعوامل:ثانیاً 
127.القانونیةالعوامل:ثالثاً 

129.للبناءالصالحةالأراضيتقییمطرق:الثالثالفرع
129.المربعللمترالمتوسطبالسعرالتقییمطریقة:أولاً 
133.بالمنطقةالتقییمطریقة:ثانیاً 
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135.العقاريبالعبءالتقییمطریقة:ثالثاً 
137.الفلاحیةالأراضيتقییم:الثانيالمطلب
137.الفلاحیةالأراضيمفهوم:الأولالفرع

137.الفلاحیةالأراضيتعریف:أولاً 
139.الفلاحیةالأراضيأصناف:ثانیاً 

143.الفلاحیةالأراضيتقییمعوامل:الثانيالفرع
144.المادیةالعوامل:أولاً 
146.الاقتصادیةالعوامل:ثانیاً 
147.القانونیةالعوامل:ثالثاً 

147.الفلاحیةالأراضيتقییمطرق:الثالثالفرع
147.المباشرةبالمقارنةالتقییمطریقة:أولاً 
149.للهكتارالمتوسطبالسعرالتقییمطریقة:ثانیاً 
151.المردودیةطریقعنالتقییمطریقة:ثالثاً 
152.الدخلحسبالتقییمطریقة:رابعاً 

153.الاستبدالقیمةحسبالتقییمطریقة:خامساً 
157.المبنیةالعقاراتتقییم:الثانيالمبحث

158.السكنیةالمحلاتتقییم:الأولالمطلب
158.السكنیةالمحلاتتعریف:الأولالفرع

158.التعریف الفقهي للسكن:أولاً 
158.التعریف القانوني للسكن:ثانیاً 

160.السكنیةالمحلاتتقییمعوامل:الثانيالفرع
160.المادیةالعوامل:أولاً 
162.الاقتصادیةالعوامل:ثانیاً 
163.القانونیةالعوامل:ثالثاً 

164.السكنیةالمحلاتتقییمطرق:الثالثالفرع
165.بالمقارنةالتقییمطریقة:أولاً 
169.الدخلطریقعنالتقییمطریقة:ثانیاً 
170.جدیدمنالبناءإعادةتكلفةطریقعنالتقییمطریقة:ثالثاً 

174.التجاریةالمحلاتتقییم:الثانيالمطلب
175.التجاريمحلالمفهوم:الأولالفرع
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175.التجاريالمحلوخصائصتعریف:أولاً 
177.التجاريالمحلعناصر:ثانیاً 

179.التجاریةالمحلاتتقییمعوامل:الثانيالفرع
180.الموضوعیةالعوامل:أولاً 
181.الموضوعیةغیرالعوامل:ثانیاً 
182.الاقتصادیةالعوامل:ثالثاً 

182.التجاریةالمحلاتتقییمطرق:الثالثالفرع
183.بالمقارنةالتقییمطریقة:أولاً 
183.الأعمالرقمبواسطةالتقییمطریقة:ثانیاً 
184.الربحبواسطةالتقییمطریقة:ثالثاً 
184.التسییرعلىالتعویضبواسطةالتقییمطریقة:رابعاً 

185.الموقعمعاملطریقعنالتقییمطریقة:خامساً 
186خلاصة الفصل الأول

189.العقاريالتقییمعنةمالناجالمنازعات: الثانيالفصل
191.العقاريالتقییمعنةمالناجللمنازعاتالإداریةالتسویة:الأولالمبحث

191.الجبائیةالإدارةأمامالإداریةالتسویة:الأولالمطلب
192.الإلزامیةالإجراءات:الأولالفرع

192.من قبل المشتكيالإداريالتظلم:أولاً 
200.إعادة تقییم العقار من طرف الإدارة الجبائیة:ثانیاً 

202.الإختیاریةالإجراءات:الثانيالفرع
202.)المصالحة(التوفیق لجنةأمام :أولاً 
205.الولائیةالطعنلجانأمام :ثانیاً 

208.الوطنیةملاكالأدارةإأمامالإداریةالتسویة: الثانيالمطلب
208.الوطنیةملاكالأدارةإجراءات التسویة الإداریة أمام مصالح  إ:الأولالفرع
213.الوطنیةملاكالأدارةبعض صور التسویة الإداریة أمام إ:الثانيالفرع

04/21.213من القانون رقم 47الأراضي المؤهلة للتسویة في إطار المادة :أولاً 
08/15.217من القانون رقم 40الأراضي المؤهلة للتسویة في إطار المادة :ثانیاً 

222.العقاريالتقییمعنةمالناجللمنازعاتالقضائیةالتسویة: الثانيالمبحث
222.ةالإداریالمحكمةأمامالتسویة القضائیة :الأولالمطلب
223.الدعوىقبولشروط:الأولالفرع
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223.العامة لقبول الدعوىالشروط:أولاً 
232.الخاصة لقبول الدعوىالشروط:ثانیاً 

236.إجراءات الخبرة:الثانيالفرع
236.تعیین القاضي الإداري للخبیر وتحدید مهامه:أولاً 
238.سیر عملیة الخبرة ونتائجها:ثانیاً 
240.سلطة القاضي الإداري اتجاه تقریر الخبرة:ثالثاً 

243.صدور حكم المحكمة الإداریة:الثالثالفرع
244.كیفیة صدور الحكم القضائي ومحتواه:أولاً 
247.كیفیة تبلیغ الحكم القضائي وآثاره:ثانیاً 

248.الدولةمجلسأمامالتسویة القضائیة :الثانيالمطلب
248.أمام مجلس الدولةالاستئنافالطعن ب:ولالفرع الأ 
249.شروط قبول الاستئناف:أولاً 
251.آثار رفع الاستئناف:ثانیاً 

254.الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة:الثانيالفرع
255.شروط قبول الطعن بالنقض:أولاً 
258.آثار الطعن بالنقض:ثانیاً 

261الثانيالفصلخلاصة
262الثانيالبابخلاصة
267خاتمة
274الملاحققائمة

276.عقارتقییملتقریرنموذج:01رقم الملحق
281).2015جانفيشهرفيموقوفةوضعیة(المحلیةالعقاریةالسوقدراسة:02رقم الملحق
296.للعقاروصفیةلبطاقةنموذج:03رقم الملحق
298.التعدیلمعاملاتبطاقة:04رقم الملحق
العقاریةاحتیاطاتهافيالداخلةللأراضيالبلدیاتشراءبأسعارخاصجدول:05رقم الملحق
.بیعهاوأسعار

300

أوت07فيالمؤرخ81/01رقمالقانونإطارفيعقارتقییملبطاقةنموذج:06رقم الملحق
1981.

302

فيالمؤرخ13/153التنفیذيالمرسومإطارفيعقارتقییملبطاقةنموذج:07رقم الملحق
.  2013أفریل15

304

306.التوفیقأمام لجنةخاص بالتكلیف بالحضورنموذج :08رقم الملحق
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308.التوفیق للولایةلجنة خاص بتبلیغ رأينموذج :09رقم الملحق
310.خاص بتبلیغ القیمة الحقیقیةنموذج :10رقم الملحق
312.بالإستدعاءخاص نموذج :11رقم الملحق
314.بالتعهد القانونيخاص نموذج :12رقم الملحق
316.بكشف الدفعخاص نموذج :13رقم الملحق
318.بنسخة التدوینخاص نموذج :14رقم الملحق
320.الزیادة تلقائیابتبلیغ خاص نموذج :15رقم الملحق
322.نموذج خاص بتكلفة ومردود الأشجار المثمرة والمشتلات في الهكتار الواحد:16رقم الملحق
324المراجعقائمة

356الفهرس
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